
Democratic Arabic Center
Berlin - Germany

DEMOCRATIC ARABIC CENTER
Germany: Berlin 10315 Gensinger- Str: 112

http://democraticac.de
TEL: 0049-CODE

030-89005468/030-898999419/030-57348845
MOBILTELEFON: 0049174274278717

تها)
يرا

تأث
ة و

دي
صا

لاقت
ة ا

لاق
الع

ي (
كز

المر
ك 

لبن
ة وا

وم
ك

لح
ا

بي
عر

ي ال
راط

ديمق
ز ال

رك
الم

انيا
- الم

ين 
برل

VR . 3383 – 6602 B

الحكومة والبنك المركزي
(العلاقة الاقتصادية وتأثيراتها)

2022

تألیف:
د. عامر شبل زیا بولص

Government and Central Bank
(Economic Relationship and Its Effects)

Dr. Amer Shebl Zaya Paul



  

 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 :رـــــــــاشــــــــــــــنــال
 

 العربي الديمقراطي المركز

اتيجية للدراسات  والاقتصادية والسياسية الاستر

 برلين / ألمانيا
 

Democratic Arab Center 

For Strategic, Political & Economic Studies 

Berlin / Germany 

 

 تخزينه أو منه جزء أي أو الكتاب هذا إصدار بإعادة يسمح لا

 .الناشر من خطي مسبق إذن دون  الأشكال، من شكل بأي نقله أو المعلومات استعادة نطاق في

 محفوظة الطبع حقوق  جميع
 

All rights reserved 

No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in 

any form or by any means, without the prior written permission of the publisher. 

 

 العربي الديمقراطي المركز

 برلين/ألمانيا والاقتصادية والسياسية الاستراتيجية للدراسات
 

Tel: 0049-code Germany 

030-54884375 

030-91499898 

030-86450098 
 

 الإلكتروني البريد

book@democraticac.de 

mailto:book@democraticac.de


  

 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 )العلاقة الاقتصادية وتأثيراتها( الحكومة والبنك المركزي            : الكتاب     

 د. عامر شبل زيا بولص  :    تأليف     

 رئيس المركز الديمقراطي العربي:   أ. عمار شرعان     

 مدير النشر:   د. أحمد بوهكو     

 VR . 3383 – 6602. Bرقم تسجيل الكتاب:       

 الطبعة الأولى    

 م 2022 فبراير /  شباط    

 

 

 

 لمركز الديمقراطي العربيا الواردة أدناه تعبّر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر الآراء 



 وتأثيراتها( اديةقتصلااقة لعلاا) لمركزيالبنك الحكومة وا
 د. عامر شبل زيا بولص

 

 برلين -المانيا  /رات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية إصدا   

 
 
 

 لمركزيالبنك الحكومة وا
 وتأثيراتها( اديةقتصلااقة لعلاا)

 
  بولص اشبل زيمر اعد. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 وتأثيراتها( اديةقتصلااقة لعلاا) لمركزيالبنك الحكومة وا
 د. عامر شبل زيا بولص

 

 برلين -المانيا  /رات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية إصدا   

 

 المحتوى

 الصفحة الموضوع

 ج – ب .المحتوى

 د .ثبت الجداول

 ه .ثبت الاشكال والمخططات

 و ثبت الملاحق.

 ش المستخلص.

 4 – 1 .المقدمة

والنظري للعلاقة بين الحكومة والبنك المركزي وتأثيراتها  الإطار المفاهيميالفصل الأول: 

 الاقتصادية.

5 – 48 

 16 – 6 المبحث الأول: مدخل تاريخي ومفاهيمي للحكومة.

 7 أولاً: التبلور التاريخي للسلطة الحكومية.

  10 مفهوم الحكومة.ثانياً: 

 12 الاهداف الاقتصادية للحكومة.ثالثاً: 

 14 لاقتصادية الحكومية وعلاقتها بالبنك المركزي.رابعاً: الأدوات ا

 17 – 28 المبحث الثاني: الرؤى والجدالات الفكرية لتأثير الحكومة والبنك المركزي بالجانب الاقتصادي.

 18 أولاً: الرؤى الكلاسيكية.

 20 ثانياً: الرؤى الكينزية.

 23 .ثالثاً: الرؤى النقودية

 25 النقودية، ومدى التباعد والتقارب بينهما. –الكينزية  رابعاً: النقاشات والجدالات

 47 – 29 المبحث الثالث: جوهر العلاقة بين الحكومة والبنك المركزي، وتأثيراتها الاقتصادية.

 30 أولاً: طبيعة العلاقة بين الحكومة والبنك المركزي.

 33 المركزي.ثانياً: العناصر التي تحدد درجة الارتباط بين الحكومة والبنك 

 37 .مهام البنك المركزي ذات العلاقة بالحكومةثالثاً: 

 41 رابعاً: الأبعاد الاقتصادية للعلاقة بين الحكومة والبنك المركزي.

 89 – 49 .انعكاس العلاقة الاقتصادية بين الحكومة والبنك المركزي ) تجارب مختارة (الفصل الثاني: 

 67 – 50 بين الحكومة والبنك المركزي على الاقتصاد الجزائري.انعكاس العلاقة  المبحث الأول:

 51 التطور التاريخي للعلاقة بين الحكومة والبنك المركزي الجزائري. أولاً:

 54 ثانياً: تأثير الحكومة وبنك الجزائر في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 58 النقدي في معدلات التضخم.ثالثاً: تأثير الانفاقات الحكومية مع المعروض 

 61 رابعاً: التصريح الحكومي لبنك الجزائر في الرقابة على اسعار الصرف الأجنبية.

 64 تأثير المعالجات الحكومية والنقدية على ميزان المدفوعات الجزائري. خامساً:

 88 – 68 .المبحث الثاني: الانعكاس الاقتصادي لعلاقة الحكومة النيجيرية بالبنك المركزي

 69 .البعد التاريخي للعلاقة بين البنك المركزي والحكومة في نيجيرياأولاً: 

 72 تأثر الاستثمار الأجنبي المباشر بالقرارات والاجراءات الحكومية والنقدية.ثانياً: 

 75 انعكاس التنسيق الحكومي مع البنك المركزي النيجيري على ادارة الدين المحلي. ثالثاً:

انعكاس التكليف الحكومي للبنك المركزي النيجيري في ادارة نظام الصرف الأجنبي على  اً:رابع

 استهداف التضخم.

79 

 83 تأثير الحكومة وشركيها البنك المركزي النيجيري على السياسات التنموية. خامساً:

على الجانب النقدي معالم العلاقة بين الحكومة والبنك المركزي العراقي وتأثيراتها الفصل الثالث: 

 .والاقتصادي في العراق

143 -90 

  110 - 91المبحث الأول: الجوانب التاريخية والقانونية والوظيفية للعلاقة بين البنك المركزي العراقي 



 وتأثيراتها( اديةقتصلااقة لعلاا) لمركزيالبنك الحكومة وا
 د. عامر شبل زيا بولص

 

 برلين -المانيا  /رات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية إصدا   

 والحكومة.

 92 أولاً: جذور العلاقة بين البنك المركزي العراقي والحكومة.

 95 ي تحدد علاقة البنك المركزي العراقي بالحكومة.ثانياً: التشريعات القانونية الحديثة الت

 99 ثالثاً: المؤشرات التي تحدد درجة العلاقة بين البنك المركزي العراقي والحكومة.

 101 .رابعاً: المهام المالية والمصرفية التي يقدمها البنك المركزي العراقي للحكومة

  126 - 111 الحكومي والنقدي للبنك المركزي العراقي. المبحث الثاني: دراسة تحليلية للمنهاج الاقتصادي

 112 أولاً: مشكلات الواقع الاقتصادي للعراق.

 115 ثانياً: المنهاج الاقتصادي للحكومة العراقية بعد التغيير السياسي.

 117 ثالثاً: اجراءات البنك المركزي العراقي بين الاستقلالية والهيمنة الحكومية.

 120 (. 2003الأدوات المالية والنقدية المؤثرة على الاقتصاد العراقي بعد عام )  رابعاً: تحليل

المبحث الثالث: تأثيرات الحكومة والبنك المركزي العراقي على المسار النقدي والاقتصادي، 

 والتوجهات التنموية المستقبلية.

142 – 127 

 128 ركزي العراقي على الوضع النقدي.أولاً: التأثيرات التقاطعية من قبل الحكومة والبنك الم

 135 ثانياً: تأثر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالاجراءات الحكومية والنقدية في العراق.

 138 ثالثاً: انعكاس الاجراءات الحكومية والنقدية على وضع الميزان التجاري العراقي.

 140 العراقي في ظل خططهما المستقبلية. رابعاً: التوجهات التنموية للحكومة والبنك المركزي

 149 – 144 .الاستنتاجات والتوصيات

 156 – 150 الملاحق.

 171 – 157 .المصادر

Abstract A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وتأثيراتها( اديةقتصلااقة لعلاا) لمركزيالبنك الحكومة وا
 د. عامر شبل زيا بولص

 

 برلين -المانيا  /رات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية إصدا   

 

 ثبت الجداول

 

 

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

 ائر للمدةقيمة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة ونسب تغيرها السنوية في الجز  1

 (2003 – 2015 .) 

55 

 – 2003تطور معدل الخصم ومعدلات الفائدة ) الاسمية والحقيقية ( في الجزائر للمدة )   2

2015 .) 

56 

 الانفاقات الحكومية ونمو المعروض النقدي ومعدلات التضخم في الجزائر للمدة  3

 (2003–2015 .) 

58 

 63 (. 2015 – 2003للمدة )  أسعار الصرف الرسمية والحقيقية في الجزائر  4

 67 (. 2013 – 2003ميزان المدفوعات في الجزائر للمدة )   5

 قيمة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة ونسب تغيرها السنوية، ومعدلات الفائدة  6

 (. 2015 – 2003في نيجيريا للمدة ) 

74 

 2003في نيجيريا للمدة ) اتجاه الدين العام المحلي والنسب ذات العلاقة بالدين،   7

– 2015 .) 

78 

تطور أسعار الصرف ونسب تغيرها السنوية، ومعدلات التضخم ) المستهدفة والنهائية ( في   8

 (. 2015 – 2003نيجيريا للمدة ) 

82 

(، ونسب تغيرها السنوية في نيجيريا  ACGSFالمشاريع الزراعية المقترضة وفق خطة )   9

 (. 2015 – 2003للمدة ) 

85 

 (، ونسب تغيرها السنوية، ونسبة القروض MFBsعدد بنوك التمويل الاصغر )   10

 (. 2014 – 2003المصرفية، في نيجيريا للمدة ) 

88 

 الفائض والعجز حسب حسابات صندوق تنمية العراق المسجلة لدى البنك المركزي  11

 (. 2015 – 2003العراقي للمدة ) 

102 

 2014الخاص بوزارة المالية العراقية للعامين ) التحويلات الى الحساب اللاحق   12

 (. 2015و

103 

 (، وأهميتها 2015 – 2003الودائع الحكومية في البنك المركزي العراقي للمدة )   13

 النسبية.

105 

 اتجاه حجم الديون العراقية للعالم الخارجي ونسبتها من الناتج المحلي الإجمالي للمدة  14

 (2010 – 2015 .) 

110 

 سهام النسبي للقطاعين الصناعي والزراعي في صافي التراكم الرأسمالي الثابت فيالإ  15

 (. 2014 – 2003العراق للمدة ) 

113 

 قيمة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة ونسب تغيرها السنوية في العراق للمدة  16

 (2003 – 2015 .) 

136 



 وتأثيراتها( اديةقتصلااقة لعلاا) لمركزيالبنك الحكومة وا
 د. عامر شبل زيا بولص

 

 برلين -المانيا  /رات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية إصدا   

 

 

 ثبت الاشكال والمخططات

 الصفحة شكلعنوان ال رقم الشكل

 55   (. 2015 - 2003قيمة التدفقات للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر للمدة )   1

 60 (. 2015 - 2003نمو المعروض النقدي ومعدلات التضخم في الجزائر للمدة )   2

 63 (. 2015 - 2003أسعار الصرف الرسمية في الجزائر للمدة )   3

 67 (. 2013 - 2003جزائر للمدة ) تطور ميزان المدفوعات في ال  4

 78 (. 2015 - 2003اتجاه الدين المحلي في نيجيريا للمدة )   5

 82 (. 2015 - 2003اتجاه أسعار الصرف الرسمية ومعدلات التضخم النهائية في نيجيريا للمدة )   6

 103 (. 2015 - 2003الفائض والعجز في حسابات صندوق تنمية العراق للمدة )   7

 105 (. 2015 - 2003رات الودائع الحكومية لدى البنك المركزي العراقي للمدة ) تطو  8

 107 (. 2015 - 2003الإسهامات النسبية للقطاع المصرفي في الدين الحكومي الداخلي في العراق للمدة )   9

 123 (. 2015 - 2003اتجاهات مشتريات ومبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية للمدة )   10

 125 (. 2015 - 2004اتجاهات سعر البنك المركزي العراقي وأسعار الفائدة الدائنة للمدة )   11

 130  (. 2015 - 2003اتجاهات المعروض النقدي والانفاق الحكومي في العراق للمدة )   12

)        تطورات أسعار الصرف الأجنبية لسعري نافذة العملة والسوق الموازية في العراق للمدة   13

2003 - 2015 .) 

132 

 134 (. 2015 - 2003تطور معدلات التضخم في العراق للمدة )   14

 137 (. 2015 - 2003التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة في العراق للمدة )   15

 139 (. 2015 - 2013قيمة الاستيرادات والصادرات العراقية للمدة )   16

 

 

 الصفحة عنوان المخطط رقم المخطط

 40 الدور التنموي للبنك المركزي عبر الجهاز المصرفي والمالي.  1

 128 تدفقات الدولار الأمريكي والدينار العراقي.  2

 

 

 

 

 



 وتأثيراتها( اديةقتصلااقة لعلاا) لمركزيالبنك الحكومة وا
 د. عامر شبل زيا بولص

 

 برلين -المانيا  /رات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية إصدا   

 

 

 ثبت الملاحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة عنوان الملحق رقم الملحق

اتجاهات الدين الحكومي الداخلي في العراق، ونسب ذات علاقة بالدين للمدة         )   17

2003 – 2015 .) 

150 

الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ونسب إسهامات القطاعات الاقتصادية في العراق   18

 (. 2015 – 2003للمدة ) 

151 

 152 (. 2015 – 2003هيكل الموازنة العامة المخططة في العراق للمدة )   19

 153 (. 2015 – 2003نسب مالية واقتصادية مختلفة خاصة بالعراق للمدة )   20

 مشتريات ومبيعات الدولار الأمريكي والاحتياطيات الأجنبية وأسعار الفائدة في  21

 (. 2015 – 2003العراق للمدة ) 

154 

 155 (. 2015 – 2003تطورات المؤشرات النقدية في العراق للمدة )   22

 156 (. 2015 – 2003الميزان التجاري العراقي للمدة )   23



 وتأثيراتها( اديةقتصلااقة لعلاا) لمركزيالبنك الحكومة وا
 د. عامر شبل زيا بولص

 

 برلين -المانيا  /رات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية إصدا   

 

 المستخلص
البحث في نقاط العلاقة بين الحكومة والبنك المركزي، سواء الاقتراب أو ت هذه الدراسة إلى هدف    

الابتعاد في اجراءات كلا منهما، التي تترجم كتوجيهات واجراءات للتأثير الاقتصادي على أهم 
 المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية المحلية.

مة في النشاط الاقتصادي من عدمه منذ ظهورها لقد تباينت الأفكار والآراء بين تدخل الحكو     
كسلطة لها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، لكن بالرغم من ذلك فإن الأفكار الحالية لا تقلل من 
الأهمية الاقتصادية للحكومة من خلال أهدافها وأدواتها التأثيرية بالاقتصاد، حسب التوجهات الفلسفية 

ن قبل الدولة، الذي يترجم على شكل اجراءات وقرارات تؤثر بالمؤشرات للنظام الاقتصادي المتبنى م
الاقتصادية الكلية. أما في جانب السلطة المؤثرة في الوضع النقدي والمصرفي فقد ظهرت السلطة 
النقدية المتمثلة بالبنك المركزي، بالتالي لابد من وجود علاقة بين هاتين السلطتين باعتبارهما المؤثران 

 ان في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية.الرئيس

إن درجة العلاقة بين الحكومة والبنك المركزي تتأثر بالتوجه الفلسفي للدولة، ومدى تقدمها     
الاقتصادي، ومستوى تدخل الحكومة بالنشاط الاقتصادي، والظروف الاقتصادية التي يمّر بها 

بالكامل للحكومة، فتكون توجهات واجراءات هذه البنوك  الاقتصاد الوطني. فهناك بنوك مركزية تابعة
مسايرة بشكل تام للتوجهات الاقتصادية للحكومة، كما تمول الموازنة المالية للحكومة دون مراعاة 
للوضع الاقتصادي في البلد، كما في بعض البلدان النامية. فضلًا عن أن هناك بنوكاً مركزية تتمتع 

لتأثير الحكومي، كما في توجهات أغلب البنوك المركزية للدول في الوقت بالاستقلالية بعيداً عن ا
الحاضر، فتكون قرارات واجراءات هذه البنوك بمعزل شبة تام عن الحكومة، في كلا الحالتين فإن لهذه 

فرضية إن تأثير العلاقة بين الحكومة  الارتباط تأثير اقتصادي ومالي ونقدي. لذا ستستند الدراسة على
 نك المركزي في النشاط الاقتصادي هو ذات تأثير ايجابي. والب

 للاقتصادات المختارةمن خلال دراسة التأثيرات الاقتصادية للعلاقة بين الحكومة والبنك المركزي     
على بعض المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية  للعلاقة فقد توصلت الدراسة إلى أن هناك تأثيرات ايجابية

على متغيرات اخرى، يضاف إلى إن هناك متغيرات لم تتأثر بشكل كبير بهذه العلاقة  المختارة، وسلبية
.التي مرت بالتجارب المختارة بضمنها العراقبسبب الاوضاع العامة 



 وتأثيراتها( اديةقتصلااقة لعلاا) لمركزيالبنك الحكومة وا
 د. عامر شبل زيا بولص

 

1

 برلين -المانيا  /رات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية إصدا   

 
 

 المقدمة

توجهت أغلب دول العالم في الوقت الحاضر إلى اعتماد مبدأ استقلالية البنك المركزي عن التأثير     
لك لا يمنع هذه الدول من اعتماد التعاون بين الحكومة والبنك المركزي بشكل متناسق الحكومي، لكن ذ

ومتناغم نسبياً في إدارة التحديات والمشاكل الاقتصادية التي تجابها، فمثلًا عند مواجهة دول العالم 
وكها ( فإن هذه الدول قد وضعت حكوماتها وبن 2008المتقدم اقتصادياً للأزمة المالية في عام ) 

المركزية في مهمة مجابهة هذه الأزمة، وعملت على تحقيق التعاون بين هاتين السلطتين بشكل وثيق. 
مهما كانت الظروف التي يمّر بها الاقتصاد الوطني فإن سياسة البنك المركزي في الجانب النقدي لا 

اسة البنك لا تعني عدم تبتعد عن السياسة الاقتصادية العامة التي تتبناها الحكومة، فاستقلالية سي
وجود رابط بينها وبين التوجهات الاقتصادية للحكومة، إذ تعمل العلاقة بينهما للوصول إلى افضل 

 النتائج.
إن الحكومة والبنك المركزي تعدان أهم سلطتين مؤثرتين في أي دولة، فهما يؤثران في المعطيات     

مؤثرة في الواقع الاقتصادي والنقدي، بما يتناسب  الاقتصادية، من خلال ما يملكان من أدوات ووسائل
من تلك الأهداف المحافظة على استقرارية  مع أهدافهما ضمن سياسة وفلسفة البلد الاقتصادية،

المستوى العام للأسعار، وأسعار الصرف الأجنبي، وتنظيم مستويات السيولة النقدية المحلية، وغيرها 
لنشاط الاقتصادي، ويتم ترجمة الأهداف والأدوات على شكل من الأهداف التي تتلاءم مع حركة ا

اجراءات وقرارات وقوانين تدعم التوجهات الفلسفية للبلد. بذلك فإن العلاقة بين الحكومة والبنك المركزي 
تعدّ من المسائل الهامة، حيث يتم تحديد هذه العلاقة بجوانب وعناصر كثيرة منها الإطار القانوني 

ر العلاقة ضمن الاطر الفنية والإدارية والاقتصادية، لينعكس ذلك على المؤشرات للعلاقة، وعناص
 والمتغيرات الاقتصادية والنقدية.

إن عملية تحليل التأثيرات الاقتصادية للعلاقة بين الحكومة والبنك المركزي قد يكون موضوع     
ي الأدوات التأثيرية المستخدمة متداخل ومتشعب، بسبب تداخلًا أهداف ووسائل كل منهما، والتداخل ف

من قبلهما، كما أن توجهاتهما بشكل منفرد أو مجتمع قد تؤثر في اختلال المؤشرات الاقتصادية بدلًا 
من أن تكون سبباً في معالجة هذا الاختلال، لذا فإن تشخيص هذه العلاقة يعد من المواضيع المهمة 

، لاسيما الدول النامية التي تعاني من اختلالات اقتصادية لتحديد أهم التأثيرات الاقتصادية لهذه العلاقة
قد تكون ناجمة من عدم وضوح هذه العلاقة، أو من تشوهها بسبب تعقيد القوانين وطغيان الجانب 
السياسي على الجانب الاقتصادي، أو بسبب اتخاذ اجراءات وقرارات خاطئة من قبل حكوماتها أو 
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الدول اجراءات مالية ونقدية مبالغ فيها من حيث التوسع أو الانكماش بنوكها المركزية، فقد تتخذ هذه 
في اجراءاتها، بما قد يتعارض مع الواقع الاقتصادي ليكون له تأثيرات خطيرة على اقتصاديات تلك 
الدول. لذلك من أجل تبيان مديات تأثير العلاقة بين الحكومة والبنك المركزي فقد تم الأخذ بدولتين 

ما الجزائر ونيجيريا كنموذجين دراسيين للدول النامية، ولكون اقتصادهما ذو طبيعة ريعية أفريقيتن ه
معتمدة على النفط كمورد أساسي في تسيير الأوضاع الاقتصادية فيهما، فضلًا عن ما عانتاه هاتان 

 الدولتان من ظروف أمنية وسياسية مشابهة للعراق. 
( باعتباره من الدول النامية، ليتم  2003عراقي بعد عام ) كما ركّزت الدراسة على الاقتصاد ال    

دراسة وتحليل تأثير التغيير السياسي في العلاقة بين البنك المركزي العراقي والحكومات، فضلًا عن 
 تأثير هذه العلاقة في الوضع النقدي والاقتصادي للعراق.

 :الدراسةة أهمي

لاقة بين الحكومة والبنك المركزي وتأثيراتها على تأتي أهمية الدراسة من ضرورة تشخيص الع    
مؤشرات ومتغيرات اقتصادية، حيث إن وجود صلة وثيقة بينهما يحتم على الطرفين ايجاد نوع من 
الاجراءات التي تتفاعل مع الواقع، وتساهم في معالجة المشكلات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد، 

 ومادية متاحة.بما يملكه العراق من موارد بشرية 

 :الدراسةمشكلة 

تتركّز في أن طبيعة العلاقة بين الحكومة والبنك المركزي لها انعكاسات وتأثيرات واسعة في     
الجوانب الاقتصادية والنقدية، قد تعيق توجهات واجراءات طرفي العلاقة كما في حالة العراق، مما 

 يتطلب تشخيص هذه التأثيرات وانعكاساتها.

 :راسةالدة فرضي

تنطلق الدراسة من فرضية " أن التأثيرات الاقتصادية والنقدية للعلاقة بين الحكومة والبنك المركزي     
 تكون ايجابية على النشاط الاقتصادي ".

 :الدراسة هدف

تهدف الدراسة إلى تحديد تأثيرات العلاقة بين الحكومة والبنك المركزي في الجوانب الاقتصادية     
 ن طريق تحديد عناصر ومؤشرات هذه العلاقة، وانعكاساتها الاقتصادية المتعددة.والنقدية، ع
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 :دراسةلالحدود المكانية والزمنية ل

تم اختيار ثلاثة بلدان لاجراء الدراسة هي: الجزائر ونيجيريا والعراق، للتشابة في الظروف     
لما شهده من تغييرات سياسة الاقتصادية والسياسية في هذه البلدان، مع التركيز على العراق 

(، أثرت بالدرجة الأساس في العلاقة بين أهم سلطتين  2003واقتصادية واجتماعية بعد عام ) 
 الحكومة والبنك المركزي العراقي، من خلال تبني النظام السياسي للتوجهات الداعمة لآلية السوق.

(، باعتبار أن خلال هذه المدة شهدت  2015 – 2003أما البعد الزماني فقد تم اختيار المدة )     
البلدان الثلاثة محل الدراسة تغييرات اصلاحية في الجوانب القانونية والاقتصادية، بغية التأثير في 
العلاقة بين الحكومة والبنك المركزي، ولاحداث تأثيرات اقتصادية ونقدية في المؤشرات والمتغيرات 

 المستهدفة.

 :الدراسةة منهجي

الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي للجزء المفاهيمي والنظري للدراسة، أما الجزء العملي تعتمد     
للدراسة فقد اعتمد على المنهج الاستنباطي بالاعتماد على المنشورات والاحصائيات والبيانات الصادرة 

 من الجهات المحلية والدولية الخاصة بالتجارب المختارة والاقتصاد العراقي.

 :الدراسة ةهيكلي

 تم تقسيم الدراسة على ثلاثة فصول هي:    

 ل تقسيممن خلا، نظري للحكومة وعلاقتها بالبنك المركزي لواهيمي المفا طارلإا درسيس: ولل الفصل ا
أما  ة،للحكوم يميهامفمدخل تاريخي و يتضمن س وللأالمبحث ا حث،اثة مبثلا على ذا الفصله
 نبالجاب لمركزي ا لبنكاو  لحكومةا تأثيرل لفكريةا تلاالجداو  لرؤى ايتضمن سنه إني فالثالمبحث ا
 اتهتأثيراو ، لمركزي ا لبنكاو  لحكومةا بين قةلعلاا جوهرسيدرس لث الثالمبحث ا أما في ،دياقتصلاا
 .ديةاقتصلاا
على تجارب دولية  لمركزي ا لبنكاو  لحكومةا بين الاقتصادية قةلعلاا سانعكادرس يسني: الثالفصل ا

 لحكومةا بين قةلعلاا سانعكا سر ديس وللأالمبحث ا ،ينحثمب على ذا الفصله تقسيمب ذلك ،رةامخت
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 لحكومةا قةلعلا دياقتصلاا سانعكلااني الثالمبحث أما ا ،ي ئر الجز ا داقتصلاا على لمركزي ا لبنكاو 
 .لمركزي ا لبنكاب لنيجيريةا
 نبالجا على اتهتأثيراو  قيار لعا لمركزي ا لبنكاو  لحكومةا بين قةلعلاا لمامع درسيس: لثاثلالفصل ا
للمبحث لنسبة اب حث،اثة مبثلا على ذا الفصله ل تقسيمذلك من خلا ،قالعر ا في دياقتصلااو  لنقديا
أما  ،والحكومة العراقي المركزي  البنك بين للعلاقة والوظيفية والقانونية التاريخية الجوانب درسيس وللأا
 لمركزي ا للبنك لنقدياو  لحكوميا دياقتصلاا جاللمنه يةتحليل عمل على دراسةيسه نّ إني فالثالمبحث ا
 لنقديا رالمسا على قيالعر ا لمركزي ا لبنكاو  لحكومةا ترس تأثيراسيدقد ف لثالثالمبحث ا وفي ،قيالعر ا
 .لمستقبلا ا التنموية فيتهماوتوجه دي،اقتصلااو 

 تالتوصياد عدد من ايجا تلزمسلتي تا ت،اجاستنتلاامن  عددلخروج باتم سينه إسة فالدر اية افي نه    
 .دراسةلامن  المرجو الهدف إلىلوصول ل ،سبةالمنا
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 ولل ا لفصلا
 المركزي  والبنك الحكومة بين للعلاقة لنظري او  هيميالمفا طارلإا

 الاقتصادية وتأثيراتها
 

ق تاريخي أدى تشكّلت حكومات الدول على مختلف العصور حسب حاجة كل عصر ضمن سيا    
إلى تطورها لتأخذ تشكيلها الحالي، فأثر ذلك على دورها في النواحي الحياتية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. نظراً لأهمية وجود الحكومات في إدارة موارد البلد الاقتصادية فإنه كان على الباحثين في 

، ومدى تدخلها في الانشطة الجانب الاقتصادي توضيح مفهوم الحكومة ودورها الاقتصادي
الاقتصادية. الحكومة سواء تدخلت في الجانب الاقتصادي أو لم تتدخل فإنها تحتاج لتحديد أهدافها 
 ووسائلها لتحقيق ذلك، عبر أدواتها الاقتصادية ) المالية والنقدية بالأخص (، يتم ذلك من خلال

ة عنها، فمن أهم هذه المؤسسات البنك المؤسسات العامة التي تكون أما تابعة للحكومة أو مستقل
المركزي. من هنا فإن من الضروري تحديد العلاقة بين الحكومة والبنك المركزي من حيث طبيعتها، 
ودرجة الارتباط بين طرفي العلاقة، وتشخيص هذه العلاقة عبر مؤشرات وعناصر، ليتم في ظلها 

بما يحقق افضل النتائج في التأثير بالمؤشرات  توزيع المهام والوظائف بين الحكومة والبنك المركزي،
 والمتغيرات ذات الطابع الاقتصادي.

لذلك سيتم في هذا الفصل تحديد الإطار المفاهيمي للحكومة وعلاقتها الاقتصادية بالبنك المركزي،     
تم ذلك ورأي أهم المدارس الاقتصادية في توزيع المهام والادوار، ومعالجة المشكلات الاقتصادية. سي

 من خلال تقسيم الفصل على ثلاثة مباحث:
 .للحكومة هيمياومف ريخياتالمبحث الأول: مدخل 

 .دياقتصلاا نبالجاب لمركزي ا لبنكاو  لحكومةا تأثيرل لفكريةا تلاالجداو  لرؤى المبحث الثاني: ا
 ها الاقتصادية.تتأثيراو ، لمركزي ا لبنكاو  لحكومةا بين قةلعلاا جوهرالمبحث الثالث: 
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 ولل المبحث ا
 هيمي للحكومةاريخي ومفامدخل ت 

 
 

من  ايمكنه المجتمعي، بماريخي و التا اعلى دعمه اً داعتما لدولة اخل اد الحكومة سلطتها رساتم    
ل المجارسين في الداحثين و البام اهتما نصب ا اعية. لذاجتملاادية و اقتصلااسية و السيا ائفهارسة وظامم

 اهإسهامل دية، من خلااقتصلااة الحيافي  بارزاً  دوراً رس اكومة كهيئة تملحاسة ادي على در اقتصلاا
نت اك الحكومي مهمادي اقتصلاا سهاملإا .ديةاقتصلاات تأثيرالات اذ هدافلأاعبر تحديد عدد من 

دية، اقتصلاات المتغير اعلى  اتهتأثيرالمستخدمة في ا دواتلأامجموعة من  إلىجة انه بحإنسبته ف
أهم مؤسسة نقدية في ظائف و ب من خلال علاقتهم دواتلأاهذه الأهمية الاقتصادية للاضفاء طابع و 

 إلىلبنك للوصول اجانب و  يلحكوما الجانب لتنسيق بينال من خلاالبنك المركزي، الدولة المتمثلة ب
لتي المستقبلية ات لمشكلاانية وتجنب لآات لمشكلاالجة امعيعمل ذلك على ل ،اهاد تحقيقلمر ا هدافلأا

 .لمجتمعاد افر التي تؤثر على الدولة و ا اجههاقد تو 
لحكومة الحكومة، ومن ثم مفهوم اريخي لسلطة التالتبلور احل امر  درسلمبحث سيا ان هذإف الذ    

لبنك اب دواتلأاقة هذه وعلا ،دياقتصلاال المجالحكومة في ا أدواتكذلك دية، و اقتصلاا اهأهدافو 
 لمركزي.ا
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 :*لحكومية اريخي للسلطة التاور لتبلا: أولاا 
ت، اريخي للمجتمعالتالتطور احل اج مر اهي نت Governmental Authorityلحكومية السلطة ا    

 :الآتيحل كالمر اهذه   يمكن توضيححيث 
ني حتى ظهور انسلاالتجمع اية ائدة في بدانت سالسلطة كاهذه عية: المشالفردية و السلطة ا -1
ته اجاحسب ح اته ويديرهانامكاته و المسيطرة على مقدر السلطة الفرد يمثل ان القديمة، فكات ار الحضا

 افي معين تطور هذاني في موقع جغر السكاد وتجمعهم افر لاادة عدد المحيطين به. وبعد زيات اجاوح
يتم توزيع  Communalعي القبيلة وبشكل مشاد بيد افر لااشؤون  إدارةلسلطة لتنحصر الشكل من ا
لتي القبيلة اد افر ائد بين العو ايتم توزيع من ثم لقبيلة، اجة احسب حالقبلي لمجتمع اد افر ائف بين الوظا

 .1 عيةا صيل زر امح اهأغلبفي 
 استمرت حتى سقوط رومالقديمة و ات ار الحضالسلطة في اظهرت هذه لقديمة: الملكية السلطة ا -2

ني السكاني من حيث تجمعه انسلااتطور لا. فبعد الخامس الميلاديلقرن اخر آو أنية الجرمائل القبابيد 
لذي يستمد سلطته من الملك "، اب " ظهور نمط جديد للسلطة تتمثل  إلى أدىدي اقتصلاافي و الجغر او 
لمرحلة اتتميز هذه الدينية.  لسلطةاقد يدعم من قبل  أنه إلىف اعي، يضاجتملااريخي و التالبعد ا

سية حول تنظيم السيا فكارلأاقد ظهرت بعض سي متطور فاعي وسياجتمادي و اقتصابوجود تنظيم 
ة الحيافلسفية ودينية حول تنظيم  أفكاروجود   عنلاً ضف، لحمورابي بليةالبالمسلة افي  الملكية كما
شكل آخر لهذه السلطة  وجودو لمصرية. ارة الحضات ابافي كت اسية كمالسياعية و اجتملاادية و اقتصلاا

من  ا لذلكم ،لعسكريةاسية و السيات السلطاة ومحتكرة لجميع مسيطر  معينة عيةاجتمات افئ تكون فيها
 .2 اوربأنية في الرومانية و اليونارة الحضافي  ادية كماقتصات اسانعكا

لدولة اوظهور  وربيلأالغرب انية في الروماطورية امبر لاابعد سقوط لدينية: ا ايديولوجيلاسلطة  -3
لشؤون ا إدارةنبين تعمل على الجا سية في كلاات سيالشرق ظهرت تكوينامية في سلالاالعربية ا

                                                           
المفهوم الاصطلاحي للسلطة هو سيطرة فرد و / أو افراد من جماعة انسانية على جماعة اخرى، حيث ينقسم  *

المجتمع الانساني إلى قسمين: الأول تتمثل بالجهات السلطوية ) كالحكومة ومؤسساتها ( التي تكون قادرة على اتخاذ 

رار والتنسيق بين مكوناتها لقيادة وإدارة المجتمع أو البلد الذي تترأسه هذه الجهات، والقسم الثاني تتمثل بالجهات الق

أو الجماعات الانسانية ) المجتمع ( التي يقع عليها قرارات القسم الأول. يزدهر هذا التقسيم الانساني عندما تكون 

 التعاون الاجتماعي من خلال التخصص والتبادل التجاري. المصدر: هناك حوافز واضحة للانتاج وجني المكاسب من

، ترجمة: ماجدة 1، ط السلطة والرخاء نحو تجاوز الدكتاتوريتين ) الشيوعية والرأسمالية ( اولسون، منصور، -

 .50 – 49، ص 2003بركة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 

، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، كلية العلوم لسياسيعلم الاجتماع ا الاسود، صادق، -1

 .137 - 136، ص 1990السياسية، بغداد، العراق، 

 لمزيد من التفاصيل، أنظر: -2

،  ص 1970، مطبعة الارشاد، بغداد، العراق، 1، ط دراسات في تاريخ الاقتصاد والفكر الاقتصادي كبه، ابراهيم، -

190 - 193. 

، ترجمة: احمد عز العرب، دار الطباعة الحديثة، القاهرة، أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة انجلز، فردريك، -

 .115 - 113، ص  1958مصر، 
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فقبيل سقوط  ديني. أثرت تاذ Ideology ايديولوجيأدية حسب رؤى اقتصلااعية و اجتملااسية و السيا
م بعد ظهور النظا ا، وتعزز هذFeudalism Systemعي اقطلاام النظام عرف باظهر نظ اروم

 ان هذأ اد، كمافر لااعلى  نافذاً بشكل كبير اً ناسلطكذلك  ،ةواسع اً ضيار ا لكنيسةامتلكت المسيحية فقد ا
لكنيسة ) اطور وسلطة روحية متمثلة بامبر لااسلطة زمنية متمثلة ب إلىتشير  أفكاريز بوجود لعصر تمّ ا
فقد ظهرت وبشكل  ،لقديمالم العالشرقي من انب النسبة للجا. بPapal authority  )3بويةالبالسلطة ا

ني تخضع لمنهج يعتمد على انسلااط النشانب اجميع جو  امية وفيهسلالااربية لعالدولة ارة امن حضامتز 
ت ات ذالمسؤوليام بعدد من القياسية السيا اتهانب مسؤوليالحكومة بجامي. وعلى سلالاالدين اليم اتع

، ملااك انامي ضمسلالاالمجتمع اد افر ان معيشة اعي، متمثلة بتحقيق ضماجتملاادي و اقتصلاابع الطا
جزين وفي افية للعالكا مواللأالعمل، وتوفير ادرين على القاد افر لعمل للاائل ال توفير وسمن خلا

لمعيشة. المجتمع في مستوى اد افر اعي بين اجتملاازن التو السعي لتحقيق ائية، و استثنلاات لاالحا
 اكومية ووفقلحاد فقد سمح للسلطة افر دية للااقتصلااة الحيايتصل ب ام فيمسلالاام احكان تطبيق اولضم
أو ضي، ار لاالسيطرة على أو ا، الربامل بالتعادون  مثلاً دي فتحول اقتصلاالتدخل ا اتهاحيلصلا

 4لفرص. افؤ اة وتكا و المسالة و العدامية في سلالاالشريعة ا أهدافلسلعي، لتحقق بذلك ار احتكلاا
لقرن ا أوآخرفي  Feudal Systemعي اقطلاام النظار انهيابعد دي: اقتصلاالبعد ات السلطة ذا -4

ت بعد ات حكومية ذاتبلور سلط إلى ى ذلكأد ،أوربالتشكل في القومية بالدولة ات أبدالميلادي  15
: تيالآك فكارلأاسيين، يمكن تلخيص هذه السياديين و اقتصلاالعدد من  أفكاردي، نتيجة ظهور اقتصا
5 

الفرد يعمل دعه يمر، فيرون  اصحاب هذه الأفكار استندوا على شعار دعالفكار الليبرالية:  -أ
ن الفرد الحر في مجتمعه يعمل على تحقيق المصلحة العامة، يتم ذلك من خلال التمتع أ

                                                           
 لمزيد من التفاصيل، أنظر: -3

 .53 - 52، ص 2011، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، 2، ط تطور الفكر الاقتصادي القريشي، مدحت، -

 .425 - 423، مصدر سابق، ص دراسات في تاريخ الاقتصاد والفكر الاقتصادي كبه، ابراهيم، -

 لمزيد من التفاصيل، أنظر: -4

اقتصادنا ) دراسة موضوعية تتناول بالنقد والبحث المذاهب الاقتصادية للماركسية والرأسمالية  الصدر، محمد باقر، -

 .721 - 697، ص 1981، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان، 14، ط (والاسلام في اسسها الفكرية وتفاصيلها 

 لمزيد من التفاصيل، أنظر: -5

- Friedman, Milton, & Friedman, Rose, Free to Choose, Harcourt Brace Jovanovich, 

Inc., New York, U.S.A., 1980, P 65. 

- Chars, Levine, & Jrene, Rubin, Fiscal Stress & Public Policy, Sage Publication, 

Beverly Helis, London, 1980, P 13. 

 .18، ص 1982، مطبعة جامعة الكويت، الكويت، اقتصاديات النشاط الحكومي النجار، عبد الهادي، -

ية، ، مطابع مؤسسة المدينة للصحافة، جدة، المملكة العربية السعود3، ط العلوم السياسية فاضل، صدقة يحيى، -

 .130 - 129، ص 2003
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بحريته في اختيار خياراته الاقتصادية. بذلك تنحصر وظيفة الحكومة في الأمن والدفاع 
 الحرية الفردية. والقضاء ولا تمسّ 

 :الآتيك فكارلأايمكن توضيح هذه لتدخلية: ا فكارلا -ب
 لتخطيط الحكومة بان تعمل أ إلىتدعو  أفكاروهي ركسية: الما فكارلا

د وحسب افر لاادل على القومي بشكل عا لدخلان توزع أمل، و الشادي اقتصلاا
خل ادية داقتصلااهية الرفالحكومة، بهدف تحقيق ا ايير معينة تضعهامع

 لمجتمع.ا
 امنه أهدافلحكومي لتحقيق التدخل اضرورة  إلى ابهاصحا دعالكينزية: ا فكارلا 

دية، ومعدل مرتفع للنمو اقتصلاات اباضطر لاات و زمالأالتخفيف من حدة ا
 لثروة.الدخل و ادي، وتوزيع اقتصلاا
 مة العالمصلحة اهو تقديم  فكارلأامضمون هذه عي: اجتملاالبعد ات اذ فكارلا

ن أمة و العالمصلحة اية هذه الحكومي لرعالتدخل الفردية، وتوسيع المصلحة اعلى 
 نوني.الفردية كحق قالملكية ار باقر لاا من رغمباللفردي اط النشايضيق 
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 لحكومة:ا: مفهوم ثانياا 
بد من ن لاالحديث للحكومة كالشكل ا إلىلفردية الحكومية من السلطة اص بتبلور الخالتوضيح ابعد     

وتوجيه  دارةسي لإالسيام النظاومة تتمثل بلحكاريف، فالتعال عدد من من خلا *لحكومة التطرق لمفهوم ا
ن أ Hegel. يرى هيجل 2لدولة اسي منبثق من ان سياكي تعدّ لحكومة ان إ ا. كم1دية اقتصلاالبلد ارد امو 

مة للدولة، بحيث يجد العالمصلحة اصة للفرد مع الخالمصلحة اتحدت ا امإذا سس بشكل قوي ألدولة تتا
ر ازدها ذاتلمصلحتين تكون اتين التي تنسجم ها مدةلا، و ةلفعلياه منفعتعه و اشبا خرلآافي  اكل منهم

لمصلحتين، اف اطر اع طويل بين ا بد من حدوث صر م لاانسجلاا اهذ إلىلنسبة للدولة، وللوصول اوقوة ب
 3لمنشود. ام انسجلاالتي تحقق الحكومة ( اسية ) السيالنظم اللكشف عن 

تم ، 4"  السلطة ضمن دولة مارس اسية معينة تماعة سياجم انهألحكومة على " اتم تعريف  اكم    
لتي الجهة ا انهأعلى "  اتم تعريفه اسي. كمالسيالبعد اب السابق لتعريفاحصر مفهوم الحكومة وفق 

مة، وتتكون من العات الهيئات و المؤسسات و ار الوز افة الدولة، معبرة بكاخل ام دالعام النظا إدارةتتولى 
مة العا الحكومة ووظيفتهات التعريف لمكونا ا، يشير هذ5ريعية، تنفيذية " ئية، تشات قضاث سلطثلا

ي ووظيفي إدار بع اسي ذو طاسي أساسلحكومة على ابقة تعريف الساريف التعا إلىف ا. يضاتهاوتقسيم
لمحلية، المركزية و ات دارالإايين على مستوى دار لإالموظفين اسية متكونة من عدد من ا" فهي هيئة سي

لهيئة توفير ا، ومن مسؤولية هذه 6دية " اقتصلااسية و السياء الحكومية سو ات اسالسيابتنفيذ يهتمون 
، خرى لأات اداير لاائب وتوفير الضر ال جمع ت يتم من خلااجالحامة للمجتمع، وتمويل هذه العات اجالحا

م المهان م المجتمع، وغيرهات الثروة بين فئالحكومة وظيفة توزيعية للدخل و اتق اتقع على ع اكم
 .7ئف الوظاو 

                                                           
مصطلح ) الحكومة ( اشتق لغوياً من ) الحَكَمَ ( بمعنى قضََى، فيقال: حكم له، وحكم عليه، وحكم بينهم. كما يقال للذي  *

 الحاكِمُ (. المصدر:ب ) نصب للحكم بين الناس 

 . 239، ص 1994ية، مصر، ، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم المصرالمعجم الوجيزمجمع اللغة العربية،  -

 .80، مصدر سابق، ص العلوم السياسية فاضل، صدقة يحيى، -1

 .37، ص 1998، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، مصر، الإدارة العامة الحديثة مهنا، محمد نصر، -2

امام، دار التنوير للطباعة ، ترجمة: امام عبد الفتاح 1، ج محاضرات في فلسفة التاريخ ) العقل في التاريخ ( هيجل، -3

 .52 – 51، ص 2007والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

4- Curtis, Michael, Comparative Government & Politics, Harper & Row Publishers, 

New York, U.S.A., 1978, P 91. 

 .303، ص 1997، دار الفكر، القاهرة، مصر، النظم السياسية للدولة والحكومة كامل، محمد، -5

  . 22، ص 2003، ديوان المطبوعات الجامعية، مصر، السياسات الاقتصادية الكلية قدري، عبد المجيد، -6

 .9المصدر نفسه، ص  -7
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 .Mنادي ميلتون فريدماقتصلااطي من قبل الديمقر التوجه الحكومي ذو ام النظاتم تعريف  اكم    

Friedman  " ت واعالجمابي يمنح بموجبه انتخام ام ذو تمثيل نسبي، حيث يكون نظانه نظأعلى 
لتصويت حسب ائب مُنتخب ال نلشعبية، فيستطيع كا اسب مع قوتهاعية تتنا قتر اسية قوة السياب احز لاا

لحكومية بيد جهة السلطة ان تركز أيرى  اقيين ". كمالبالمنتخبين اعن مصلحة  اً مصلحة منتخبيه بعيد
لنوع عبر ا اسلطة من هذأي بد من تشتيت لا ادية، لذاقتصلااة الحياشرة على اسلبية مب آثارمعينة له 

 التدخلية، وهذالسلطة ادي من اقتصلااط النشاليص ت وعن طريق تخالسلطازن بين التو ابة و الرقام انظ
 .1دية اقتصلاات اليالفعانشطة و لااتنوع كبير ب إلىنه يؤدي أئدة عظمى تكمن اله فمر لأا

 ات عديدة هدفهاز منظم يتكون من سلطاجه رة عناهو عبلحكومة ان مصطلح أسبق يتضح  امم    
ن أ الدولة. كماني يتمثل بانسافي و ان جغر اضمن كي لموجودامة للمجتمع العائف الوظات و الخدماتقديم 

ية الحمالحكومة اتق ايقع على ع ا. كماً عياجتماو  اً نونياق اً بعالمصطلح طبيعة معنوية تكتسب طا الهذ
تحقيق أجل من  والمعنويين. لطبيعييناص اشخلاامن  انهاسية للدولة وسكالسيادية و اقتصلااعية و اجتملاا

دية وتجنب اقتصلاارد المو ا دارةفضل لإاء ادألتحقيق  افي سعيه هدافلأا بد من وضع عدد منذلك لا
 د.اقتصلاالتي قد تصيب ات لاختلالاا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1- Friedman, Milton, Capitalism & Freedom, The University of Chicago Press, 

Chicago, U.S.A., 1982, P 21 - 22. 
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 دية للحكومة:اقتصلاا هدافلا: ثالثاا 
مور لحكومة من تنظيم للاات اجهزة ومؤسساتقوم به  ال ملحكومة من خلاا أهدافيمكن حصر     

نظمة لااعد و ا لقو اصة، ووضع الخامة و العات اعالقطالتوجية لمختلف ابة و الرقالدولة كاخل امة دالعا
لتشريعية للحكومة التنظيمية و الوظيفة المجتمعية، هذه تمثل الفردية و الحقوق اية التشريعية لحمانونية و القا
تسعى  اسة. كمنوني وبسلاادية بشكل قاقتصلاات اعالقطازمة لعمل للاارضية لاا يأُ تهَّا لهلتي من خلااو 
لتنمية ادية كاقتصلاا هدافلأاتحقيق بعض أجل لية من المادية و المالتحتية البنية الحكومة لتوفير ا
لي المار استقر لاات، و الخدماو  السّلعمة كالعات المتطلبازمة لتلبية للاارد المو ادية، وتوفير اقتصلاا
 1لدخل. اوت في مستوى التفاتعمل على تقليل  النقدي، كماو 

 2: الآتيلنحو اعلى  *دية للحكومة اقتصلاا هدافلأاتوضيح لممكن امن 
حة على المتارد المو اءة ممكنة لتوزيع اكف أعلىلحكومة للعمل باتسعى : Efficiencyءة الكفا -1
 الدولة. كمافرة في المتو ات التكنولوجيامثل أم استخدالخدمي، وبالسلعي و اج انتزمة للاللاات اماستخدلاا

لسلبية ارجية الخات المؤثر السوق، وتقليص الفشل في احي اصحيح نو لحكومة على تاتعمل 
Externalities لفقراو  لتلوثاك. 

ل لحكومة تعمل من خلاا:  Growth & Economic Stabilityدياقتصلاار استقر لاالنمو و ا -2
لة البطاخفض  إلىفتسعى  ،داقتصلاار استقر انونية لدعم و القا اتهالنقدية وتشريعالية و الما اتهاساسي

 أدواتم استخداسهمت بارس ا. وظهرت مدالوطنيد اقتصجية للاانتلاالسعة ادة التضخم مع تشجيع زياو 
لهدف، ا التحقيق هذ أو أكثرئي ات بشكل ثناسالسيابجمع أو دية بشكل منفرد اقتصلاات اسالسيا إحدى

م (، لتمكين العاق افنلاائب، وتوجية الضر الية ) الماسة السيا أدواتستخدم الكينزية بافقد نجحت 
 .سعارم للأالعالمستوى اج و انتلاام و استخدلاات السيطرة على مستويالحكومة من ا

                                                           
 .35 - 22، ص 1998، دار الشروق، القاهرة، مصر، 1، ط دور الدولة في الاقتصاد الببلاوي، حازم، -1

، الذي يتضمن Kaldorيلخص الاقتصاديون أهداف السياسة الاقتصادية للحكومة ضمن مربع يعرف بمربع كالدور  *

التوازن في ميزان أربعة أهداف هي: النمو  الاقتصادي، والاستخدام التام، واستقرار المستوى العام للأسعار، و

 المدفوعات. لمزيد من التفاصيل، أنظر:

- N., Kaldor, Conflicts in National Economic Objectives, Economic Journal, Vol. 81, 

No. 321, 1971, P 1 - 16. 

 لمزيد من التفاصيل، أنظر: -2

- Samuelson, Paul A., & Nordhaus, Willim D., Economics, 19th Edition, The McGraw - 

Hill Companies , Inc., New York, U.S.A., 2010, P 43 - 49. 

 .192 - 191، ص 1973، وكالة المطبوعات، الكويت، السياسة الاقتصادية سليمان، سلوى علي، -
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ة ا و المسالة و العداعة اشلحكومة تخطط لاا: Social Inequalityعي اجتملااوت التفاتقليص  -3
 إلىة للوصول ت معينالح فئالدخل لصاتوزيع  عادةق، لإانفلاامج ائب وبر الضر ام استخداعية باجتملاا
 إلىلطبقي قد ينتج طبقة فقيرة يعيشون في مستوى منخفض يؤدي اوت التفاد ازديالمجتمعي. فالرضى ا
 أعباءلحكومة ايترتب على  اجيتهم، ممانتالذي سينعكس على او  ، والتعليمي،لصحياهم ا ض مستو انخفا

 لصحية لهم.اية الرعالتهم وتوفير اعلا
ت اسالسيا هدافلأ أخر اً ديين هدفاقتصلاايضيف بعض  :Full Employmentم التام استخدلاا -4
 أكبرم استخدلااجعل  أو إلىم التام استخدلاامستوى  إلى توظيفلالوصول باة وهو لحكومل ديةاقتصلاا
يحصل عليه  ال مملة من خلاالعالقوى ا، وذلك لرفع مستوى معيشة للموارد البشرية والاقتصاديةيمكن ام

 ت.افاومك أجورمن 
ت اسالسيا التي تسعى لها خرى لأا هدافلأامن بين : External Balanceرجي الخازن التو ا -5
لذي ات المدفوعان الذي يتلخص في ميز ارجي، و الخالم العازن مع التو ا تأميندية للحكومة هي اقتصلاا

ن البلداة مع بقي البلد م ةلحكوميات و المنشائلي و العاع القطادية بين اقتصلاات ملاالمعافة اك يبيِّن
لمنظورة وغير ات ) ادار ستيلاات و ادر الصات على ملاالمعازمنية معينة، وتشتمل هذه  مدّةل خلا خرى لأا
ن إلعجز فاك ال مختلااني من ات يعالمدفوعان ان ميز اكفإذا ل. الما رأسلمختلفة لات التدفقالمنظورة ( و ا
 لمستقبلية.ا اتهاساضمن سي ت محددةاءاجر اذ اتخال لجة ذلك ومن خلاالحكومة تعمل على معا
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 لمركزي: البنك اب اقتهلحكومية وعلاادية اقتصلاا دواتلا: رابعاا 
في تحسين  التستخدمه دواتلأاعدد من  إلىج اتحت انهإدية للحكومة فاقتصلاا هدافلأالتحقيق     

 The Centralلمركزي البنك اقة بعلى علا دواتلأاتكون هذه  ام عادةً دي، و اقتصلااقع الو اوتطوير 

Bank  م كصيرفي ائف ومهايؤديه من وظ ال ملحكومي من خلاالممثل النقدية و السلطة اه باعتبار
 إلىج اد تحتاقتصلااب اهتأثير ل الحكومة في مجا، ولكون *م العاته للدين إدار ر للحكومة وفي اومستش

 تأثيرلات اذ دواتلأاو لية ونقدية ام أدوات إلى دواتلأالممكن تقسيم هذه ا. من اهأدواتفر جميع اتظ
 :الآتيعي، وكالقطا

لحكومة ان إدية فاقتصلاا هدافلأالتحقيق بعض  : Fiscal Instrumentsليةالما دواتلا -1
لسلطة المركزي ) البنك اون مع التعابالية (، لمارة الية ) وز المالسلطة اقة بت علااذ أدواتتستخدم 

 16: دواتلأاهذه  أهمومة. من لحكاقة بلعلاات ائف ذالوظال لنقدية ( من خلاا
جة الحادون  اهأهدافتحقق  دواتلأاهذه : Automatic Instrumentsئية التلقا دواتلا -أ

تحفيز أو عد في ضبط التي تساعدية التصائب الضر ا دواتلأالحكومة، ومن هذه اتدخل  إلى
 اغرض منهلالتحويلية و ات المدفوعادية للدولة. و اقتصلاالة الحالكلي وحسب الطلب امستوى 

لدعم حيث تقدم اسة المجتمع. وسياد افر ابين  اجاحتيا كثرلأات الفئالدخل بين اتوزيع  إعادة
 عين.القطالنهوض بهذين اعي بهدف الصناعي و ا لزر اع اللقط الحكومة دعما

تدخل  إلىج اتحت دواتلأاهذه : Discretionary Instrumentsلمقصودة ا دواتلا -ب
 إطارت، لتحقيق هدف معين ضمن اداير لاأو اق انفلااوجه اير ل تغيئم من خلاالدالحكومة ا
لتي تستخدم في ائب الضر اتوزيع  إعادة دواتلأادي، ومن هذه اقتصلااط النشاعلى  تأثيرلا

 إعادةد. و اقتصدية للااستير لااجية و انتلاالقدرة افي  تأثيرلالطلب نحو سلع معينة، و اتوجيه 
ج انتلاالطلب على ادة اهو زي امهاستخدادة من الحكومة عام وهدف العاق انفلااتوزيع 

 إعادة خرى لأا داة لأالمعيشة للمجتمع. و ات الدخل وتعزيزه لرفع مستوياتوزيع  إعادةلحقيقي، و ا
لي التاد وبافر لاات من السنداء الي وذلك ببيع وشر المالسوق ال م من خلاالعالدين اتوزيع 
 لبلد.ا ار بهلتي يمّ ادية اقتصلاالدورة الكلي وحسب الطلب اتوجية 

لنقدية السلطة التنسيق مع الحكومة باتقوم : Monetary Instrumentsلنقدية ا دواتلا -2
حجم  إدارةلنقد، و السيطرة على عرض النقدية ) كات المتغير اقبة التحكم ومر المركزي بالبنك المتمثلة با

                                                           
 سيتم توضيح هذه المهام في المبحث الثالث من هذا الفصل. *

 :لمزيد من التفاصيل، أنظر -16

- Hejman, W. J. M., Applied Macroeconomics, Wageningen University, U.S.A., 2000, 

P 8 – 11. 
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شرة، وحسب المباشرة وغير المبا دواتلأال مجموعة من من خلا ،ئدة (الفا، وتنظيم سعر دين العاملا
دي اقتصلاالنمو اذلك لتدعيم ا، لحكومة في تحقيقهالتي ترغب ا هدافلأادية وطبيعة اقتصلاالظروف ا
 . Monetary Stability 17لنقدي ار استقر لاافظة على المحاو 

 18: الآتيبشكل مختصر ك دواتلأاض هذه استعر ايمكن 
ن ائتملاابحجم  تأثيرلالغرض  دواتلأاتستخدم هذه  شرة:المباغير  تأثيرلات الكمية ذدوات الا -أ

ت التقلبافي  تأثيرلالي التالنظر عن نوعه، بابغض  المصرفيم النظالممنوح من قبل ا
ت المتغير المركزي في اشر للبنك المبالتحكم غير ال من خلا ،دالكسالتضخم و ادية كاقتصلاا
لنقدي المعروض افي  تأثيرلام في لخصم حيث يستخدا: معدل دواتلأالنقدية. ومن هذه ا

لبنك ام ال قيلمفتوحة من خلاالسوق ات اوعملي وأسعار الصرف الأجنبي، ئدة،الفاوسعر 
عد ات تسالعمليالنقدية، وهذه السوق الحكومية في الية الما وراقلأاء وبيع المركزي بشر ا
دية اقتصلاالة الحاب يرتأثلاثم لسيولة ار التحكم بمقدالمركزي بالبنك التنسيق مع الحكومة با
 دواتلأاوهي من  ،نونيالقاطي احتيلااتغيير نسبة  دواتلأا فضلًا عن هذهلبلد. ا ار بهلتي يمّ ا
 لنقدي.المعروض اقة عكسية مع ت علاالتي تكون ذالمهمة ا

ت لاالمجاحية ات نانائتملاا هتوجي إلىلتي تهدف اشر: المبا تأثيرلات النوعية ذدوات الا  -ب
لبنك ان. ويستخدم ائتملكلي للاالحجم اعلى  دواتلأاتركز هذه  د، ولااقتصلاالتي تخدم ا
لممنوحة القروض ا الوضع قيود محددة بشروط معينة تتضمنه دواتلأالمركزي هذه ا

دية اقتصلااسة المحددة للسيا هدافلأايتفق مع  ات معينة وبماعالمقترضين معينين وفي قط
ع ان للقطائتملاالخدمي وتشجيع ان ائتملاايود على وضع ق مثلاً لحكومة، فا التي تضعها
لقروض ائدة على الفا أسعارت لتخفيض لتسهيلاال بعض عي من خلاالصناعي و ا لزر ا
إذ مية النالنسبة للدول ائدة بات فاذ تعدّ  دواتلأاهذه ات. عالقطات هذه الممنوحة لوحدا

 لدول.اة في هذه دياقتصلاالتنمية الكمية بهدف تحقيق ا دواتلأالية اتنخفض فع
 إسهامولة تعظيم الية في محالمالنقدية و ات السلطاقي الحكومة مع باقد تتدخل عية: القطا دواتلا -3
جية، وفي توجية انتلاا ادة مقدرتهال زيعة ( من خلاالصناعة و ا لزر الحقيقية ) كادية اقتصلاات اعالقطا
 19: دواتلأا هذه مأهمن  لدولية (.المحلية و ارة التجالخدمية ) كات اعالقطا

                                                           
17 - Kent, Money & banking, Rinehart & Winston Inc, 4 th Edition, New York, U.S.A., 1991, P 351. 

 :لمزيد من التفاصيل، أنظر -18

 .302 - 301، ص 2013ة للنشر، الاسكندرية، مصر، ، دار الجامعة الجديدالاقتصاد المصرفي عبد الله، خبابه، -

 .611 – 606، ص 1990، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، العراق، النقود والبنوك الدليمي، عوض فاضل اسماعيل، -

لتوزيع، عمان، الاردن، ، دار الحامد للنشر واالنقود والمصارف والاسواق المالية علي، عبد المنعم السيد، و العيسي، نزار سعد الدين، -

 .375 - 374، ص 2006

 لمزيد من التفاصيل، أنظر: -19

 .46 - 44، ص 2002، منشورات ذات السلاسل، الكويت، 1، ط الاقتصاد الصناعي العمر، حسين، واخرون، -
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ذلك  آثارل انتقاومن ثم  محلياً لسلعة افي سعر  تأثيرلات ا: ذTariffsلكمركية ات التعريفا -أ
 لمحلي.اج انتلاالتصدير و اد و استير لااك و ستهلالااعلى 

أجل لمنتج من الكلفة على اتقليل  إلىلحكومة ا: هي وسيلة تسعى فيه  Subsidiesتاناعلاا -ب
 .دولياً و  محلياً  الطلب عليهادة ابقصد زي ياً محل اجهانتا أسعارتخفيض 

دة اوزي ادية بقصد تشجيعهاقتصلاات الغ للوحداء مباعطالحكومة با: تقوم loansلقروض ا -ت
 لمحلي.اتج الناب اهإسهامونسبة  ار فيهاستثملااحجم 

لحكومية على تشجيع اسة السيا: قد تعمل Government Purchasesلحكومية ات المشتريا -ث
 ت.المنتجالحكومية لهذه ائر الدو ات ادة مشتريال زيلمحلية من خلاات المنتجا
تخفيض قيمة  إلىيؤدي  جنبيلأالصرف ان رفع سعر أ: Exchange Rateلصرف اسعر  -ج

ن رفع سعر ، لأمحلياً لمنتجة ا السّلعت من ادر الصادة ازي إلىلمحلية فيشجع ذلك العملة ا
ن يكون أبشرط  ارجي عليهالخالطلب الك فيرفع ذ السّلع أسعارض انخفا إلىلصرف يؤدي ا
 لطلب مرن.ا

قبل الحكومة كوسيلة للتأثير في  من امهاستخداعية يتم القطالنقدية و الية و الما دواتلأا جميع نّ إ    
هو مسؤول عن بعض الأدوات،  لمركزي البنك االوضع الاقتصادي واحداث تغيير ما، وباعتبار 

ضروري أن يتم إستخدام هذه الأدوات بالتشاور والتنسيق مع والبعض الأخر مؤثر في أدائه فمن ال
لحكومة ا التي تضعهادية اقتصلاالخطط امج و البر ات و ار القر اتنفيذ  بما يزيد ويحسن من ،لمركزي البنك ا

 .والنقدية ديةاقتصلاا امستهاسي ضمن لمركزي البنك ا و

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                
 .8 – 5، ص 2003راعية، سوريا، ، المركز الوطني للسياسات الزالتنمية الاقتصادية والزراعة وسياسات الاقتصاد الكلي كوفارو، ناديا، -

 .171 – 162، ص 2008، دار الفكر، دمشق، سوريا، 1، ط الاقتصاد الدولي ) النظرية والتطبيقات ( امين، هجير عدنان زكي، -
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 نيالثالمبحث ا

 لمركزي البنك اومة و لحكا تأثيرلفكرية لات لاالجدالرؤى و ا
 دياقتصلاانب الجاب

 
 

خص لأالحكومية ) بات اسالسياه ؤديلذي تالدور اديين حول اقتصلاالفكري بين اش النقايستمر     
ت المتغير اي على عدد من تأثير لا النقدية في بعدهمالمركزي البنك اسة الية ( وسيالماسة السيا
كبيرة  آثاراً  فكارلأات، وتركت هذه اسالسيانوعية هذه م، وجدلهم حول استخدلااتج و النادية كاقتصلاا

 لنقدي.ادي و اقتصلاال المجافي  اهمأهدافلنقدية بغية تحقيق الية و الماسة السياضعي اعلى و 
ر انصالنقوديين ) ان إذ إ، بين الاقتصاديين لم يتغير بشكل كبير لنقديا – يلالمالجدل اه اتجا إن    

لية، الماسة السيال دي للحكومة من خلااقتصلاالتدخل الى عدم جدوى ع ارو صّ النقدية ( اسة السيا
أما دي. اقتصلاار استقر لااتحقيق أو ت زمالأالجة الحكومة في معات اءاجر اعلية احيث يرون عدم ف

لية الما دواتلأال لحكومة من خلاافعون عن ضرورة تدخل الية ( يدالماسة السيار انصالكينزيون ) ا
 لا اعهم هذال دفد تحقيقه، وخلاالمر ار استقر لوصول للاادية و اقتصلاات لاختلالاات و افانحر لاالتصحيح 

 ن.يالكينزين في هجومهم على و النقودييفعل  النقدية مثلماسة السيات اءاجر اجمون ايه
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 سيكية:لكلاالرؤى ا: أولاا 
دية اقتصلاامل العو ا نّ أب اعتقدو ا، فجانتلاادية و اقتصلااءة الكفاسيك على تحقيق لكلااز رؤى تركّ     

مثل. لاا ادية وبشكلهاقتصلاارد اللمو  Full Employmentم التام استخدلااتحقيق  إلى اً ئياتؤدي تلق
ئدة الفا أسعارق، مرونة اسو للا Say’s Lawي انون ساق هي: يةأساسيستندون في ذلك على فروض 

لنقدية مستندين على فكرة الحقيقية و امل العو ا لانفصاسيك على لكلاايسلم  ا. كمسعارلأاو  جورلأاو 
دل، التباقتة في عملية ؤ لنقود تؤدي وظيفة مان إ، حيث Neutrality of Moneyلنقود ادية احي

ءه ار يخفي ور است عن رةالنقود هي عبالمنتجة، و ات الخدماو  السّلعلحقيقة بين ادل يتم في التباف
 20لحقيقية. اهر ا لظو ا

لحرية ائمة على اتبنيهم فلسفة ق إلى أدىبقة السالفروض اسيك على لكلاارين لمفكاد استنان إ    
لمركزي، البنك الحكومة و ادية امفهوم حي الي تبنو التادي باقتصلااط النشالتدخل في ادية وعدم اقتصلاا

ط النشافي  ايدة بشكل مطلق وعدم تدخلهالنقدية محالية و المات اسالسيان تبقى أخر آبمعنى 
رشيد في تحقيق  اً لفرد رشيد يسلك سلوكان مة لأاط بحرية تالنشا ارسة هذاص، فيتم ممالخا دياقتصلاا

 صة.الخامصلحته 
زن التو ال بختلاا إلىلية يؤدي الما اتهاسال سيلحكومة من خلاان تدخل أ هم فيداعتقا  إلىف اضي    

ن تكون أي أمة ) العانة از و لمازن اتو  مبدأل لية تتم من خلاالماسة السياعلية دور ان فأم، و العا
لدور ينحصر في ا اهذ نإلي فالتادي، باقتصلاازن التو ال من خلا ت ( لااوية للنفقات مساداير لاا

ت اداير لاالحصول على الحكومة على اتعمل  أن إلى ادعو  امة. لذالعالية المادية ايعرف بحي اتحقيق م
 اص من توفيرهالخاع القطاتطيع يس لتي لاالضرورية ات اجالحاق على انفلاأجل امة من العا

 الذ ،دة حقيقية للثروةازي إلىيؤدي  كي لاستهلااق انفام هو العاق انفلاا نللمجتمع، يرجع ذلك لأ
امة لعافق المر اء و القضاو  منلأاع و الدفالتقليدية ) ائف الوظالحكومي ضمن اق انفلااضرورة حصر 

ع من استقطا اهأن باعتبار ادنى مستوى لهأ لىإمة العات النفقاتقليل  إلىسيك لكلاا اكذلك دع 21(.
لي امة هو غرض مالعانية الميز الغرض من تمويل امة فيكون العات اداير لاانب اجأما لمجتمع. ارد امو 
يد التمويل محايكون غرض  أي أنعية ) اجتمأو ادية اقتصات اث تغيير احدهدف لاأي  ايكون له لا

ج من انتلاادة ازي إلىتؤدي  اهنك لأستهلالااشرة على ابئب غير مافرض ضر  إلى اسيك دعو لكلاا(، ف
ح اربلاائب على النسبة للضر ابأما ت، ار استثملاادة الي زيالتات وبالمدخر اتزيد من حجم  اهأنل خلا

ء ضريبي افضل وعان إف المستهلك، لذالطويل على الأمد الضريبي سيقع في ا ان عبئهإف جورلأاو 

                                                           
، ترجمة: عبد الفتاح عبد الاقتصاد الكلي ) الاختيار العام والخاص ( س، و استروب، ريجارد،جوارتينى، جيم -20

 .232 - 231،  ص 1999عظيم محمد، دار المريخ للطباعة والنشر، الرياض، السعودية، الرحمن، عبد ال

 .115، ص 1983، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، المالية العامة المحجوب، رفعت، -21
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 المستهلك وكذلك سهولة تحصيلها إلىتنقل  شرة ولاائب مباستكون ضر  اهنلريع لأاسيك هو لكلااحسب 
لنقدي ا صدارلإأو اللجوء للقروض ادية دون العات اداير لاات بالنفقاعلى ضرورة تغطية  ادو كّ ا ا. كم22

 اءهاطفائب مؤجلة حيث يتم اضر  تعدّ ئية و استثناوسيلة  تعدّ لقروض ا، ف23مة العات النفقالتغطية 
لمتحمليين المستقبلية فهم ال اجيلاائب جديدة على اعن طريق فرض ضر  اتبة عنهلمتر ائد الفو او 
ل بيع ض من خلااقتر لاا أن الي. كمالحالوقت اض في اقتر لااجم من النالي المالحقيقيين للعبء ا

ئدة الفا أسعاريدفع ب امم مواللأاص على الخاع القطات افسة مع سندالخزينة سيخلق منات اسند
لنقدي فيعده ا صدارلإايخص  ا. وفيم24ر استثملااص من الخاع القطاحة از ا إلىية ع مؤدارتفلااب
م التام استخدلااج هو عند مستوى انتلاا أنئل بالقاض افتر لااسيك ضريبة مقنعة بسبب لكلاان و لمفكر ا
ل موجة تضخمية من خلا اسيترتب عنه Fisherلكمية لفيشر النظرية اكمية جديدة للنقود حسب أي ف
ه يعد تدخل حكومي نلنقدي لأا صدارلإا ارفضو  ا. كمسعارم للأالعالمستوى اع ارتفاس على اكنعلاا

لبنك اسة اهدف سي نّ إلي فالتا. ب25لي الما ادهالحكومية عن حيات اسالسيادية يخرج اقتصلااة الحيافي 
ل قدي من خلالنازن التو اسيك على تحقيق لكلااز رؤية ، فترتكّ محايداً يكون  أنلنقدية يجب المركزي ا
 الكونه محايداً  دوراً  ؤديلنقود حسب وجهة نظرهم تا، حيث لنقود (النقد ) كمية السيطرة على عرض ا

 .املين بهالمتعاد و افر لاالحقيقية بين ات العمليا اتتم خلفه اً ر است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
اهرة، ، الشركة العربية المتحدة، القتاريخ الفكر الاقتصادي أبو عيدة، محمد عمر، و شعبان، عبد الحميد محمد، -22

 .204، ص 2008مصر، 

 .117، مصدر سابق، ص المالية العامة المحجوب، رفعت، -23

، 7، العدد 5، مجلة جامعة النهرين، المجلد عجز الموازنة الحكومي وظاهرة التزاحم المالي الدليمي، عوض، -24

 .37، ص2001بغداد، العراق، 

، دار ات العامة، مصادر الايرادات العامة والميزانية العامة (المالية ) الأدوات المالية، النفق عبد المولى، السيد، -25

 .446، ص 1975الفكر العربي، القاهرة، مصر، 



 وتأثيراتها( اديةقتصلااقة لعلاا) لمركزيالبنك الحكومة وا
 د. عامر شبل زيا بولص

   

 

20

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية    

 
 لكينزية:الرؤى ا: ثانياا 
لمفكرين الثقة برؤى ان افقد لىإدت أ(  1932 – 1929لكبير ) ا ادلكساة أزمحدوث  نّ إ    

ستمرت الفترة، فقد افي تلك  اً ئدان سالذي كادي اقتصلااقع الو اعن  ابتعدت فروضهالتي اسيك لكلاا
ت ض معدلاانخفالرغم من الية على اعند نسب ع Unemployment Ratesلة البطات معدلا

لمنتجة لعقد من ا السّلعفي  Recessionلركود استمر اد، فقد اقتصلااش انعا إلىذلك  جور فلم يؤد  لأا
ئدة. كل الفاو  سعارلأاو  جورلأاي ومرونة انون ساسيك حول قلكلاات الزمن، بذلك فقد فشلت فرضيا

 أفكارلرؤى باد، تمثلت هذه اقتصلجديد للاالوضع الجة اول معادة تحاظهور رؤى مض إلىدى أ اهذ
دي من اقتصلاالتحليل امت بنقل اي قلتا J. M. Keynesرد كينز انكليزي جون مينلاادي اقتصلاا
ر كينز اشألكلي. فالتحليل ا إلىدية اقتصلاات الوحدائمة بين القات اقلعلاالجزئي لتفسير التحليل ا

Keynes  إلى ادع ادية، لذاقتصلاات اسالسيادية اعدم صحة حي إلىسيك ته للكلاادانتقافي معرض 
نية، الميز افي  حكومي   حصول عجز   إلى أدىى لو حت اتهاقانفادة ال زيلحكومة من خلااضرورة تدخل 

ق في ضبط اسو لاام، وبين عدم قدرة التام استخدلااقل من مستوى ازن قد يحصل في نقطة التو ان أ اكم
ية الكفاك و ستهلالحدي للاالميل امل مؤثرة كالكلي لوجود عو الطلب ازن بسبب وجود قصور بالتو ا
 26ل.الما رأسلحدية لا

ئدة، الفامثل سعر حد امل و اعديدة وليس لع سبابد يدخرون ويستثمرون لأافر لاا نّ أيرى كينز     
ري استثملااقه انفال فيعتمد في اعملااع اقطأما لدخل، اعلى  اعتماداً ر ادخلاا ائلي يقررلعاع القطاف

ت ناكفإذا ئدة. الفاد على سعر اعتملاامن  أكثرلربحية .... ات، و التنبؤ التكنولوجي، و التقدم اعلى 
لي تنعكس التابو لدخل ام و استخدلااض انخفا إلىت تنخفض مؤدية ار استثملاا نّ إتية فالظروف غير مؤ ا

لية الماسة السيا أدواتل لحكومة من خلاات اءاجر اعتبرت ا ن رؤى كينز إ. 27ت ار ادخلااعلى مستوى 
أو مة العات اقافلنال لحكومي من خلاالتدخل ادى بالة، فنالبطاد و الكسالجة افي مع دواتلأافضل امن 

 Effective Aggregateلالفعالكلي الطلب اش انتعا إلىلتؤدي  امع اهمكلاأو ئب الضر ابتخفيض 

Demand ك ( ستهلالحدي للاالميل الذي يعتمد في حجمه على اعف ) المضا أثر، حيث سيعمل
ية النهاعكس في سين اخيل، وكل هذالمدادة اكي نتيجة زيستهلالاالطلب ار فيتوسع استثملاادة اعلى زي

لفشل اتت لضرورة تغيير ألية المات كينز الجادية. ومعاقتصلاات اعالقطاخل اج دانتلااعلى حجم 

                                                           
، مركز حمورابي 1، ط تاريخ الافكار الاقتصادية ) من الكلاسيكية إلى التوقعات العقلانية ( المعموري، علي، -26

 .130، ص 2007للبحوث والدراسات الستراتيجية، بغداد، العراق، 

 – 234، مصدر سابق، ص الاقتصاد الكلي ) الاختيار العام والخاص ( س، و استروب، ريجارد،جوارتينى، جيم -27

235. 
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لية الماسة اصبح لهذه للسيالي التات، بلاختلالاالسوق وتصحيح اة آليع اتباق نتيجة اسو لاانية الذي تعا
ز ان للجهإعتبر ادي. فاقتصلاازن التو او ر استقر لاادي لتحقيق اقتصلااط النشافي تنظيم  علاً اف إسهاماً 

ر التيالحقيقي و ار التياتحريك  عادةل لإالفعالطلب ا إدارةل مة من خلاادية هاقتصالحكومي وظيفة ا
 28لنقدي. ا

 Neutralityيدة المحالية المامة من العالية المالكينزية تطور مفهوم المهمة للرؤى ائج النتامن  نّ إ    

Finance لوظيفية الية المايد يتمثل بمفهوم جد إلىFunctional Finance في  أداة رت احيث ص
لعمل على الحكومية الية الماسة السيان هدف إل دي، من خلااقتصلااط النشافي مستوى  تأثيرلا

للجوء من قبل ان امكاصبح بالميزنية فازن اتو  مبدأعلى  اً عي، خروجاجتمادي و اقتصازن اتحقيق تو 
 أهدافلتحقيق  ضروريةلات النفقاجهة اكمية نقدية جديدة لمو  صدارمركزي لإلالبنك ا إلىلحكومة ا
رجي، وفكرة قبول كينز الخاخلي و الداع القطالقروض من التخفيف عن عبء الية و الماسة السيا

ك مرونة في اد وهناقتصلااطلة في ارد عالة وجود مو افي ح تأتيلنقدي كوسيلة للتمويل ا صدارللإ
دله ويمنع حدوث تضخم في ار حقيقي يعالجديد تيالنقدي ار التيابل الك لكي يقجي، ذانتلااز الجها

  29. سعارلأامستوى 
ذلك  تأثيري على مدى أساسلمركزي بشكل البنك النقود من قبل اتغيير عرض  بشأنيرتكز كينز     

لوصول ا لىإيؤدي  ابمادية قتصلاانشطة لاار اد ومن ثم تغيير مساقتصلاالكلية في ات المتغير اعلى 
رجي ( في حين امتغير خ أي أنهلمركزي ) البنك النقود يحدده ان عرض ألمرغوب. يرى كينز ازن اللتو 

ت النقدي )على فرض ثبالمعروض ادة التفضيل للسيولة، فزيال يتحدد من خلا لنقود الطلب على ا نّ إ
ت السنداء اود عن طريق شر لنقائض التخلص من فاد سيعملون على افر لاا نّ إ( ف خرى لأامل العو اقي اب

ر استثملاان أ ا، وبمالعكسية بينهماقة لعلاالهبوط بسبب اب أخذئدة ستالفا أسعارن إف الذ اهأسعار د افتزد
ن ذلك يؤثر ألكلي و الطلب ات امكونأحد ه باعتبار ر و استثملااد ائدة لذلك سيزدالفامع  ايرتبط عكسي

                                                           
(، مركز دراسات وبحوث الدول النامية،  الوظيفة الاقتصادية للدولة ) دراسة في الاصول عبد الفتاح، معتز بالله، -28

 .159، ص1998القاهرة، مصر، 

 .179، مصدر سابق، ص المالية العامة ت،المحجوب، رفع -29

 :يحدد كينز الطلب على النقود بثلاثة دوافع هي 

: وهو ذو علاقة طردية مع الدخل ) في الامد القصير ( حسب رأي كينز Transactionsدافع المعاملات  -أ

Keynes كما أوضح بامول وتوبن ،Baumol & Tobin دة إن هذا الدافع يعتمد أيضاً على سعر الفائ

 بشكل عكسي.

 : وهو ذو علاقة طردية مع الدخل.Precautionaryدافع الاحتياط  -ب

ً لرايه فإن هذا الدافع ذو Keynes: وهو إضافة جديدة لكينز Speculativeدافع المضاربة  -ت ، حيث طبقا

 علاقة عكسية مع سعر الفائدة.

 لمزيد من التفاصيل، أنظر:

، ترجمة: محمد ابراهيم، دار المريخ للطباعة والنشر، ية والسياسة (الاقتصاد الكلي ) النظر ايدجمان، مايكل، -

 .244 – 233، ص 1989الرياض، السعودية، 
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لكينزيون ايسوق  اكم .30ر استثملااعف ابفعل مض لدخلادة ازي إلىر سيؤدي استثملاان إ افيه، كم
ط النشاشية مع امتم Discretionary Monetary Policyسة نقدية تحكمية اد سياعتما  إلى

لتي ات لاختلالاالجة اءة في معالكفالمركزي ستحقق البنك اة إدارا د على اعتملاان دي، وذلك لأاقتصلاا
ت التقلبا إلىص التي تعزى بشكل خادي و اقتصلاام انظلات مستمرة في التقلباد، فاقتصلااقد تصيب 

ء الذكاو  دارةلإالتحكم و اسة نقدية تتصف بابد من وجود سيلا اري، لذاستثملااق انفلاادة في الحا
ت المؤسسالي على عدد كبير من الماع القطاز ارتكادي معقد نتيجة اقتصلاام النظان أ ارة. كمالمهاو 
د على اعتملااسبة بالمنات الجالمعابد من لا ات، لذار القر اقيقي على تعدد لحاع القطاد اعتما ق، و اسو لااو 
 أهدافدفة لتحقيق الهالنقدية استه ال سيلمركزي من خلاالبنك ا إدارةفي  التي نجدهالبشرية ا دارةلإا

 31نقدية وغير نقدية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .270 – 269 المصدر السابق، ص -30

، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، النظرية النقدية ) النظريات، المؤسسات، السياسات ( يحيى، وداد يونس، -31

 .147، ص 2001العراق، 
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 لنقودية:الرؤى ا: ثالثاا 
لنقوديين اورؤى مؤسسي مدرسة  أفكاريس سألت الرئيسن المكاية مريكلأاغو امعة شيكانت جاك    

Monetarism نادي ميلتون فرديماقتصلاا أفكاريين بأثر مت M. Friedman ،رض بشدة الذي عا
و  إدارةص كفوء في الخاع القطا اً لية، معتبر الما اتهاسالحكومة عبر سيافي تدخل  Keynesفكرة كينز 

ة من تأتيدية ماقتصلاات لاختلالاا اً عتبر لسوق، ماة آليل د من خلااقتصلاار اتنظيم وتصحيح مس
مع وجود نسب من  سعارلأاع في ارتفلااء احتو الكينزيون في اق اخفاهر نقدية محضة. فبعد ا ظو 

لبنك ات اءاجر ان أن بو لنقوديا( تصور  Stagflationلركودي التضخم اهرة الة ) ظالبطات معدلا
لية فهو الماسة السيا أما أثرلتضخم، الجة امع علية فياف أكثرلنقدية هي استه ال سيلمركزي من خلاا
ة الحيالحكومة في اعن تدخل  اً تعبير  سة تعدّ السياهذه  نّ ذلك لأ ،لقصيرالأمد افي  تأثيراً قل ا
لحكومة ام اق. فقياسو زن للاالتو ا إعادةمة كفيلة بالتالحرية الخفية في ظل القوى ان إدية، و اقتصلاا

 أثرل ) الماحمه في سوق ان يز أنه أص من شالخاع القطاض من اقتر لاأو ا ائبهاضر أو  اتهادة نفقابزي
لتوسعية الية الماسة السيا أهدافعلية النقدية تم تقليل من فالرؤى ا(، بهذه  Crowding outحمة المز ا

لية الحكومة كسلطة مان أن ا. فيرى فريدم32لحكومي التوسع امين دعم أت إلىتؤدي سوى  فهي لا
 33ة: الآتيت الفقر اب ار معينة حصرهادو ا ادية لهاقتصاو 

لحر، لتوفير وسيلة المجتمع انشطة التي تنظم ام احكلااعد و ا لقو التقليدي في وضع الدور ا -1
بد من وجود سلطة تحمي حرية نشطة، فلالااشئة من هذه النات افلخلااتسوية  اسطتهايمكن بو 
ت اءاجر لاال لحر من خلاادي اقتصلاالتنظيم أي الحرة. ات المجتمعاخل اد دافر لااوحقوق 

لعقود اخر، ولتطبيق آم للحيلولة دون تعرض فرد لظلم فرد النظانون و القالحكومية لحفظ ا
 فه.اطر اري بين اختيابرمت بشكل حر و التي انونية القا

لفرد، فكل تدخل حكومي من قبل التي تحد من حرية ات لتدخلاالحد من الحكومة على اتعمل  -2
لية من ان تتم في بيئة حرة خألتي يجب ادية اقتصلاانشطة لااعلى  اً خطير  أمراً ته يعد امؤسس

 ت.لتدخلاا
عي، فتعمل ا لر ابوي لاا ال دورهعية من خلااجتملااحية الناد من افر عية للاا لحكومة تكون ر ا -3

لعمل وتعيق الصحية من التي تمنع ظروفهم اد افر عي للااجتملاان الضمالحكومة على توفير ا
 نية.انسلاامتهم اظ على كر ان للحفماحصولهم على دخل ض

                                                           
 :لمزيد من التفاصيل، أنظر -32

، ترجمة: طه عبد الله منصور، وعبد الفتاح عبد الرحمن، دار المريخ النقود والبنوك والاقتصاد سيجل، باري، -

 .481 – 478، ص 1987للطباعة والنشر، الرياض، السعودية، 

 :لمزيد من التفاصيل، أنظر -33

- Friedman, Milton, Capitalism & Freedom, Op. Cit., P 27 - 38. 
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لحرة، الفردية انشطة مي للااعي وحا حصره كر تم لحكومي يالتدخل اسبق حصر دور  ايتضح مم    
لية الماسة السيالذي سينعكس على دور التقليدي للحكومة و الدور ا إلىلعودة ان باعن رغبة فريدم اً معبر 

 ة.سيكيلكلاا فكارلأاء احيولة لاامر محلأا ايعد هذ
ية دور هملنقدية، ذلك لأاسة اللسي بالنسبةية أهمت الكمية للنقود ذان للنظرية إلنقوديون ايرى  اكم    

لنقدية اسة السيالنظرية حلقة ربط بين اقة مستقرة، ولكون هذه دي فهي علااقتصلااط النشالنقود في ا
لنقود النقود ) كمية ان عرض إلكمية فاللنظرية  ان وفقأ Friedmanن ا، فيرى فريدم34لكلي اق انفلااو 

ن للنقود إلقصير فالأمد افي أما لطويل، الأمد افي  سعارلأات اصة على مستويا( تؤثر بصورة خ
دة عرض المركزي بزيالبنك ام اق اذإد. فاقتصلاازن في التو الدخل ومن ثم اق فانفلااشر على امب تأثير

لنقدي ائض الفاتوزيع  إعادةولون اسيح اد لذافر لاالنقدي لدى الرصيد ادة ازي إلىه سيؤدي نّ إف لنقودا
سينعكس  الية، وكل هذالماصول لااء ات وشر الخدمالع و لسّ اق على انفلاالثروة عن طريق ائل ابين بد
لنقود، الة تخفيض عرض العكس في حالدخل، ويحصل ام و استخدلااج و انتلاادة الكلي فزيالطلب اعلى 

 أثرل لقصير تتم من خلاالأمد اد في اقتصلاار النقدية على مساسة السيا أثرل انتقاة آلين إلي فالتاب
ت عرض ان تغير إ(، حيث  Substitution Effectل حلالاا أثرئدة ) الفات في سعر التغير الثروة و با
. 35 سعارلأاعلى  امقتصر  اهتأثير لطويل بل يكون الأمد الحقيقية في ات المتغير اتؤثر في  لنقود لاا

(  Rulesعد ا لقو اسة النقود ) سيابتة لنمو عرض اتحديد نسبة ث Friedmanن ادمقترح فريالذلك 
سة السيا أهدافتهتم ب سة نقدية لااع سياتبأي اد اقتصلاا ابهيمّر لتي اع وضالأالنظر عن ابغض 

ت دلاالمعاسع و الو أو الضيق النقد بمفهومه المركزي على عرض البنك ام اهتما دية، وينصب اقتصلاا
هذه  التي تحققها ايالمز النقود لوجود عدد من ابت لعرض الثالنمو ار انصالنموه. يرجع سبة المنا
 36: الآتيب التي يمكن تلخيصهاسة السيا

لحقيقي، حيث يرجع اع القطار في استقر لاالنقود يحقق ابت لعرض اتحديد معدل نمو ث -1
لنقود، انمو عرض ت ت في معدلاالتقلبا إلىدي اقتصلاار استقر لاات في التقلبالنقوديون ا

 دية.اقتصلاات الدور ار في استقر ات تضمن حصول لمعدلاابت لهذه افتحديد نمو ث
لمستوى اه اتجال حول اعملااع ات قطار في توقعاستقر لاابت يحقق ان تحديد معدل نمو ثإ -2

 .سعارم للأالعا

                                                           
، مصدر سابق، ص النقود والمصارف والاسواق المالية علي، عبد المنعم السيد، و العيسي، نزار سعد الدين، -34

255. 

 .يفترض فريدمان عدم مرونة عرض النقود لسعر الفائدة والاستقرار الاقتصادي عند مستوى الاستخدام التام 

 .333 - 332مصدر سابق، ص  ،لنظرية والسياسة (الاقتصاد الكلي ) ا ايدجمان، مايكل، -35

 .149 - 148، مصدر سابق، ص النظرية النقدية ) النظريات، المؤسسات، السياسات ( يحيى، وداد يونس، -36
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للبنك  رأكبلية ستقلاالحكومي، فيحقق التدخل النقود من ابت لنمو الثاس المقياسة اتحد سي -3
 لمركزي.ا

طي احتياظ باحتفلاارية بالتجالبنوك ام الز ا إلى دعا Friedmanن ان فريدمأسبق  ام إلىف ايض    
لنقود من ارية على عرض التجالبنوك ا تأثيرلحد من ا% (، ذلك بهدف 100ئع بنسبة ) الودابل امق

 .37 دلنقو المركزي على عرض البنك ا تأثيردة النقود، ولزياة خلق آليل خلا
 

 :ارب بينهمالتقاعد و التبالنقودية، ومدى ا –لكينزية ات لاالجدات و اشالنقا: رابعاا 
ت ظهور ايابد إلىن يلنقوديان و يلكينزيالت بين از لتي حدثت ولاات اشالنقاديين اقتصلاا أغلبيرجع     

زت هذه تركّ ، حيث Friedmanن ادي فريدماقتصلاالحديثة ( على يد اسيكية لكلاالنقدية ) المدرسة ا
في  أساس، فتمحورت بشكل 38دية اقتصلاات اسالسيالكلي و ادي اقتصلاالتحليل اق ات في نطاشالنقا
لمركزي على مستوى النقدية للبنك اسة السيالحكومية و الية الماسة السيا أثرل انتقات آلياش حول النقا
ن اسة مسليمادر  النقودية منهالكينزية و الرؤى اقش التي تنات اسالدر العديد من امت اق د ككل.اقتصلاا

لحكومية في اسة السيات اءاجر اعلية التي تركز على فا Meiselman & Friedmanن اوفريدم
ر استقر الكينزي حول اضين افتر لاال تبني لنقدية من خلاالمركزي البنك ات اءاجر الي مع الما انبهاج
لنقود، مستخدميين الطلب على الة ار داستقر النقودي حول اض افتر لااك، و ستهلالاالدخل و اقة بين لعلاا

ض افتر اكي بستهلالااق انفلاالة ام داستخدات زمنية مختلفة، باية لفتر مريكلأالمتحدة ات ايلولاات انابي
ق انفلااقة بين لعلاا اختبر ا أخرى لة الحكوميين، وفي دار استثملااك و ستهلالااعف ات مضاثب
ن أنتيجة هي  إلى ن للنقود، ليتوصلاالدور ارعة ت ساض ثبافتر النقدي بالمعروض اكي و ستهلالاا
فضل في وصف كيفية تحديد ان النقدي ( قد كالمعروض اق و انفلاار انحدادلة النقدي ) معالنموذج ا
لكينزي النموذج ان أب ان يردو أ لاان يالكينزين من اك ا. فم39لكينزي النموذج اقدمه  الكلي مماق انفلاا

 40ئج غير موثوقة. ات لتعطي نتالمتغير اقي اتغفل ب حدةادلة و اه في مع يمكن حصر لا

                                                           
 .149المصدر السابق، ص  -37

والتوزيع،  ، دار المناهج للنشر1، ط النقد والسياسة النقدية في إطار الفكرين الاسلامي والغربي حسين، رحيم، -38

 .131، ص 2006عمان، الاردن، 

 لمزيد من التفاصيل، أنظر: - 39

- Bias, Peter V., A Chronological Survey of The Friedman – Meiselman / Andersen – 

Jordan Single Equation Debate, Business and Economics Journal, V. 10, October 

2014, P 5 – 8. 

، مكتبة النهضة المصرية، 1، ط السياسات المالية والنقدية في الميزان ومقارنة اسلامية ، حمدي،عبد العظيم - 40

 .321، ص 1986القاهرة، مصر، 
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دى الحكومة، فنالمركزي عن البنك الية ستقلاالنقوديون حول جدوى الكينزيون و ادل اج اكم    
لتي التضخم اهرة افحة ظالدور ذلك في مك ةلمركزيالنقدية للبنوك ا دارةلإالية ستقلااضرورة بالنقوديون 

 امهاستخدالحكومة سيعمل على البنوك مؤسسة في يد افكون هذه  ت،ادياقتصلاا أغلب اني منهاتع
قع الو ات خطيرة على اسانعكالذي له امة و العازنة التضخمي للمو التمويل أي النقود الضخ  كاداة 

لبنك اسة ادور لسي أخذ إلىلتي تتبنى رؤية تدعو الكينزية ا فكارلأارض ايعمر لأا ادي. هذاقتصلاا
ص امتصسب لااسلوب منالحكومة حيث يعد ازنة ات مو اءاجر تضخمي لالالتمويل المركزي حول ا
لي طلب التالتمويل على خلق دخول جديدة وبا ا، فيعمل هذادنى مستوى لها إلى الة وتخفيضهالبطا

 41م. استخدلاالكلي و اتج النات ايزيد من مستوي اي وهو مإضاف
لمعروض المركزي في البنك ات اءاجر ا تأثيرلكينزيون حول اض افتر المحدثين ان و لنقوديايرفض     

ن إف لذارية، استثملاات اقالنفافي  تأثيرلالي التائدة وبالفاة سعر ال قنلدخل من خلاالنقدي على متغير ا
لمعروض ات في التغيير ان أن يرون و لنقوديادية، فاقتصلاانشطة لاافي  اً نوياث إسهاماً  ؤديالنقود ت

ث احدا  عنلاً فضلعينية، الية و الماصول لااق على جميع انفلااسع على او  تأثير اتلنقدي تكون ذا
 42لخدمية. ات اقالنفات في اتغيير 
 إلىلمركزي تؤدي البنك النقود من قبل ادة عرض ان زيأيتضمن  آخري ألنقوديون ر ايطرح  الذ    

دة ازيأي ك ستهلالاار و استثملااق على انفلاادة الي يتضمن زيالتاب ،اعها نو ات بمختلف اقالنفادة ازي
ئدة الفالنقدي على سعر المعروض ادة الزي أثرن عدم وجود و النقودييرى  الكلي، كماشرة للطلب امب
ة آلين إلنقوديين يرون ان أذلك  إلىلتضخم. يضيف ات دة في معدلااد حدوث زيافر لااتوقع إذ صة اخ
 ايعتقد به اشرة كماغير مب لية تتم بصورةالماسة السيال لحكومية من خلاالسلطة ات اءاجر ا آثارل انتقا
. يتضح ذلك في 43لنقود ان ائدة وسرعة دور الفال سعر يتم من خلا ثرلأا ان (، فهذو ليالمان ) و لكينزيا

سة الحكومية وسيالية الماسة السيات اءاجر ا ؤديهلذي تالدور ا الحقيقي ومالدخل اذج تحديد افي نم
لحكومية في الية الماسة السيات اءاجر شر لاالمبا تأثيرلان لكينزيون تبيّ  ا نماذجلنقدية، فالمركزي البنك ا

ل الفعالطلب ادة حجم ازي إلىصلة تؤدي المتو الحكومي اق انفلاان عملية لحقيقي لأالدخل احجم 
شرة على اتؤثر بطريقة غير مب انهإلنقود فالمركزي في تغيير كمية البنك ات اءاجر أما اريته، استمر او 

في حجم  الي تغيير مالتائدة وبالفات النقود في مستوياؤثر تغيير كمية لحقيقي، حيث تالدخل احجم 
     ب  أيضاً لنقدي ( وعرفه النموذج اهو )  آخردي اقتصانموذج أُ  النقوديون فقدمو أما ام. العاق انفلاا

هو لنموذج ا اسلوب وجوهر هذاي، فمريكلأالي الفيدر اطي احتيلااده عّ أ لنقود ( وقد اكمية  –لدخل ا) 
                                                           

 .136، مصدر سابق، ص النقد والسياسة النقدية في إطار الفكرين الاسلامي والغربي حسين، رحيم، -41

42- Chrystal, K. Alec, & Prief, Simon, Controversies in Macroeconomics, Harvester 

Wheatshea, British, 1994, P 42. 

 .432، مصدر سابق، ص الاقتصاد الكلي ) الاختيار العام والخاص ( س، و استروب، ريجارد،جوارتينى، جيم -43
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لتي ات التطور التوضيح  ،من رؤى كينز ن بدلاً الكمية للنقود حسب رؤى فريدمالنظرية ام استخدانية امكا
لنموذج هو ا الحقيقي حسب هذالدخل ا، فالتي تقوم عليهامل العو ادية و اقتصلاات اقلعلااتحصل في 

 44. انهالنقود وسرعة دور ائمة بين كمية القات اقلعلاانتيجة 
ه، اتجلاان في اكستان متعاهرتاظلة البطاو لتضخم ان أن بيلكينزياد اعتقا ديون لنقو اينتقد  اكم    

ت اءاجر الحكومة بال تدخل ن من خلايلكينزياسة اع سياتبال ان ذلك سيحدث في حأ إلىويشيرون 
ه التي ترجمت في منحنا Phillipsفيليبس  التي توصل لهالنتيجة النقوديون الية. فينتقد الما استهاسي

لنقوديون ان لة، فبيَّ البطالتضخم و العكسية بين اقة لعلاالمنحنى ا ان في هذسمه، حيث يبيَّ اب لمعروفا
يمكن تخفيض  لة، ولاالطبيعي للبطالمعدل افيه  يبيّنلطويل الأمد اخط عمودي ب أخذلمنحنى يا ان هذأ

 45لة. الجة للبطالمركزي كمعالبنك ات اءاجر اد على اعتملاالمعدل با اهذ
دية، اقتصلاا اتهتأثيرات باءاجر لااية هذه أهملنقدية و اسة السيات اءاجر اعلية ان بفو لكينزيا عترفا    

ن لية، فقد بيَّ الماسة السيال الحكومة في مجات اءاجر امع  اقهاتساعند  أكبرعلية اية وفأهم اوتكون ذ
عم ا لدا W. Hellerلتر هيلر او  J. Kennedyي كينيدي مريكلأابق للرئيس السادي اقتصلاار المستشا

لي فقط في المانب الجاب استهالحكومة في سيات اءاجر اد على اعتملاايمكن  نه لاإلكينزية ا فكارللأ
ل تبني دية، بل يتم من خلااقتصلااذج النمال وضع د من خلااقتصلااشر على المبا اهأثر ية أهمن اتبي

 ار فيماختيلااسمى لاالهدف اه ليس نإن هيلر بيَّ  اذج، كمالنمالنقدية في هذه اسة السيات اءاجر ال ادخا
 .46ء استين على حد سو السيا ية كلاأهمت اثباتم  نهلنقدية لأأو الية الماسة السيابين 
لنقدي كمؤشر المعروض اد على نمو اعتملااية على النهان في و لنقوديان مع و لكينزياتفق ا اكم    

 إلى اً يضأر ائدة في ذلك. يشالفاسعر  د على مؤشراعتملاالنقدية وعدم اسة السيات اءاجر اعلية الف
ف اعتر ا ل لنقدي، من خلاالمعروض التغيير في ال اصة في مجالكنزيين خالنقوديين و ان لفجوة بيّ اتقليل 

ولون عمل توليفة من اون يحآخر ديون اقتصانب. وظهر الجا الية في هذالماسة السياعلية النقوديين بفا
لمركزي ذلك لتحقيق النقدية للبنك اسة السيات اءاجر الية ( و الماسة السيات اءاجر الحكومة ) ات اءاجر ا

ستين للوصول السيا أدواتت من اسالسياصة بهذه الخاذجهم ادية، فتتشكل نماقتصلاات اسالسيا أهداف
ديين بتقديمهم لهذه اقتصلااء ن هؤلاإت. اوقلااسرع الكلف و ادنى المرغوب تحقيقه بالهدف ا إلى

نب الجو اشرة على المباشرة وغير المبالمختلفة ات اسالسيا آثارنهم توضيح اذج يضعون في حسبالنما

                                                           
طار دراسة تحليلية موجزة في إ –التقلبات الاقتصادية بين السياسة المالية والنقدية  ،المهر، خضير عباس -44

، الناشر عمادة شؤون المكتبات، جامعة الرياض، الرياض، السعودية، بدون سنة نشر، ص 1، ط النظرية الكينزية

63. 

 .134 - 133، مصدر سابق، ص النقد والسياسة النقدية في إطار الفكرين الاسلامي والغربي حسين، رحيم، -45

46- Mitra, Money & Banking Theory: Analysis & Policy, Ramadon House, U.S.A., 

1990, P 606 - 607. 
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سة ابدر  Brookingإنموذج بروكينغز  مات، فقاسالسياهذه  دواتل تبني لأد من خلااقتصلمختلفة للاا
شر على امب تأثيررس التي تمالية الماسة السيا أدواتنموذج يستخدم أل دي من خلااقتصلاار استقر لاا
ت، وكذلك المدفوعان ارجي لميز الخازن التو اشر على اغير مب تأثيرخلي و الدادي اقتصلاازن التو ا
ن ازن في ميز التو اعلى تحقيق  اهتأثير ز لتي تركّ المركزي النقدية للبنك ا دواتلأاسة الدر استخدمت هذه ا
لفلسفة  المركزي تبعالبنك اسة الحكومية مع سيات اسالسيالمزج بين اوت درجة ا. تتف47ت المدفوعا
 مدّةسية، ونوعية و السياعية و اجتملاادية و اقتصلاانب الجو البلد في الدولة، ودرجة تقدم اة من قبل المتبنا
لصرف ام سعر ارجي، ونظالخالم العالبلد على اح انفتالدول، ودرجة ات ادياقتصا اجههالتي تو اة زملأا
 48لدولة. المتبنى من قبل ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
47- Friedman, Milton, & Heller, Walter W., Monetary Vs Fiscal Policy, George J. 

McLeod Limited, New York, U.S.A., 1969, P 65 - 70. 

 .328ق، ص ، مصدر سابالسياسات المالية والنقدية في الميزان ومقارنة اسلامية عبد العظيم، حمدي، - 48
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 لثالثالمبحث ا

 ،لمركزي البنك او  لحكومةاقة بين لعلااجوهر 
 ديةاقتصلاا اتهتأثيراو 

 
  عنلاً فضدي، اقتصلاانب الجاة في المتبنا اتهات وفلسفالحكومال اشكافي  تالتطور ا أدت    

 لبنكاوهي  لاا المصرفيلنقدي و انب الجاظهور مؤسسة مختصة ب إلىة المصرفيلنقدية و ات التطور ا
 هذه وطبيعة نوع ، وتحديدالحكومة وفلسفتهالمؤسسة مع اقة هذه ن علاابد من تبين لااك المركزي، لذا
 لبلد.اد اقتصاملة في العا تالمؤسساو  تالجها كل مامه لتحديد قةلعلاا

لتي المركزي ا لبنكاوطرف  لحكوميالطرف اقة بين لعلااس طبيعة ر دلمبحث سيا ان هذإبذلك ف    
قة لعلااطبيعة  أثرنتيجة تأو لدولة، امن قبل  التي تم تبنيها ديةاقتصلاات الفلسفاو  فكارلأات بأثر ت
 طارتبلاا درجة تحدد لتيا صرالعناسة اسيتم در  ات. كمادياقتصلاار به لذي تمّ ادي اقتصلاالوضع اب

 لًا عنضفدي، اقتصلاانوني و القا التركيز على عنصرين همال لمركزي من خلاا لبنكاو  لحكومةا بين
 لبنك.ا المكلف بهام المهال لمركزي من خلاالبنك او  لحكومةاقة وثيقة بين ود علالعنصرين وجاهذين 

 أهم إلى شارةلإالمبحث على ا از هذسيركّ  اد لذاقتصلاات على تأثيرا اقة لهلعلاان هذه أ إلىر ايش
 .قةلعلااهذه  التي تؤثر بهادية اقتصلاات المؤشر ات و المتغير ا
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 لمركزي:البنك الحكومة و ابين  قةلعلااطبيعة : أولاا 
رب كثيرة للوصول اتج  عنلاً فضت عديدة اقشات ومنلااجد إلىقة لعلاارضت طبيعة هذه لقد تعّ     
لنقدية ات اءاجر لاالحكومية و ات ار القر اد ) مؤثر اقتصلاامؤثرين في  أهمقة بين لعلااصر او اتحديد  إلى

والفلسفات ذات  فكارلأار انتشاهو  وللأا :49 ن رئيسينملياقة بعلعلاات هذه أثر تفقد  .لمركزي (اللبنك 
هت توجّ  ادية، فكلماقتصلاالشؤون افي  تأثيرهاو  لحكومةاتدخل  عدم إلىلتي تدعو ا الطابع الاقتصادي

لمركزي، البنك ات اءاجر الحكومة في اتدني تدخل  إلىدى ذلك التحررية فادئ المباتبني  إلىت الدعو ا
 لميةالعا لحربا ماقي سبقت لتيا لفترةا فيمن قبل رجال السياسة والاقتصاد  فكار المتبناةلأكما في ا

 ه مستقلاً ائوبق Freedom of The Central Bank لمركزي ا لبنكا تدعم حرية نتاك التي ىوللأا
 .لحرّ ا لمذهبا هاتجا مع اً شيالحكومة متما عن

ضطرت اد، فقد اقتصلاا ابهيمّر لتي الظروف اقة هو لعلاالمؤثر في تحديد طبيعة ا خرلآامل العا    
لتي ات اءاجر لاان تنفذ أي ألحكومية، ات ار ايرة للقر ابعة ومسان تكون تأ إلىلمركزية البنوك ابعض 
لية، الماسة السيات اءاجر لا تبعاً  لنقدية بشكل كلياسة السيالية، فتسير المارة امة ووز العالخزينة ا اتتخذه

نة الخز اسة انية بتنفيذ سيالثالمية العالحرب ال خلا الأمريكيلي الفيدر المركزي البنك ام اق مثلاً ف
إن  ائدة منخفضة. كماف أسعارلحكومية بالية الما وراقلأا أسعارتثبيت  إلىنت تهدف التي كاية مريكلأا

لدول دون ات تلك التنموية لحكومات ار ابعة للقر اصبحت تامية النالدول المركزية في البنوك ابعض 
 دي.اقتصلااقع الو النقدية على ادية و اقتصلاات تأثيرار للاعتبلاابنظر  خذلأا

 لبنكات اءاجر ال و اعما لفصل  لمؤيدةا تالتشريعا في لتغيراب تحول نقطة لكبيرا دالكسا ةأزم نتاكف    
 مةاع ملكية إلى لبنكا تحويل إلى لدولحكومات ا أغلب عملت حيث لحكوميةات ار القر المركزي عن ا

 دةازي إلى اهذ أدى لمركزي،ا لبنكا أموال لرؤوس جزئيةأو  كلية بصورة كمتلاأو ا ميمأت لخلا من
 من لحكوميةا لرغبةا نإ .داقتصلااس ذلك على انعكالمركزي من ا لبنكا عمل في لحكوميةا تلتدخلاا

 يداتز  جهةاولمو  دية،اقتصلاا تلاختلالاا نتيجة اجههاتو  لتيا لنقديةا تزمالأا جهةالمو  لتدخلا اهذ
أجل  من لفكري ا لطريقا مهدت لكينزيةا لثورةا نأ اكم لحكومية،ا تامالتز ا يداتز  نتيجة مةالعا تالنفقا

 50 لية.امرأسلا تادياقتصلااب عصفت لتيا تزمالأا من للتخلص لحكومةا تدخل فكرة قبول

                                                           
، دار اليازوري العلمية للنشر البنوك المركزية والسياسات النقدية الدوري، زكريا، و السامرائي، يسرى، -49

 . 47 - 45، ص 2013والتوزيع، عمان، الاردن، 

، اتحاد المصارف العربية، بيروت، لبنان، استقلالية البنوك المركزية بين التاييد والمعارضة حشاد، نبيل، -50

 .91 - 90، ص 1994



 وتأثيراتها( اديةقتصلااقة لعلاا) لمركزيالبنك الحكومة وا
 د. عامر شبل زيا بولص

   

 

31

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية    

 كافهن ملاك بشكل كهمتلاا إلى تؤدي لم لمركزي ا للبنك لحكوميا كمتلالاا فكرة في تالتطور ا نّ إ    
ني الملاا لمركزي ا لبنكا في اكم استهاسي في ليةستقلااب تتمتع الكنه لحكومةا من مملوكة مركزية بنوك

لرغم من الحكومي على ا تأثيرلاعن  بعيداً لنقدية ات ار القر اذ اتخال في ستقلالاالذي يتمتع بنوع من ا
 لمركزية قد تما لبنوكابعض  كاهن نأ اكم ،وربيلأاد اتحلاادرة من الصات ار القر ار اعتبلااه بنظر أخذ

 انياوبريط ،( 1945)  ماع افرنس في حصل امثلم بعة للحكومةات كلياً صبحت امل فاك بشكل اميمهات
 51(.  1946)  ماع

لدول في ا أغلبل تبني لمركزي من خلاالبنك الحكومة و اقة بين ص للعلاابع خاء طاعطا ن إ    
 تأثيرلالمركزي عن البنك ا ارات والاجراءات المتبناة من قبلالقر  ليةستقلاا مبدأضر لالحالوقت ا
لمستوى النقدية على ادية و اقتصلاات التطور اصة بعد اة خالمصرفيحة الساية كبيرة في أهمله  لحكوميا
، كما يربطه لنقديةاسته اعلية سياقيته وفالبنك بمصدالية ستقلاالبعض الدولي، حيث يربط المحلي و ا

لخمسة العقود افي  راءلآا أغلبستقر ا، لذلك على الجانب الاقتصادي في البلد البعض بالتأثيرات
ت انامة مع توفير ضمالم ملكية عالعاء انحالمركزي في معظم البنك ان تكون ملكية أة على خير لأا
لمركزي ذو سلطة نقدية البنك ا. فيكون 52شرة المبالحكومية السلطة البنك عن الية ستقلات لااطاشتر او 

بعض  دعا ا. كم53لية الما اتهار انب قر الحكومة في جا أهدافث باكتر لاالنقدية دون استه اسييضع 
لمركزي البنك اسة افي تحديد سي تأثيرلالي عن الماسي و السيالضغط اضرورة عزل  إلىديين اقتصلاا

وعدم  لنقدية،اسة السيالتصرف للبنك في وضع وتنفيذ اد، فيجب منح حرية اقتصلاات على تأثيرالوجود 
م العالمستوى اع ارتفا إلىن ذلك قد يؤدي لأ نظراً مة العازنة المو التمويل عجز  كاداة  اح لتسخيرهالسما

لنقدية، فهو مؤسسة حكومية تعمل اته ار ام في قر التال ستقلالاابنك مركزي بأي يتمتع  . لا54 سعارللأ
 .55البنك التام  لانفصاتي للدولة بدون المؤسسا الأطرضمن 

 الأطر توضحها وتؤطرهاصة، اطبيعة خ المركزي لهالبنك الحكومة باقة ن علاأن سبق يتبيَّ  امم    
قة بين علاال طبيعةتنعكس على  امم ،خلية للبلدالداع وضاللأ والاقتصادية ريخيةالتالمسيرة التشريعية و ا

ح ان نجاقة على ضملعلااهم، فتعمل هذه مدي اقتصا تأثير اللتان تكونان ذاتلمؤسستين اتين اه
 .ار بينهمادو لاال تنسيق مة من خلاالعادية اقتصلاات اسالسيا

 ةأنش ففي بدء بمرحلتين: لدولا بعض في مرت قد لمركزي ا لبنكالحكومة و ا بين قةلعلاا نّ أ اكم    
 لبنكاتحولت ملكية  ص من ثمالخا عالقطا من هميناللمس نت مملوكةالدول، كالمركزي في تلك ا لبنكا

                                                           
 .266 - 265ص  مصدر سابق، ،النقود والبنوك الدليمي، عوض فاضل اسماعيل، -51

 .72، ص 1994، المجلد الأول، مطابع الشروق، القاهرة، مصر، موسوعة الشروق ،دار الشروقمجموعة من الباحثين عن  -52

53- Paul, Bowles, & Gordon, White, Central Bank Independence: A Political Economy Approach, The 

Journal of Development Studies, Vol. 31, N 2, 1994, P 235. 

 .227، ص 2007، الدار الجامعية، الاسكندرية، مصر، اقتصاديات النقود والبنوك عوض، زينب حسين، -54

55- Swinburne, Mark, & Cstello, Marta Branco, Bank Independence and Central Bank Functions, 

University of Washington, IMF, 1991, P 418. 
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 تامسؤولي ضمن لتدخل لنقديةا سةالسيا رسم في ولتحّ  يعني اهذ للحكومة، كليةأو  ئيةتبعية جز  إلى
 ظهرت اكم. داقتصلااق بالنطاسعة ات و تأثيرامن  الهذ الحكومة، وما هو اله لرسميا لممثلاو  لدولةا

 لنقديةا سةالسيا لرسم فيةالكا لحريةا ذلك اليعطيه للحكومة لمركزي ا لبنكا تبعية لابطا إلى تدعو آراء
 نأ على مةالعا لمنفعةاب لتفريطا دون  من دي،اقتصلاا لوضعامع  متماشياً لمركزي البنك اه ا ير  ام حسب

 .لحكومةا فاشر او  بةارق تحت لمركزي ا لبنكا يبقى
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 العناصر التي تحدد درجة الارتباط بين الحكومة والبنك المركزي:: ثانياا 
دية ارتبط بعدد من الأسباب والعوامل الاقتصادية إنّ ظهور مؤسسة البنك المركزي كسلطة نق    

والسياسية، فضلًا عن التطورات التي لحقت باقتصادات الدول خلال العقود الأخيرة، هذا كله دفع 
بحكومات الدول إلى ايجاد جهة مركزية يلقى على عاتقها بعض المسؤليات، ولتساهم أيضاً في معالجة 

 56في مدد زمنية معينة. ومن هذه الأسباب:  الأزمات التي تمر بها الاقتصاديات
 على الذي كان له آثار سلبية لنقديا صدارلإبا اهتوسع إلى أدى ريةالتجا لبنوكا انشطة توسع -1

 صدارلإا وظيفة تولىإنشاء جهة ت إلى تالحكوماب ذلك دفعف ،الاقتصادي والنقدي الواقع
 .يةوالمشاكل الاقتصاد تضطرابالاا حدوث من يقلل ابم النقدي

ة ليامنقدية و  تسهيلات لتكون قادرة على الحصول على لمركزي ا لبنكقامت الحكومات بإنشاء ا -2
 وكيل عمل المركزي ليؤدي نكالببالحكومات توجهت لحصر التعامل  نأ اكم. عند الحاجة

 مصرفي.
 مصرفية خلال ايجاد مؤسسة من المصرفي عالقطاب لثقةا زيعز عملت حكومات الدول على ت -3

 مانظ على والمتعاملين معها ريةالتجا لبنوكا دفتستن ،عالقطا اهذ عم وتشرف علىتد ةحداو 
 . شرامب غيرأو  شرامب بشكل لحكومةا عليه تشرف مركزي  بنك يديره متين مصرفي

تلك  ركاشتليسهم في رسم سياسة نقدية واضحة الرؤى والأهداف،  مركزي  بنك أسيست نإ -4
 ليةالما ردالمو ا توجيه مة نحو تحقيق أهدافها من خلالزيادة فاعلية سياسة الحكو  فيالسياسة 

 .مةالعا ديةاقتصلاا سةالسيا في لمرسومةا هدافلأا حيةان والنقدية
إن ظهور البنك المركزي كمؤسسة ذات كيان اقتصادي ونقدي كان لابد معه من ايجاد نقطة     

: الأول: ارتباط تام أو مساير واضحة المعالم لربط هذا الكيان بالحكومة، يمكن حصر ذلك بجانبين
للبنك المركزي لقرارات واجراءات وبرامج الحكومة. أما الجانب الثاني: فهو وجود نوع من الانفصال    

 ) التام أو غير التام ( بين الحكومة ومؤسسة البنك المركزي.
يؤدي إلى اضعاف مؤيدوا عدم الارتباط التام للبنك المركزي في مسايرة وتبعية القرارات الحكومية س

قرارات السياسة النقدية، ذلك بسبب التكاليف المترتبة عن اختلاف سياسة البنك المستقلة عن 
 السياسات الاقتصادية الأخرى.

                                                           
 المصدر:56- 

، 1998، اتحاد المصارف العربية، لبنان، المصرف المركزي والدولة في التشريع العربي والدولي العياش، غسان، -

 .30 - 26ص 

 .29 – 27سابق، ص  ، مصدرالبنوك المركزية والسياسات النقدية الدوري، زكريا، و السامرائي، يسرى، -
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كما أن مصداقية البنك المركزي قد تضعف من خلال عدم تحقيقه لأهداف البنك المنشودة، فمثلًا     
مدى متمثلًا بتحقيق الاستقرار بمعدلات التضخم، فإنّ لم أغلب البنوك المركزية تضع هدفاً بعيد ال

لمركزي البنك اتجربة  كما فييتحقق ذلك سيترتب عنه التشكيك في مصداقية وأداء البنك المركزي، 
ت ار اوربي في قر لأا تأثيرلالرغم من وجود التضخم على الجة افضل في معا أداء كان ذا ذيلالفرنسي ا

، اخل فرنسالي دالمالضبط افي  وربيلأالنقدي ام النظات وشروط المتطلبل خضوعه لبنك من خلاا اهذ
في ضبط  الحكومة فلم تحقق هدفهالية كبيرة عن ستقلاالمتمتع باني اباليالمركزي البنك اسة اسيأما 

أما بالنسبة لمؤيدوا تقليل أو تضعيف التأثير الحكومي على  ني.ابالياد اقتصلااخل اد تضخملامعدلات 
واجراءات البنك المركزي فيرون أنه سيقلل الاضرار الاقتصادية المترتبة من تبعية البنك قرارات 

لتدخلات وتأثيرات الحكومة التي قد يكون لها أهداف غير اقتصادية ) كالأهداف السياسية (، فمثلًا قد 
 من سعيةتو  سةالسي سيينالسيا عاتبا نتيجة لتضخما تامستوي عترتفو  لمحليةا لعملةا قيمة تدهورت

 لنقديةا هدافلأاب ماهتملاا دون  بيةانتخلاا لدورةا نابأ خبينالنا ءارضلا لحكوميا قانفلاا دةازي لخلا
كما أن اتخاذ البنك المركزي لقرارته بشكل منفصل عن الحكومة سيزيد  .لمركزي ا للبنك والاقتصادية

في  اتحقيق هدفه إلى أثير الحكوميضعف التؤدي يمية قد النان البلداففي ، لنقديةاسة السيالية افعمن 
خل العملة في دالي تحسين قيمة التالتضخم بات لحقيقية للدخول وتخفيض معدلاالنمو ات رفع معدلا

 57 .التنموي فيهالهدف ا إلىلوصول ان و البلداهذه 
 بذلك فإن درجة ارتباط الحكومة بالبنك المركزي تحكمه بعض العناصر منها:

لحكومة اط ارتباهمة في تحديد درجة ملاصر العنامن  لذي يعدّ اتشريعي: لانوني و القالعنصر ا -1
لحكومة ات ار اق بين قر اتسلاامدى أو لبنك، ات ار الحكومة في قر ا تأثيرمدى  فيبيّن لمركزي،البنك اب
 ة:الآتيت الفقر العنصر با اهذ التي يوضحهامور لاا أهمن ن نبيّ  ألبنك. يمكن او 
 الملكية مالحق في ا التي لهالجهة انين بتوضيح القو احيث تقوم لمركزي: اك نونية للبنالقالملكية ا -أ

بنوع  العمومية مع تمتعهالصفة ا اجهة لهأو ، اركة في ملكيتهالمشأو اص الخاع القطالحكومة و ابين 
 58لية. ستقلالاامن 
يخص عمل  املدولة فيا التي تشرعهانين القو ان إلمركزي: البنك ا إدارةة بمجلس الحكوم قةعلا -ب

لحكومي في التمثيل ال توضيح نسبة لحكومة من خلاالبنك باقة همة تنظيم علامئل ان مسلحكومة تبيّ  ا

                                                           
 لمزيد من التفاصيل، أنظر: -57

- Drazen, Allan, Central Bank Independence: Democracy & Dollarization, Journal of 

Applied Economics, Vol. 5, No. 1, 2002, P 2 – 4. 

د العربي للتخطيط ، بحث مقدم إلى المعهملاحظات حول استقلالية ومركزية البنوك المركزية رزاق، وشاح، -

 .7 – 4، ص 2012، السنة الحادية عشر، 112بالكويت، مجلة جسر التنمية، العدد 

 .105، مصدر سابق، ص المصرف المركزي والدولة في التشريع العربي والدولي العياش، غسان، -58
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، دارةلإامجلس  أعضاءلبنك و افظ الة محاقالمسؤولة عن تعيين و الجهة المركزي، و البنك ا إدارةمجلس 
لحكومي. انب الجاقة بلعلاام ذو لتنظيالتي تبين اد المو امن  اوغيره عضاءلأافظ و المحار استمر اومدد 

59 
أو رك ات بين مشاحيلصلاانين هذه القو اتحدد لمركزي: البنك الحكومة في ات ممثلي احيصلا -ج
 ات ممثلو توسيع تدخلاأو لبنك، ا إدارةت مجلس ار التصويت على قر اركة فقط في المشأو اقب امر 

 60 .لنقديانب الجا البنك فيمات وخطط اساسي في تأثيرلللحكومة ا
ت تعمل على انين وتشريعالدول تضع قو ابعض لمركزي: البنك اسبة المسؤولة عن محالجهة ا -ح

قد . 61 امع اهمكلاأو ن البرلمأو الحكومة المركزي كالبنك اسبة مسؤولي التي تقوم بمحالجهة اتحديد 
لبنك ات از انجاو  هدافلأال نشر م من خلاالعرأي الامن قبل  أخرى سبة في دول المحاتتم هذه 

 لمركزي.ا
ط بين ارتبلاادي في تحديد درجة اقتصابع اط التي لهاصر العناك بعض اهندي: اقتصلاالعنصر ا -2
 :المركزي، منهالبنك الحكومة و ا
ت ايالمركزية في بدالبنوك اظهور  أحد أسبابن أ إلى سابقاً  انأشر  اكملية: الماو  لنقديةا تلتسهيلاا -أ

لدول تضع قيود ا أغلبن إلي فالحالوقت افي أما لية للحكومة، اومنقدية  تهو تقديم تسهيلا انشؤه
 ان لهت لألتسهيلاا الحصول على هذالحكومي في اط افر لاالتخوف من ابسبب مر لأا اعلى هذ

لحكومة في الدول وضعت قيود على ان بعض أ ا. كم62 سعارلأادية على مستوى اقتصات تأثيرا
لنقدية اسة السيا إحدى أدوات انهلمفتوحة، لأالسوق ات ابعملي لمتمثلةالمركزي البنك ا أداة م استخدا
 63لسيولة. اعلى  تأثيرلالمستخدمة في ا

غة اء حرية في صياعطا  إلىلية تميل الحانين القو أغلب المركزي: النقدية للبنك اسة السياغة اصي -ب
 دواتلأائل و الوساوب فهدالأات لتنفيذ هذه ار القر امج و البر او  هدافلأالنقدية من حيث وضع اسة السيا
سة السياسة مع السياهذه  أهدافرض ايعني تع ذلك لا نّ إسبة، المركزي منالبنك ا اها لتي ير النقدية ا
سة السياغة المركزي في صيالبنك الحكومة و اور بين ابد من وجود تشلا الذ .مةالعادية اقتصلاا

                                                           
 .90، مصدر سابق، ص استقلالية البنوك المركزية بين التاييد والمعارضة حشاد، نبيل، -59

، 33، مجلة البنوك، الصادرة عن اتحاد بنوك مصر، العدد استقلالية البنوك المركزي محي الدين، محمود، -60

 .20، مصر، ص 2002

  . 96، مصدر سابق، ص السياسات الاقتصادية الكلية قدري، عبد المجيد، -61

 .36ص ، مصدر سابق، استقلالية البنوك المركزية بين التاييد والمعارضة حشاد، نبيل، -62

، ص 2008، ترجمة: مظهر محمد صالح، بيت الحكمة، بغداد، العراق، استقلالية البنك المركزي بلايندر، ألن، -63

16. 
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لذي يتمتع بحرية السويسري المركزي ابنك لال مع الحاهو  اد، كماقتصلاابه يمّر لذي اقع اسبة للو المنا
 64 لنقدية دون تدخل حكومي.اسة السياذه اتخانسبية في 

مة من العات اداير لاالحصول على التي تستند في ات الحكوما نّ إلحكومي: اق انفلا اتمويل  -ج
من قبل لتمويل اعلى  ادهاعتما م، يقل عالالدومين الكمركية و الرسوم ائب و الضر المتمثلة بادر المصا
 اقهانفاتمويل  قد تعتمد في فإنها غير ذلك اتهاداير ا مصدر يكون  لتيا تالحكومأما ا. لمركزي البنك ا

 اتهاة في تمويل عمليعلى جعل هذا البنك مسايراً لرغبات الحكوم لمركزي، فتعملالبنك اعلى 
 ضغوط إلىد اصقتلاايعرض قد ف لنقديا لمعروضا على تأثير هل، هذا ريةاستثملااكية و ستهلالاا

ة ير المسا فيكون للعلاقة ،خاصة إذا لم يواجه التيار النقدي تيار مكافئ له بالجانب الحقيقي تضخمية
 65 .هأهداف تحقيق عن من خلال إبعاده لمركزي ا لبنكا لتوجهات واجراءات الحكومة تأثيرات لسياسة

نية ار ميز اقر الحكومة في اقة فالحصول على مو ا نّ إ لمركزي:البنك زانية ايالتأثير الحكومي بم -ح
ت اماستخدلااحية ارده نال توجية مو لبنك من خلاات ار الحكومة في قر ا تأثيرلمركزي تزيد من البنك ا
لمركزي ترتبط بدرجة كبيرة البنك انية ان ميز إف ا، من هناتهار اوقر  امجهاسبة لبر الحكومة منا اها لتي تر ا
 66لبلد. النقدي في ادي و اقتصلاانب الجاكزي على لمر البنك ا تأثيرمة، فيضعف العازنة المو اب

هناك جوانب أخرى توضح علاقة الحكومة بالبنك المركزي التي تكون ذات طابع وظيفي، فالبنك     
عادةً ما يتمتع بعدد من المهام ذات العلاقة بالحكومة التي يمكن تناولها بشيء من التفصيل من خلال 

 الفقرة الآتية.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، الاقتصاد النقدي والمصرفي الغولي، اسامة محمد، و عوض الله، زينب، -64

 .41 – 39، ص 2003مصر، 

ياسة النقدية في العراق: أهدافها، معالمها الأساسية واليات اشتغالها، ودورها الفعلي الس حاتم ، جورج حاتم، -65

 :، بحث منشور على الموقع الإلكتروني لشبكة الاقتصاديين العراقيينفي حركة الاقتصاد العراقي

http://iraqieconomists.net/ar 

 

 .229، مصدر سابق، ص الاقتصاد النقدي والمصرفي اسامة محمد، و عوض الله، زينب،الغولي،  -66

http://iraqieconomists.net/ar
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 لحكومة:اقة بلعلاات المركزي ذالبنك ام امه: الثاا ث

دية بسبب اقتصلاانشطة لاادي على مختلف اقتصلااه تأثير في  اً متميز  اً لمركزي موقعالبنك احتل ا    
مة العادية اقتصلااسة اهم للسيمنب اجت اذ لتي تعدّ النقدية اسة السيا أدواتئف و اوظ إدارةقدرته على 

بمختلف  المصرفيز الجهاف على اشر لاانية و ائتملااسة السيارية في استقر لااق للبلد، وقدرته على تحقي
ل من خلا لحكومةاب قتهعلاو لمركزي البنك اية هملأ شارةلإا إلىديين اقتصلاادفع  انشطته. كل هذا
 أخذلذي يالحكومي العنصر ا لمركزي البنك ايعد ف ،بنك للحكومة رهاعتبالموكلة له با فئاظلو أو ام المها

ت الوحدان يؤثر في سلوك ألعنصر من ا ايمكن هذ الحكومية، بمات العمليا إدارةتقه الى عع
 .67للحكومة دية اقتصلااسة السياز يعز لتدية اقتصلاا

لذي القلب انه " ألمركزي بالبنك اقد وصف  Samuelsonملسون ادي ساقتصلاان أ إلىر ايش    
ت اعالقطاء اجز النقود عبر البنك ضخ اينظم  ، حيث68لجسم "اء اجز امختلف  إلىلدم اينظم تدفق 

لمتحكم البنوك ا" بنك  اهباعتبار لمؤسسة اية هذه أهمدي اقتصلاا ان هذبيَّ  المختلفة. كمادية اقتصلاا
لبنك في الي دور التا. ب69لنقود "التحكم بعرض المؤسسة ال ذلك تستطيع هذه لنقدية ومن خلااعدة القاب

 لنقدية.اسة السيالبنك من ات اياغ اً لنقدي محققازن التو انب اجو د أحل تحكمه بسته من خلاارسم سي
تشترك  ام اهي حصرية به ومنه ام ائف عديدة منهاوظو  مامه لمركزي اللبنك  نأن سبق يتبيَّ  امم    

بنك ي ية لأساسلأالمهمة ا تعدّ م الية، وبشكل عالمارة امة ووز العانة الخز الحكومية كات الجهامع بعض 
لنقدي ا صدارلإال تنظيم ، وقد يتم ذلك من خلا70لتحكم فيه النقدي و المعروض ابة على الرقامركزي 

  عنلاً ضفة للبلد، جنبيلأات اطياحتيلاا إدارةلية للحكومة وكذلك الماة و المصرفيت الخدمام ببعض القياو 
ه باعتبار مة العالمصلحة المركزي هدفه في خدمة البنك ارية، فيحقق التجالبنوك ابة على الرقاتنظيم و 

لمركزي البنك ا التي يقوم بهالتنظيمية ا مامهلاول اح. يمكن تناربلااتحقيق  إلىتسعى  مؤسسة لا
 ة:الآتيط النقاب

د، اقتصلااجة اوفق ح اتهالعملة وتنظيم كميا صدارلمركزي له سلطة لإالبنك ان إلعملة: ا إصدار -1
لبنك ات اءاجر الية ادة فعاهي لزيأحد بنك و لمهمة باحصر هذه  إلىلتي دعت ا سبابلأا أهمولعل من 

مل التعار في استقر لااتحقق  أنها ادية، كماقتصلاات احة للوحدالمتالدفع ائل التحكم بوسالمركزي في ا
                                                           

 .39، مصدر سابق، ص استقلالية البنوك المركزية بين التاييد والمعارضة حشاد، نبيل، -67

، ترجمة: هشام عبد لله، الاهلية للنشر والتوزيع، 15، ط الاقتصاد ساملسون، بول، و هاوس، وليام نورد، -68

 .538ص  ،2001ن، الاردن، عما

 .39، مصدر سابق، ص استقلالية البنوك المركزية بين التاييد والمعارضة حشاد، نبيل، -69

، 2، ج مدخل إلى علم الاقتصاد ) دراسة في مبادئ الاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي ( علي، عبد المنعم السيد، -70

 .169، ص 1984العراق،  مطابع جامعة الموصل، الموصل،
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يزيد  النقدية بمالعملة ال اشكالتوحيد في احدة يحقق ان توفير عملة من جهة و إلنقدي حيث ادل التباو 
ة آليل من خلا صدارلإالنقدي. تتم عملية ادي و اقتصلاام النظافي  لمركزي البنك انة اية ومكأهممن 

 Monetizationنقدية ثم يقوم بعملية تنقيد أو صول حقيقية المركزي على البنك امعينة حيث يحصل 
قة لعلاات العملة ذا إصدارة ليلنسبة لآاب .71ت نقدية محلية (اوحد إلى اتحويلهأي صول ) لااهذه 

 72لحكومة: اب
ت امالتز ان يعكس حقوق و الميز ا اهذ نّ إ ت:المدفوعان ابميز  اقتهل علامن خلا  صدارلإاة آلي -أ

تحسن  اة، فكلمجنبيلأات الموجودالبلد من ايحدد رصيد  فإنهلي التارجي، بالخالم العاه اتجالبلد ا
ت اطياحتيلاايزيد من  اخل ممارج للدالخاة من جنبيلأات لعملااتدفق  إلى أدىن الميز اوضع 
تم يفة أجنبيت رجية على عملاالخا اتهملاال تعلحكومة من خلاان حصلت إت. فلعملااه من هذ

لحكومية، اقية انفلاالقدرة ادة ازي إلىيؤدي  المركزي ممالبنك الحكومة في الح الص اعها يدا
لمعروض ادة ازي إلى اً ت مؤديلعملاالمركزي يقوم بتنقيد هذه البنك ا نّ إدة فالزياجهة هذه اولمو 

لة العكس من ذلك في حا(، ويحصل  الهاعلى ح خرى لأاء اشيلااء اض بقافتر اي ) على لنقدا
 ت.المدفوعان اعجز ميز 

 إلىلحكومة ان احيلاافي بعض  أتلج لحكومي:العجز ابتمويل  اقتهل علامن خلا  صدارلإاة آلي -ب
لمركزي ا لبنكام ال قيمة، حيث يتم ذلك من خلاالعا ازنتهالعجز في مو المركزي لتمويل البنك ا

لمركزي البنك ان يقوم أ إلىن ذلك يؤدي إلحكومية، ات السندأو الخزينة، ات حوالاء ابشر 
م بعملية القيالتي تنطوي على ائع حكومية و الية بشكل ودات مار استثمالحكومي بالدين ادلة ابمب

 إلىلغ اة مبإضافنقدي جديد فقد تكون بقصد  إصداريعني  ن ذلك قد لاأ إلىر الدين، يشاتنقيد 
لمحلية العملة افي ادة صاعلى زي أثرلعملية ان لهذه إل فاحأي لحكومة، وعلى اب احس

 لنقدي.المعروض ادة الي زيالتاولة بالمتدا

ت اقي مكونالمركزي عن بالبنك الحكومة ازت قد ميّ  :لحكومةالح المركزي لصالبنك ات امهم -2
لحكومة، الح النقدية لصادية و اقتصلااؤون لشام في المهال تكليفه ببعض من خلا المصرفيز الجها

 73: الآتيم بالمهاويمكن حصر هذه 
                                                           

، مؤسسة الثقافة الجامعة، الاسكندرية، الاقتصاد النقدي والمصرفي دويدار، محمد حامد، و حشيش، عادل احمد، -71

 .286 - 284، ص 1984مصر، 

 . 285 – 277مصدر سابق، ص  ،النقود والبنوك الدليمي، عوض فاضل اسماعيل، -72

 لمزيد من التفاصيل، أنظر: -1

- Howtery, R. N., The Art of Central Banking, Frank cass & Co ltd., London, 1980, P 

116 – 132. 

 – 19إلى  18، بحث مقدم إلى الندوة العلمية في جامعة النهرين من مهام البنوك المركزيةاسماعيل، عوض فاضل،  -

 .22 – 17، ص 2000، بغداد، العراق، 2000 – 10
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، The Public Treasuryمة العالخزينة ات ابالمركزي حسالبنك احيث يدير صيرفي للحكومة:  -أ
زمة للاا مواللأا، وتوفير اتنظيمهالمقدمة للحكومة و ت انائتملاالتحكم بالمختلفة، و الحكومية ائر الدو او 

 إدارة، و اتهاري للحكومة ومؤسسالجاب الحسامن  ،ازنةرية للمو استثملاالتشغيلية و ات النفقاة لتغطي
لبنك التي تربط بين اقة لعلاام على درجة المهالحكومة. وتعتمد هذه الح ارجية لصالخات المدفوعا
 لحكومة.المركزي و ا

جب الو ات اسالسيافي نوع رية للحكومة استشات ام خدملمركزي يقدّ البنك افر للحكومة: امستش -ب
تعزيز مقدرة  إلىتؤدي  اية ذلك فيمأهملبلد، وتظهر ا ابهيمّر لتي ادية اقتصلاالة الحاحسب  اعهاتبا
 دي.اقتصلااقع الو ات وتحسين لاختلالاالجة الحكومة في معا

ى بيع لحكومة علاعد المركزي يسالبنك ا نّ إخلي فالدالدين ا إدارةيخص  افيمم: العالدين ا إدارة -ج
أما لدين. اق وتسديد استحقات اوقائد و الفو ايقوم بتحديد  الية، كمالمالسوق اخل الية دالما وراقلأاء اوشر 

ذلك   عنلاً ضفئده. اطه وفو اقساته وتسديد إدار لبنك مسؤولية اتق ارجي فيقع على عالخالنسبة للدين اب
 رجية. الخاخلية و الدالقروض اضلة بين المفامه باقي
 تحقيق في لحكومةا مع ركايتش نأ إلى لمركزي ا لبنكا مامه قد تمتدّ لمشتركة: التنموية ام المها -3
ح انجم تنموية لاالمركزي بمها لبنكا، بذلك ، ظهرت هذه المهمة في البلدان الناميةديةاقتصلاا لتنميةا

ر ازدهلاالتقدم و ا إلىدي للوصول اقتصلاالنمو ات دة معدلاال زيالحكومية في مجاسة السيا أهداف
 تاعالقطا تاجاحتيا لتوفير لسليماو  سبالمنا المصرفي مالنظا توفير على لبنكا يعملحيث  .لمنشودا
 تاكمالتر ا من يزيد ابم ري استثملاا طالنشا من تزيد بيئة توفير على عدةالمساو  لحقيقية،او  لخدميةا
 لتيا تالجها حيةان تانائتملاا هتوجي على يعمل اكم لمختلفة،ا جيةانتلاا حيالنو اب لمطلوبةا ليةامرأسلا

 هإسهام لخلا من ديةاقتصلاا لتنميةا حامفت يعد لمركزي ا لبنكا نإف بذلك لبلد،اقتصادياً ل نمواً  تحقق
 في شرامب لمركزي بشكلالبنك اهم افقد يس للبلد. المصرفيو  ليالما زاللجه يساسلأا لهيكلا ءاببن

لمركزي ا لبنكالتنموية للحكومة و ا لعمليةا أهدافبين  طابرتا لوجود دية،اقتصلاا تالوحدا تمويل عملية
لمركزي التنموي للبنك الدور الممكن توضيح امن . 74لعملية الكل طرف في هذه  دوراً  أخذل من خلا

 :الآتيلمخطط اب عبر الجهاز المصرفي والمالي 

                                                           
مؤسسة النبراس للطباعة والنشر  ،1، ط النظرية والسياسات الصيرفة المركزية الغالبي، عبد الحسين جليل، -74

 .56 - 55ص ، 2015بغداد، العراق،  والتوزيع،
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 ( 1مخطط ) 
 يعبر الجهاز المصرفي والمال لمركزي ا للبنكالتنموي  دورلا

 

  لمصدر:ا
Edition, Quoin Institute Limitied,  st, 1Central Banking & monetary Policy: An Introduction Faure, -

U.S.A, 2013, P 9. 

المخطط السابق يبي ِّن إسهام البنك المركزي في العملية التنموية من خلال علاقاته المالية     

لمصرفية، حيث يستطيع من خلال أدواته التحكم بالأموال المقدمة للاقراض أو المشاركة، التي يتم وا

ضخها إلى الاقتصاد بالتالي التأثير بالقطاع المصرفي بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر من ثم التأثير 

 75في القطاع الاستثماري وبالقطاعات الاقتصادية الأخرى. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
75- Faure, Central Banking & monetary Policy: An Introduction, 1st Edition, Quoin 

Institute Limitied, U.S.A, 2013, P 9 - 10. 
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 عاد الاقتصادية للعلاقة بين الحكومة والبنك المركزي:الب :رابعاا 
في البدء لابد من الإشارة إلى وجود بعض التقاطعات التبادلية في تأثير الاجراءات والقرارات     

 الحكومية على البنك المركزي وبالعكس، فأبرز هذه التقاطعات التأثيرية بينهما هي:
حكومة لا تاءاجر ا تؤثر قد المركزي: لبنكا ة الحكومية علىالتقاطعات التأثيرية لاجراءات السلط -1

 زنةالمو ا قيد لخلا من سعارللأ مالعا لمستوى ا راستقر اب الخاص ي مركز لا بنكلا هدف في
 زنةالمو ا عجز في لتغيرا إلى يشير قيدهذا الف ، Government Budget Constraintلحكوميةا
، أي زنةالمو ا في لعجزا تمويل في امهاستخدلا ذلك وميةلحكا تالسندا حجم في لتغيرا ليالتاب مةالعا

 افعندم ،التمويل من خلال اعتماد الحكومة على الدين العام الذي يعد إدارته من مهام البنك المركزي 
 مالعا لمستوى ا على يؤثر قد ليالتاب لنقديا لمعروضا على سيؤثر ذلك نإف بهذه الطريقة لتمويلا يتم
يكون له انعكاسات على البنك المركزي من  قدهذا  يلحكومن التمويل ال عام فإكبش .سعارللأ

 76:أهمها
 على ليالتاب لبنكا على اً قيد يمثل لمركزي قدالحكومة للبنك ان لجوء إ :لمركزي البنك ا أداء -أ

 لحكوميا لدينا قد يؤثر تمويل مثلاً ف لنقدية،ا ستهاسي في لمتجسدةا هأهداف تحقيق هاتج هأدائ
 .راستثملاا على حجم ليالتاوب ئدةالفا أسعار في

 تالحكوماو  خلالدا في لجمهورأمام البنك اقية امصد أثرقد تت :لمركزي ا لبنكا قيةامصد  -ب
ل من خلا انتهاتمويل موز أجل لمركزي من الحكومة للبنك ال لجوء الدولية في حا تالمنظماو 

 .هائعبا لدين و ا اجهة هذاو دية لماقتصادة قدرة الزيابل هذه ان يقألحكومي دون الدين ادة ازي

 تحقيق لمركزي هوا للبنك الرئيسلهدف ا نأ إلى انأشر  اكم :لمركزي ا لبنكا تاءاجر ا عليةاف  -ت
 لكي ئبالضر ا دةاعلى زي لحكومةا يجبر قد مالعا لدينا قماتف نإ الذ ،سعارلأاب راستقر لاا

 ،سعارلأا على لكذ فينعكس جانتلاا كلف رفع إلى يؤدي امم قهاستحقا ئداوفو  لدينا تغطي
 مالعالمستوى ار باستقر لاا في تحقيق لمركزي النقدية للبنك ا تاءاجر لاا عليةاف من لحدا ليالتاب

 .سعارللأ

                                                           
 المصدر: -76

- Easterly, William, & Hebbel, Klaus Schmidt, Fiscal Deficits & Macroeconomic 

Performance in Developing Countries, The World Bank Research Observer, Vol. 8, 

No. 2, U.S.A, 1993, P 212 – 215. 

- Taylor, John B., Monetary Policy Implications of Greater Fiscal Discipline in 

Budget Deficit & Debt: Issues & Options, Federal Reserve Bank of Kansas City, 

U.S.A, 1995, P 151 - 153. 
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 يعتمد لتيا لريعيةا لدولا يظهر هذا التأثير في: 77في التأثير الاقتصادي  لحكوميالتفرد ا  -ث
 دلةالحكومة بمبافتقوم  ة،جنبيلأا لعملةاب لنفطا من بيع تأتيلماد اير لاا على ازنتهامو  تمويل

 خلي،الدا لحكومياق انفلااجهة المركزي لمو ا لبنكا طريق عن لمحليةاب ةجنبيلأا لعملةا
يقوم  حيث .ةأجنبي عملة من تقريباً  لسنوي ا لحكوميا قانفلاا دلايع ام على لبنكا فيحصل

 سعر على يؤثرف المصرفي زالجها عبر لسوق ا إلى ةجنبيلأالعملة ا في ضخ بدوره لبنكا
 عبر لصرفا سوق  في ةجنبيلأا لعملةا لعرض اً محدد لحكوميا قانفلاا بذلك فيصبح لصرف،ا
 تاطياحتيلاا فياص نأي أ. سعارم للأالعا لمستوى ان ذلك سيؤثر على أ المركزي، كما لبنكا
 وطلب لحكوميا قانفلااحجم  طريق عن لنقديا لمعروضا يحدد لمركزي البنك اة لدى جنبيلأا
 عدم بسبب يضعف قد لنقديا لمعروضاب لمركزي ا لبنكا تحكم نإف ليالتاب ،المصرفي زاجهلا

 تأثيرلا في علةاف ليست لبنكاسة اسي عبر لنقديةا دواتلأا نإ اكم. لحكوميا قانفلااب تحكمه
 في راستثملاا فعادو أو  لمحليةا ديةاقتصلاا تاعالقطا قبل من ةجنبيلأا لعملةا طلب على

 لمحتملا لدوراب لحكومةا تاءاجر ا تنفرد فقد الذ خل،الدا في نباجلاا راتثمسأو ا رجالخا
 .ديةاقتصلاا تالمتغير ا فاستهدلا

ن إالمركزي على فاعلية السياسة المالية للحكومة:  لبنكالتقاطعات التأثيرية للاجراءات النقدية ل -2
 عليةاف شر فياشر وغير مباكل مبلنقدي قد تؤثر بشانب الجالمركزي في ابنك للتطبيقية لات اءاجر لاا
ئي النهالهدف ات تحديد اءاجر اب خذلأاعند  مثلاً لية، فالما استهالحكومية في سيات اءاجر لاات و ار القر ا
لحد ال مة، من خلاالعازنة المو الي في الماط انضبلاالصرف قد تسهم في تحقيق اص بتثبيت سعر الخا

قد يكون  ،Inflation Tax 78لتضخم اعلى ضريبة  ليةالمالسلطة اد اعتما لي وعدم المالعجز امن 
 بنك المركزي لات اءاجر ا ان أثرلممكن تبيامن  .لحكوميالي المالعجز الحد من ابي في ايجا ثرلأا اهذ

 79 :الآتيك للحكومة ليةالماة ياسلسات اءاجر اعلية افي ف
في  هدفاً  ي لمركز البنك اسة اسيضع تقد لدخل: ا بمستوى  تأثيرلاهدف في ت نقدية تاءاجر ا -أ

ت اءاجر ا معفق اقد يتر ذلك  شية، لكنانكماسة ال سيلدخل من خلااتحديد مستوى معين من 
 إلىيؤدي  ام الحكومي، هذاق انفلاادة ال زيلية من خلاالمالسلطة احكومية توسعية من قبل 

ه تخفيض اتجاتعمل في  لبنكات اءاجر ان أأي  .اعليتهات وفي فاسالسيارب في اتض

                                                           
، دار الكتب ناشرون، بيروت، لبنان، 1، ط الاقتصاد النقدي ) وقائع ونظريات وسياسات ( علي، احمد ابريهي، - -77

 .501 - 500، ص 2015

78- World Economic Outlook, The Decline of Inflation in Emerging Markets, 

International Monetary Fund, 2001, P 130 - 131. 

، الامين للنشر والتوزيع، صنعاء، 1، ط النظرية الاقتصادية الكلية ) السياسة والممارسة ( الافندي، محمد احمد، -79

 .151 – 144، ص 2012اليمن، 
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. بذلك ليةالماة ساسيلات اءاجر اجم عن النالدخل التوسعي في ا ثرلأاقدي لكبح لنالمعروض ا
لدخل اعلى  تأثيرلافي  للحكومة ليةالمات اءاجر لااعلية ان فإلنقدية ات اءاجر لاامحصلة تكون 

 علية منخفضة.ات فاذ

في تحديد  بنكلاقد تكون رؤية ئدة: الفا بمستوى سعر تأثيرلاهدف في ت نقدية تاءاجر ا  -ب
ت، ار استثملااظ على مستوى معين من الحفأجل ائدة ذلك من الفامستوى معين من سعر 

 امملحكومي، اق انفلاادة ال زيت حكومية توسعية من خلااءاجر افق ذلك اقد تر  هنّ إلنفترض 
 في حجم ثرقد يؤ مر لأا اهذ ،ئدةالفاسعر زنية للدخل و التو ات المستويافي  تأثيرلا إلىيؤدي 

ع اتبا إلىلبنك ا لجأي ا، لذلبنكالذي حدده المرغوب المستوى اد عن ابتعالي التاب تار استثملاا
لسوق الدخول في النقدي عن طريق المعروض ادة ال زيت نقدية توسعية من خلااءاجر ا
 إلىليصل  ئدةالفامستوى سعر  تغيير في إلىيؤدي  الحكومية، هذات السنداء المفتوحة وشر ا
في  مؤثرة لنقديةات اءاجر لاا هذه محصلةن فتكو لمركزي. ا لبنكالذي يرغب به المستوى ا
 انبهالحكومة في جاسة الذي تبغية سيالهدف ال عدم تحقق من خلا لحكومةات اءاجر اعلية اف
 .ديةاقتصلاات اعالقطات بار استثملاافي حجم  مؤثراً لي، الما

ركزي لذا كان لابد من ايجاد مما سبق يتبيَّن أن هناك تقاطعات تؤثر في عمل الحكومة والبنك الم    
علاقة معينة بينهما تقوم على تحديد المهام والأهداف الأساسية لكل وأحد منهما، فتعمل ضمن إطار 

 على لعملا ثم من ،بلد في الجانب الاقتصاديلا سةاسيمتكامل يعمل على تحقيق خدمة ومصلحة 
فهذه  .خللأو  ةي أزملأ لتعرضا داقتصلاا يجنب بشكل اتين الجهتينه بين افيم ملالتكاو  لتنسيقا

 :مبين بالآتي اكم ،ديةاقتصلاا تالمؤشر او العلاقة لها تأثيرات على أهم المتغيرات 
إن عملية الرقابة هذه تجنب الاقتصاد الأزمات  80 لي:الماو  المصرفيعين القطا أداءقبة امر  -1

اً ريخياتة الرقابة هذه في هذين القطاعين من ثم انتقال ذلك للقطاع الحقيقي. لقد اتخذت عملي
 لبنكفتقوم الحكومة بالتنسيق مع ا نكليزي لابا الاتجاه المعروف :اهم متميزيين يناتجاهب
 تجاه الثاني فهو المعروفلاا .لبنوكا على بةالرقاو  لنقديةا سةالسيبصياغة وتنفيذ ا لمركزي ا

تتمتعان  مؤسستين يف نتنفصلااللتين  لوظيفتينالذي لا تتدخل فيه الحكومة في ا نيالملابا
 .لية بعيداً عن التأثير الحكوميستقلابنوع من الا

 بقى أنه لاا لوظيفتينا بين لجمعا عن تحول(  1998)  ماع انكلتر ا بنك نأ من لرغما على    
 نهاولأ لية،الما قاسو لاا على يعتمد انكلتر ا في المصرفيو  ليالما عالقطا نّ لأ انكليزيا لمسمىا

                                                           
 .291 – 290، مصدر سابق، ص ع ونظريات وسياسات (الاقتصاد النقدي ) وقائ علي، احمد ابريهي، -80
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 جاوتحت مختلفة بطريقة للنقود خلق عملية تتضمن جديدة أدوات برع ضاقر لاا في وسعت
 ءةالكفا دةاولزي ،بنوكلا على يعتمد اً ليام اً مانظ طورت فقد انيالمأما ا. لمركزي ا لبنكا نةاضم

 نإ(.  2006و 1986)  مياع بين لمركزي ا لبنكا سلطة عن لبنوكا على بةالرقا نفصلتا
 قهالحا نأ لاا قعيةالو ا من لكثيرا فيه ليالما عالقطا على بةالرقا مع لبنوكا على بةالرقا جمع

 من لكثيرا فتوجهت. شالنقا من لكثيرا يتحمل منفصلة مؤسسة في وضعهأو  لمركزي ا لبنكاب
 إلى ( 2008عام )  ةخير لأا ليةالما ةزملأا حتى ضيالما لقرن ا تاتسعيني في لدولحكومات ا

 تقليصفضلًا عن  ي صياغة وتنفيذ سياسته النقدية،حرية فلا من لمزيدا لمركزي ا لبنكا منح
 لمركزي ا لبنككما اوكلت تلك الحكومات ا. أخرى  تالجه مالمها تلك تحويلأو  بيالرقا دوره
 مامه عيتوسفضلًا عن  ،محاولة تخفيض نسب معدلاته المتزايدةو  لتضخما فاستهدا نحو

 .ليالما راستقر لاا يهتز اعندم البنك
كما هو معروف أن من أهداف أي بنك مركزي هو تحقيق  :سعارم للأالعالمستوى ار استقر ا -2

 توكيل أو اعطاء الصلاحية ةأي حكوم مصلحة الاستقرار في مستويات الأسعار، لذا فإن من
ذه الخطوة هف في تحمل مسؤولية مراقبة الأسعار وتخفيض معدلات ارتفاعاتها، لمركزي ا لبنكل

 مدينلأا من كل في دياقتصلاا داءلأاو  لتضخما تعدلام تخفيض على ديةاقتصا تتأثيرا لها
 ماستخدلااو  تجاللن مرتفعة تامستوي على لحصولا يمكن لقصيرا لمدىا ففي لطويل،او  لقصيرا

 لمدىا في لكن ،من قبل البنك المركزي بقرار حكومي لنقديا صدارلإا دةازي طريق عن
 صاحبهت تجالنا دةازيأو  لةالبطا فيضتخ نأ إلى رييش قعالو اف طارتبلاا ذلك يوجد لا لطويلا

 قةعلاإلى وجود  اتسادر أشارت بعض ال اكم. 81في مستويات الأسعار  مرتفع ارتفاع اً لباغ
الخاصة بتحقيق الاستقرار  لمركزي ا لبنكا تدخل الحكومة في مهمة ودرجةارتفاع الأسعار  بين

تدخل لدرجة او  سعارمعدل ارتفاع الأ بين عكسية قةعلا كاهنف في مستويات الأسعار،
 للبنكالمعطاة من قبل الحكومة  يةالحر  درجة دتاز  اكلم حيث ،الحكومي في عمل البنك

                                                           
، بحث مقدم إلى ملتقى المنظومة استقلالية البنك المركزي و أثرها على السياسة النقدية زين، منصوري، -81

، المنظم من 2004/  12/  15و  14المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية ) واقع وتحديات ( المنعقد بيومي 

. البحث منشور على الموقع 422، ص 2004لوم الانسانية والاجتماعية / جامعة الشلف، الجزائر، قبل كلية الع

 الإلكتروني:

http://houssamking.yolasite.com 

 

http://houssamking.yolasite.com/


 وتأثيراتها( اديةقتصلااقة لعلاا) لمركزيالبنك الحكومة وا
 د. عامر شبل زيا بولص

   

 

45

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية    

أو التحكم بمستوياتها عبر قنوات السياسة  ضانخفتأثرت الأسعار ناحية الا اكلم المركزي 
 قةلعلاا بوجود شككت أخرى  تاسادر  ن هناككل. 82النقدية التي يتبناها البنك المركزي 

درجة تدخل الحكومة أو درجة حرية البنك المركزي في تحقيق و  ارتفاع الأسعار بين عكسيةلا
هذه  تاثبلا فيةاك دلةا وجود عدم فقامت انتقاداتها على الاستقرارية في مستوى الأسعار،

ستويات وم لمركزي ا لبنكا يةحر  درجة بين بشكل واضح فقالتو ا راظها وعدم ،قةلعلاا
 حكومةلقة بين الاعلا درجة سالقي نونيةالقا تالتشريعا على اتسالدر ا عتمدتا  اكم الأسعار،

 .83 مدى تدخلها في صلب عمل البنك المركزي و 

على عدد من  سيةاقي سةابدر  W. R. Clark كلارك ماق :دياقتصلاا لنمواو  لةالبطا تمعدلا -3
 سيةالسيا باحز للا بيانتخلاا لسلوكا أثر افيهم يدرس سييناقي نموذجينأ بنىحيث  الدول،

 لنمواو  لةالبطا تمعدلا على لمركزي ا لبنكا عمل يتدخل الحكومة فل لمختلفةا تالمستوياو 
 دول من دولة(  16)  ل دياقتصلاا لنموا معدل على ثرلأا بين وللأا لنموذجاف. دياقتصلاا

 & Organization for Economic Co-operationلتنمية او  دياقتصلاا ون التعا منظمة

nt ( OECD )Developme . ل    البطالة معدلات على الأثر بين فقد الثاني أما النموذج 
 النموذج، متغيرات بين سببية علاقة وجود بالنموذجين اثبت .المنظمة ذات من دولة(  18) 

السلوك  أثر فإنّ  البنك لعدم تدخل الحكومة في عمل العالية المستويات عند إنه لاحظ حيث
 البطالة معدلات فإن فعند تلك المستويات تأثير معنوي، ذو والنمو ةالبطال على الانتخابي

 84 .اقل بنسبة فيرتفع النمو أما معدل بنسبة كبيرة تنخفض

نك المركزي قد تكون من الامور الواضحة بإن أثر علاقة الحكومة وال :يحقيقلا لمحليا تجالنا -4
السياسات بين الطرفين  على الناتج في حالة وجود تناسق في موجب من حيث إن تأثيرها

الحكومي والمصرفي، فوجود هذه العلاقة التناسقية يؤدي إلى تنشيط الانشطة الاقتصادية 

                                                           
 .133سابق، ص ، مصدر البنوك المركزية والسياسات النقدية الدوري، زكريا، و السامرائي، يسرا، -82
 .49 - 48، مصدر سابق، ص المصرف المركزي والدولة في التشريع العربي والدولي العياش، غسان، -83

(: هي منظمة دولية تضم مجموعة من البلدان المتقدمة مقرها في باريس، عدد أعضاءها  OECDمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )  *

هذه المنظمة تعزيز السياسات الحكومية لتحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي في جميع بلدان عضوا كامل العضوية. هدف  34الحاليين 

                                       العالم، فتقدم عدد من الدراسات والبحوث والخبرات لتحقيق هذا الهدف. لمزيد من التفاصيل، أنظر:                                    

http://www.oecd.org/ 

  

84- Clark, William Robert, Capitalism Not Globalism ( Capital Mobility, Central Bank Independence 

& The Political Control of The Economy ), The University of Michigan Press, U.S.A., 2003, P 148 - 150. 

http://www.oecd.org/


 وتأثيراتها( اديةقتصلااقة لعلاا) لمركزيالبنك الحكومة وا
 د. عامر شبل زيا بولص

   

 

46

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية    

ككل، فيسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وتطوير القطاعات الخدمية كالقطاع 
بالاتجاه المصرفي والاسواق المالية، من ثم انعكاس ذلك على القطاع الحقيقي الذي سينمو 

 85. لمحليا تجالنا نموالايجاب، وبالتالي زيادة حجم الدخل القومي و 

إن هذا السعر يعد من المؤشرات المهمة لأي اقتصاد في تبيان متانته أو في  :لصرفا سعر -5
والسياسة النقدية  لصرفافي موضوع سعر  حكومةلعدم استقراره، فالتعارض بين سياسة ا

دم الاستقرار الداخلي والخارجي للبلد، ففي حالة اتخاذ الحكومة للبنك المركزي قد تؤدي إلى ع
لقرارات أو اجراءات في مسالة تحديد نظام صرف يتعارض مع الأهداف التي يضعها البنك 

، مما يؤثر في فاعلية سياسة البنك تجاه 86المركزي لتحقيق مستوى معين لسعر الصرف 
 تحقيق سعر الصرف المستهدف.

الجهة المسؤولة عن قشة امن يلبحوث فات و اسالدر سبق اهتمام بعض ايضاف إلى ما     
لتستنتج هذه الدراسات إلى ضرورة ترك هذه  ،تحديد الآلية المناسبة لسياسة سعر الصرف

السياسة من ضمن مهام البنك المركزي عبر استخدام أدواته النقدية في التأثير في سعر 
ياسة قد تؤدي إلى تضارب وتداخل في عمل الصرف، حيث إن اشراك الحكومة في هذه الس

البنك المركزي التي تعمل على تطبيق أي الانظمة الملائمة بالنسبة لسعر الصرف. لكن يقابل 
 كل بين ركةالمشاب ئململاا لصرفا سعر ةآليو  مانظ تحديدهذه الدراسات رأي آخر هو أن يتم 

 87.لحكومةا واشراف بةارق تحت اً ذلك أيض كون ي ناو  لمركزي،ا لبنكاو  الحكومية تالسلطا من
يمتد  الموازنة الحكومية عجززيادة المعروض النقدي لتمويل قة بين لعلاا نّ إ :التوأمي عجزال -6

 إلى وجود أشارتت اسادر هناك ف عبر الحساب الجاري، تالمدفوعان اميز  إلى عجزه أثار 
ة دياز حيث إنّ  .ي ر الجاب الحساوعجز الحكومية  زنةالمو اعجز تمويل بية بين ايجاقة علا

) زيادة  Inflationary financingاعتماد تمويل موازنة الحكومة على التمويل التضخمي 
الإصدار النقدي الجديد من قبل البنك المركزي (، سيؤدي إلى زيادة المعروض النقدي بشكل 

نتاجي لا يتناسب مع زيادة الناتج الحقيقي خاصة في الاقتصاديات التي يكون فيها الجهاز الا
                                                           

 .391 – 390، ص 1999، الاكاديمية للنشر، المفرق، الاردن، 1، ط اقتصاديات النقود والمصارف علي، عبد المنعم السيد، - 85
86- Mboweni, Tito Titus, Governor of South of African Reserve Bank, At The Reuters Forum Lecture, 

Held in Johanesburg, South of African, 2000, P 3. 

دور استقلالية البنوك المركزية في تحقيق أهداف السياسة النقدية مع الإشارة إلى التجربة العراقية في  خلف محمد حمد، الجبوري، -87

، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة ( 2004( لسنة )  56ضوء قانون البنك المركزي العراقي رقم ) 

 .81، ص 2011، 23، العدد 7، المجلد  تكريت
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غير مرن مؤدياً إلى ضغوط تضخمية، بالتالي سترتفع تكاليف المنتجات المعدة للتصدير 
ليخفض الطلب الخارجي على تلك المنتجات مع زيادة الاستيرادات التي تكون أسعارها اقل 

الميزان التجاري ليظهر تأثير ذلك على رصيد  عجزمقارنة بالمنتجات المحلية، مما يفاقم من 
. بذلك سيعاني الاقتصاد من 88الجاري بالمحصلة سيفاقم من عجز ميزان المدفوعات الحساب 

 .( ري الجاب الحساعجز و لحكومية ازنة المو ا العجز التوأمي ) عجز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 لمزيد من التفاصيل، أنظر: -88

، انفجار العجز ) علاج عجز الموازنة العامة للدولة في ضوء المنهج الانكماشي والمنهج التنموي ( رمزي، زكي، -

 .118 - 116، ص 2000دار المدى للثقافة و النشر، دمشق، سوريا، 
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 خلاصة الفصل:

عي اجتمادي و اقتصاسي و ان سيالحكومة كيامن خلال الدراسة التي تمت في هذا الفصل يتبيَّن أن     
ن متعددة، اركادة و ات سيادولة ذ إطارلمختلفة في ات السلطات ات ذالمؤسسال عدد من تعمل من خلا

 لمتمثلةالنقدي، و ادي و اقتصلاا تأثيرلات اذت المؤسسا أهملتوفيق بين التنسيق و الحكومة باوتعمل 
لنقدية للبلد لتعمل بشكل منسجم اسة السيالمسؤولة عن وضع وتنفيذ السلطة الذي يعد المركزي البنك اب

 سيةالسيادية و اقتصلاا اتهالدولة وتوجهاوحسب فلسفة ، لحكوميةادية اقتصلااسة السياضد مع اومتع
 لدولة لتزيد مناة من قبل اتبنمقة علا وجودبد من لا فإنهلي التاب لحكومة.ا اوتحدده التي تصوغها

 بشكل اولهافتنت، تأثيرالاسة هذه اديين على در اقتصلاالمفكرين اعمل  الذ .لمؤسستيناتين اه إسهام
من  ناك المؤسستين فيماتين الفكري حول دور هاجدل لاحد  إلىت معينة لااصل في حو  علمي شانق
حيث  .ة (دياحم اتهار اوقر  اهتاءاجر اتكون في أي  ) اهعدم تدخلأو ، اهمكلاأو  احدهماتدخل  لضروري ا

دية اقتصلااة الحياعلى  ت مهمةتأثيرا له لمؤسستيناتين اهقة بين لعلااغة ومعرفة طبيعة هذه اصيإن 
 .ديةاقتصلاا تالمؤشر او  تالمتغير اعلى  تأثيرلافي  دوراً  هذه العلاقة رساتمفعية، اجتملااو 
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 نيالثا لفصلا

 لمركزي ا لبنكاو  لحكومةا بين الاقتصادية قةلعلاا سانعكا
 ) تجارب مختارة (

 

والبنك المركزي، وتأثيراتها على الجوانب بعد التوضيح المفاهيمي والنظري للعلاقة بين الحكومة     
الاقتصادية، فإنه كان لابد من وجود تجارب دولية تدرس وتحلل هذه العلاقة وتأثيراتها، لذا تم اختيار 
تجربتي الجزائر ونيجيريا لتحقيق ذلك، بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي مر بها 

لريعية التي يتصفا بها. مما ستساعد في دراسة وتحليل طبيعة العلاقة البلدان، فضلًا عن طبيعتيهما ا
بين الحكومة والبنك المركزي للبلدين، وانعكاسات هذه العلاقة على أهم المؤشرات والمتغيرات 
الاقتصادية. كما ستركز الدراسة على السنوات التي شهدت تغييرات في طبيعة العلاقة بين الحكومة 

البلدين، حيث شملت هذه التغييرات الجوانب القانونية والاقتصادية والسياسية، التي  والبنك المركزي في
 كان لها انعكاس في طبيعة العلاقة من ثم انعكاسها على الاقتصاد المحلي للبلدين محل الدراسة.

 سيدرس هذا الفصل التجارب المختارة لعينة الدول من خلال مبحثين كالآتي:

 ي.ئر الجز ا داقتصلاا على لمركزي ا لبنكاو  لحكومةا بين قةلعلاا سانعكالمبحث الأول: ا

 .لمركزي ا لبنكاب لنيجيريةا لحكومةا قةلعلا دياقتصلاا سانعكلااالمبحث الثاني:
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 ولل المبحث ا
 ي لمركز البنك الحكومة و اقة بين لعلاا انعكاس 

 ي ئر الجز ا ى الاقتصادعل
 

 
( حاولت الحكومة أن تضع البرامج  1962الفرنسي عام )  بعد استقلال الجزائر من الاحتلال    

والخطط التنموية من خلال عدد من الاجراءات اللازمة للوصول بالاقتصاد إلى بر الأمان، لذا عملت 
على تبني الاصلاحات من خلال وضع القوانين التي تحقق التناسق بين السلطتين الأكثر تأثيراً في 

الحكومية والنقدية لبنك الجزائر المركزي (، لكونهما أهم سلطتين مؤثرتين  الاقتصاد الجزائري ) السلطة
في متغيرات الجانب الحقيقي والنقدي للاقتصاد، فكان لابد في البدء من توضيح العلاقة بين هاتين 
السلطتين من ثم تبيان مدى تأثير ذلك على أهم المتغيرات والجوانب الاقتصادية المتبناة من قبل الرؤية 

 الحكومية والنقدية.
 بين قةللعلا ريخيالتا لتطورا لذا تم تقسيم هذا المبحث على خمس فقرات ستدرس في البدء    

، لتوضيح مدى الترابط بينهما ومدى تأثير احدهما على الآخر، من ئري الجز ا لمركزي ا لبنكاو  لحكومةا
، ليبيّ ن علاقتهما شرةالمبا ةجنبيلأا تار استثملاا بحجم ئرالجز ا وبنك لحكومةا تأثير ثم دراسة وتحليل

 تاقانفلاا بأهم جانب تتجة له أغلب الدول النامية في الوقت الحاضر. بعدها سيتم تحليل تأثير
، باعتبارهما أهم متغيرين مؤثرين في مستويات لتضخما تمعدلا في لنقديا لمعروضا مع لحكوميةا

 على بةالرقا في ئرالجز ا لبنك لحكوميا يحلتصر ا سانعكالتضخم في الاقتصاد. وكما سيتم توضيح ا
 ناميز  ىلع لنقديةاو  لحكوميةا تالجالمعا ف. من ثم سيختم هذا المبحث بتناول تأثيرلصر ا أسعار

 .ئري الجز ا تالمدفوعا
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 :ئري الجز المركزي البنك الحكومة و اقة بين ريخي للعلاالتالتطور ا: أولاا 
ل ت خلاأسسلتي تالبنوك انت ائر بنك مركزي وطني، فقد كالجز لفرنسي لال حتلالاال لم يكن خلا    
لحكومة امت ائف. وقد قالوظات و المقومائص و الخصالفرنسية من حيث اد للبنوك امتدالحقبة هي اتلك 

 Bank ofئر الجز اسم ) بنك ائر عرف بالجز ابنك مركزي في  إنشاء( ب 1851م ) الفرنسية في عا

Algeria لكبيرة ات انائتملاالقروض و افي تقديم  اً عاتساسع عشر التالقرن اية انهلبنك في ا ا(، شهد هذ
ت، انائتملااف في تلك اسر لااة كبيرة نتيجة أزم إلىتعرضه  إلى أدىئر الجز ادية في اقتصلاات اللوحد

ر يريس، وتغياب إلىئر الجز المركزي من البنك ا( بنقل مقر  1900م ) الفرنسية عالحكومة امت اق الذ
( حين  1951)      م ا( حتى ع Bank of Algeria & Tunisia ئر وتونسالجز ا) بنك  لىإسمه ا
م احكانين و القو  اً ضعاخبنك لا اوكان هذ. 89ئر ( الجز ادت تسمية ) بنك اوع استقلت تونس عن فرنسا

 حيث إنّ عملية الإصدار النقدي في الجزائر كانت تقوم على أساسلفرنسية، الحكومة ات اوتعليم
لنقدية ا وراقلأا إجمالين ألتي تنص على الفرنسية، اة المصرفينين القو الموجودة في الثلث اة عداق
هو موجود في  اف مماضعاثة قل بثلاان تكون ألبنك يجب المحصلة من طرف ائع الودادرة و الصا

ئية ابر إوة ق أيتتمتع ب بأنئرية الجز العملة كما لم تكن الحكومة الفرنسية تسمح ل لمركزي.البنك اصندوق 
دل بين اء تباجر الفرنسية بالحكومة ا( حيث سمحت  1959م ) ائرية حتى عالجز الحدود ارج اخ
لعملة اتذبذب في  أين أ إلى أدى امملعملتين، ابتة بين احسب نسبة ث ةلفرنسياو  ةئريالجز ا عملتينلا
دية على مستوى اقتصلاات المتغير ات و اطالنشا أثرلي تالتاب ،ئريةالجز العملة الفرنسية سينعكس على ا
 Central The ئري الجز المركزي البنك ابذلك فإن  .90داخل الاقتصاد الجزائري   تاعالقطات و الوحدا

Bank of Algeria ل ستقلالاائر الجز ا فقد، افرنس الموجودة في لنقديةالحكومية و اللسلطة  اً بعان تاك
لبنك الي، وعدم قدرة المالنقدي و الحقيقي و اقع الو افي تطوير  اً ضروري أمراً لذي يعد النقدي ادي و اقتصلاا
نعكس ذلك على ضعف ا ائر، كمالوطنية للجز المصلحة اسة نقدية تحقق المركزي في رسم وتنفيذ سيا
 قابة على عمليات الجهاز المصرفي.لر البنك في ا

ئرية اجز لالحكومية ات السلطاعملت  ا( عن فرنس 1962/  7/  5ريخ ) ائر بتالجز ال ستقلاابعد     
لمركزي، فعملت البنك الحكومة و اقة بين لعلاام ظلتي تنانونية القات التشريعاغة عدد من اعلى صي

ت (، حيث حلّ  1962/  8/  29ريخ ) الفرنسية بتا ائرية عن نظيرتهالجز امة العالخزينة اعلى فصل 
لنقدية في اسة السياط ئري في تنظيم وضبالجز المركزي البنك ا ن محلّ احيلاالخزينة في كثير من اهذه 

                                                           
 .126 - 125، ص 2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3، ط يالتحليل النقد حميدات، محمود، -89

 .53 - 51، ص 2000، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، اقتصاد البنوك القزويني، شاكر، -90
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لتمويل ا تأمينلنقدي، و الي و المال ستقلالاات تعمل على تحقيق التشريعان تلك إ إلىة إضاف. 91لبلد ا
      رقم نون اقبموجب ئري الجز المركزي البنك ا أسيستم تفخطة الحكومة في تنمية الاقتصاد. زم لللاا

ل ستقلالاالمدنية و الشخصية اة تتمتع بماكمؤسسة ع، ( 1962/  12/  13ريخ ) ا( بت 144/  62) 
لدولة ايتم تعينهم من قبل رئيس  دارةلإامجلس  أعضاءلبنك و افظ ان محإلبنك فا دارةلنسبة لإاب .ليالما

لمركزي البنك الرغم من تمتع اعلى  .92ئرية الجز الحكومة الية بالماد و اقتصلااعلى مقترح وزيري  ءً ابن
مه ادية مهأمن ت الجزائر بنكقع لم يستطيع الو انه في إ الا نون القا الية حسب هذستقلالاامن  اً ببعض

ن أ الية، كمالمارة اضعة لسلطة وز انت خارية كالتجالبنوك ان لألنقدية اسة السياصة بالخا هتاجباوو 
رس انت تمامة كالعالخزينة ان أ الية. كمالمارة ابعة لوز اجهة تنفيذية ت إلىته تحول المركزي ذالبنك ا

لنقدي التوسع ا إلى تأدّ ضية اقر ات اءاجر ات و اسالمركزي فوضعت سيالبنك ا تأثيرعن  بعيداً  ائفهاوظ
لمركزي تم البنك ام امن مه اً ن بعضأ إلىف البلد. يضاخل النقدي دالوضع افي تدهور  اً ن سببالذي كا
في فترة  لذا عملت الحكومة الجزائرية .93لبنوك ابة ان رقائري ولجالجز القرض امجلس  إلى ادهاسنا

لي في الماو  المصرفيقع الو ا ات تخصحصلااء ار جالثمانينات والتسعينات من القرن الماضي على ا
لبنك ان ألحكومية، ذلك ات المؤسساته باقلمركزي وتوضيح علاار للبنك اعتبلاال رد لبلد من خلاا
م الخزينة في نظالقروض، وتقليل دور اقبة توزيع امة على مر العالخزينة اعدة المركزي يعمل وبمسا
لقروض للحكومة اعدم تقديم و سته، اح لسيالنجايحقق  النقدية بماه أدواتلبنك بالتمويل، وتعزيز تحكم ا

لية ستقلالااعلى تحقيق  تعمل كما .94 ئريةالجز التخطيط ارة اهو مخطط حسب وز  ابشكل يفوق م
لبنوك ابحية، وتخضع هذه لر ا لمبدأضع اخ مصرفي طانش أين أل من خلا التجارية لية للبنوكالما

 عمل على دعم وتعزيز  ا، كمبعيداً عن تأثير وزارة المالية في عملها لمركزي البنك ومراقبة السيطرة 
لخزينة الية و المارة اوز الحكومة )عن شكل مستقل لنقدية باسة السيا إدارةلمركزي في البنك ادور 

ي للخزينة العامة تقدم على أساس تعاقدي، واصبحت القروض المقدمة من قبل البنك المركز  .95(امةلعا

                                                           
أثر استقلالية البنك المركزي على أداء سياسة نقدية حقيقية ) بين  قويدار، عياش، و عبد الله، ابراهيمي، -91

، بحث مقدم إلى ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية ) واقع وتحديات ( والتطبيق ( النظرية

، المنظم من قبل كلية العلوم الانسانية والاجتماعية / جامعة الشلف، الجزائر، 2004/  12/  15و  14المنعقد بيومي 

 . المنشور على الموقع الإلكتروني:422، ص 2004

http://houssamking.yolasite.com 

 .12، ص 2001، المطبعة الحديثة، الجزائر، القانون المصرفي لعشب، محفوظ، -92

 .104، مصدر سابق، ص التحليل النقدي حميدات، محمود، -93

، بحث لاصلاحات الاقتصادية ) تطور وتحديات (النظام المصرفي الجزائري عبر ا زغيب، مليكة، و نجارة، حياة، -94

، 2001/  2/  6و  5مقدم إلى الملتقى الوطني الأول حول النظام المصرفي الجزائري ) واقع وآفاق ( المنعقد بيومي 

 . البحث منشور على الموقع الإلكتروني:50، ص 2001المنظم من قبل جامعة قالمة، الجزائر، 

http://9alam.com/community/threads/mltqiat-aqtsadi-mxtlf-gaxz-lltxhmil.18593/ 

 

 .52، مصدر سابق، ص النظام المصرفي الجزائري ...  زغيب، مليكة، و نجارة، حياة، -95

http://houssamking.yolasite.com/
http://9alam.com/community/threads/mltqiat-aqtsadi-mxtlf-gaxz-lltxhmil.18593/
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حيث يمنح القرض بالحساب الجاري للخزينة لمدة وقيمة محددة، يتم تسديد القرض قبل أن تنتهي السنة 
 المالية، كما تستشير الحكومة بنك الجزائر في جميع المسائل المالية والنقدية.

فترة قريبة تابعاً لسيطرة الحكومة إلى أن مما سبق يلاحظ أن البنك المركزي الجزائري كان إلى     
تمتع بنوع من الاستقلالية من تأثير الحكومة، كما نلاحظ ذلك من خلال تمكن البنك من تنظيم 
نشاطاته ومصالحه، وتحديده لمهام وسلطات نوابه، وتعيين ممثليه في المجالس التابعة لمؤسسات 

ية الدولية، كما أن له الحق في تنظيم الوضع النقدي أخرى، وتمثيل الدولة في الهيئات المالية والنقد
وضبط سوق الصرف الأجنبي بما يساعده في انجاح سياسته النقدية. يضاف إلى تكليفه بمهمة 
الاستشارة للحكومة من خلال تقديم الاقتراحات لتنظيم ميزان المدفوعات، ووضعية المالية العامة بهدف 

لبنك أيضاً كسلطة نقدية له الحق بتنظيم وتحديد الأهداف النقدية تطوير الاقتصاد الجزائري. ويعمل ا
. لكن الحكومة الجزائرية اصدرت الأمر التشريعي 96الخاصة بسياسته، ويضع الأدوات والقواعد النقدية 

الذي اجرت من خلاله تعديلات على الجهة  ( 2003/  8/  26( المؤرخ في )  11 – 03المرقم ) 
يتمتع بصلاحية سلطة  لقرضاو  لنقدا مجلسنقدية في الجزائر، حيث بين الأمر إن التي تمثل السلطة ال

فمن صلاحياته إصدار النقد، وتحديد السياسة النقدية والاشراف عليها ومتابعتها وتقييمها،  نقدية،
 بنك إدارة مجلس أعضاء من يتكون وغيرها من الوظائف التي تخص البنوك المركزية. هذا المجلس 

، كما إن هذا المجلس يستمع إلى الوزير المكلف لجمهوريةا رئيس قبل من نايعين وعضويين ئرالجز ا
. إن  إعطاء مجلس النقد والقرض صلاحيات سلطة نقدية ووجود 97بالمالية في الحكومة الجزائرية 

ممثلين للحكومة، قد أثر في إستقلالية بنك الجزائر وجعله تابع للحكومة، والبنك يعمل على تنفيذ 
 السياسة النقدية التي يراها مجلس النقد والقرض صالحة للوضع الاقتصادي الذي تمر به الجزائر.

 
 
 
 
 

                                                           
أثر استقلالية البنك المركزي على أداء سياسة نقدية حقيقية ) بين  راهيمي،قويدار، عياش، و عبد الله، اب -96

 .64 – 63، مصدر سابق، ص النظرية والتطبيق (

 لمزيد من التفاصيل، أنظر: -97

( يتعلق بالنقد  2003/  8/  26( مؤرخ في )  11 – 03أمر رقم )  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -

. المنشور على الموقع 21 – 3، ص 2003، 40، السنة 52ة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ، الجريدوالقرض

 الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة:

http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm 

http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
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 ثانياا: تأثير الحكومة وبنك الجزائر في استقطاب الاستثمارات الجنبية المباشرة:

لى مجموعة بعد أزمة انخفاض النفط في الثمانينات من القرن المنصرم عملت الحكومة الجزائرية ع    
من الاصلاحات الاقتصادية، حيث اتجهت اصلاحاتها ناحية بيع بعض من المشاريع الحكومية 
للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، كما قامت بإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي، وتوسيع دور 

يضاف إلى أن  ،98بنك الجزائر في إدارة السياسة النقدية وتنظيم ومراقبة البنوك العاملة بالاقتصاد 
الجزائر بعد التسعينات من القرن المنصرم قامت باجراء اتفاقيات مع منظمات دولية ) صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي ( تعهدت فيه الحكومة بتبني آلية اقتصاد السوق، لذا اعطت الحكومة دوراً أكبر 

دم التسهيلات اللازمة لقيام للقطاع الخاص في الإسهام الاقتصادي، وتبنت الحكومة تشريعات تق
الوحدات والمشاريع الاستثمارية الأجنبية فمنحتها الحرية التامة بممارسة الانشطة الاستثمارية داخل 

فصدرت  ،99الجزائر مع مراعاة التشريعات الخاصة بالبيئة وتحت الحماية والضمانات القانونية 
 ي سياسة الانفتاح الاقتصادي، وزيادةمجموعة من التشريعات الخاصة بتعزيز الاستثمارات وتبن

من خلال تهيئة بيئة مناخية مناسبة للاستثمار  Foreign Investmentات الأجنبية ر استثملاا
وتوظيف رؤوس الأموال. لذا عملت الحكومة الجزائرية على إنشاء عدد من الهيئات والوكالات 

 لوطنيةا لةاوكمجلس الوطني للاستثمار، والترقية الاستثمار ودعمه ومتابعته، وال لةاوكالحكومية منها 
 .100 راستثملاا لتطوير

لتوضيح قيمة التدفقات للاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد الاصلاحات التشريعة والاجرائية للحكومة 
(، حيث يتبيّن منهما بإن  1( والشكل )  1( تم اعداد الجدول )  2015 – 2003الجزائرية للمدة ) 

( 2009ات في بداية مدّة الدراسة كانت في تصاعد إذ وصلت إلى أعلى قيمة لها عام )قيمة الاستثمار 
% (، يرجع سبب ذلك لانفتاح 5.9( مليون دولار أمريكي، وبنسبة تغير سنوي )  2746التي بلغت ) 

الاقتصاد الجزائري ناحية السماح للاستثمارات الأجنبية التي تركزت في القطاع النفطي والصناعي، 
                                                           

، ديوان المطبوعات ( 1980 – 1962نمية والتخطيط ) التجربة الجزائرية في الت بن أشنهو، عبد اللطيف، -98

 .21، ص 1982الجامعية، الجزائر، 

( المتعلق بتطوير  2001( لسنة )  03/  01أمر ذي رقم )  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -99

 - 5، ص 2001(،  47د ) ، منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العد( 7و  6و  2الإستثمار المواد ) 

 . المنشور على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة: 6

http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm 

 

 لمزيد من التفاصيل، أنظر: -100

طوير الاستثمار، التشريعات القانونية المنشورة على الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الوكالة الوطنية لت -

 الموقع الإلكتروني: 

http://www.andi.dz/index.php/ar/cadre-juridique/legislation-interne 

 

http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
http://www.andi.dz/index.php/ar/cadre-juridique/legislation-interne


 وتأثيراتها( اديةقتصلااقة لعلاا) لمركزيالبنك الحكومة وا
 د. عامر شبل زيا بولص

   

 

55

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية    

(  1499( ما قيمته )  2012هذا العام بدأت الاستثمارات بالانخفاض حيث بلغت في عام )  بعد
% (، يعود سبب ذلك للتوترات الأمنية والسياسية 41.9مليون دولار أمريكي، وبنسبة انخفاض هي ) 

التي شهدتها المنطقة العربية بعد هذا العام حيث أدّت إلى انخفاض وتيرة الاستثمار الأجنبي، 
فالمعروف إن رؤوس الأموال المستثمرة تحتاج إلى بيئة استثمارية أمنة ومستقرة لتخطو ناحية 

( حيث  2015الاستثمار. بعد ذلك سجلت الاستثمارات قيمة مرتفعة في نهاية المدة أي في عام ) 
رار % (، لوجود استق35.7( مليون دولار أمريكي، وبنسبة تغير سنوي )  2045بلغت قيمة تقديرية ) 

نسبي في الوضع السياسي والاقتصادي في الجزائر حيث جرت الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 
(، أعطى ذلك للمستثمرين الاجانب التطمينات باستقرار الوضع الحكومي وعدم تأثره بما  2014عام ) 

 يجري من اضطرابات سياسية في المنطقة العربية.
 ( 1)  لجدولا

 ( 2015 – 2003للمدة )  ية في الجزائرنوسلا ثمارية الأجنبية المباشرة ونسب تغيرهاقيمة التدفقات الاست
 تالسنوا

 دولبنا
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 تاراستثملااقيمة 

 ي (أمريكر ) مليون دولا
634 882 1081 1795 1662 2594 2746 2301 2581 1499 1693 1507 2045* 

 نسبة التغير السنوية

) % ( 

 39.1 ـــ
22.6 66 -7.4 56.1 5.9 -16.2 12.2 -41.9 12.9 -11 35.7 

 لمصدر:ا

, United Nations, 2015 ) –World Investment Report ( 2003  Development, &United Nations Conference on Trade  -

New York, U.S.A. 

 حث.البامن قبل  اجهاستخراتم  ةلسنويالتغير انسب  -

 قيمة تقديرية. إلى* تشير 

 
 (. 1من عمل الباحث بالاعتماد على الجدول )  لمصدر:ا

كما أن الحكومة استخدمت الاصلاحات القانونية من ضمنها قانون النقد والقرض كاداة لتنشيط     
ك الجزائر في جذب قطاع الاستثمار في الاقتصاد الجزائري، فعملت الحكومة بالتنسيق مع بن

الاستثمارات الأجنبية من خلال سماح القانون للمستثمرين الاجانب غير المقيمين في اقامة مشاريع 
استثمارية خاصة أو بشراكات مع اشخاص محليين، وحرية تحويل الأموال، وتبسيط الاجراءات 
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(1) الشكل 

(2015-2003) الأجنبية المباشرة في الجزائر للمدة قيمة التدفقات للاستثمارات

ات قيمة الاستثمار
مليون دولار ) 

(أمريكي 
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وعملت الحكومة مع .101الروتينية الخاصة بقبول عروض الاستثمارات المقدمة لمجلس النقد والقرض 
بنك الجزائر بالتأثير على مسالة تمويل القروض الاستثمارية عبر استخدام الأدوات النقدية للبنك، لذا 

) فهي أكثر أدوات بنك  لخصمالمتمثلة بمعدل ا لنقديةاته الجزائري باستخدام أدالمركزي البنك ا قام
ئدة الفاسعر  الهدف من هذه الأداة التأثير علىالجزائر استخداماً للتأثير في الجانب الاقتصادي (، و 

، فضلًا عن تحقيق مستوى لمختلفةات اعالقطات بار استثملاالتمويل المصرفي ل لينعكس ذلك على
 .102تضخمي مقبول نسبياً 

ومعدلات الفائدة ) الاسمية  لخصماتطور معدل ( الذي يبيّ ن  2) لجدول ا كما موضح في    
:( 2015 – 2003للمدة ) ئر الجز افي  والحقيقية (

 ( 2)  لجدولا

 ( 2015 – 2003للمدة )  ئرالجزا في ( لحقيقيةاو سميةلاا)  ئدةالفا تومعدلا لخصما تطور معدل

                                                                                                                                                            ) % ( 
 تالسنوا

 البنود

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 3 3 3.1 2.9 4 4 4 4 4 4 6 6 6 لخصمامعدل 

معدل الفائدة 

 الاسمي

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

معدل الفائدة 

 الحقيقي

-3.7 -5.1 -7 -2.3 1.5 -6.3 2.6 -6.9 -8.6 0.5 8.1 8.5 9.2 

 لمصدر:ا

:eitS. Web 5 )201 –( 2003  World Development Indicators World Bank,The  - 

sindicator-development-catalog/world-http://data.worldbank.org/data    

:Web Site ., 2016Access to Macroeconomic & Financial Data International Monetary Fund, - 

d3b015045405-ad23-4ebc-d23c-http://data.imf.org/?sk=a0867067 

 ( 2005 – 2003خلال المدّة )  لخصمالنسبي في معدل ات الثبه االملاحظ من الجدول أعلا    
، ليعمل البنك على محاولة خلق بيئة استثمارية مستقرة من خلال التثبيت % (6حيث بلغت نسبته ) 

النسبي لمعدل التضخم كسياسة نقدية لاستهداف التضخم ) يشار إلى أن هذا الهدف لم يتحقق حيث 
 مما يشير إلى تذبذب معدلات  *الحقيقي قد سجلت قيم موجبة وسالبة يلاحظ أن معدلات الفائدة 

                                                           
( يتعلق بالنقد  2003/  8/  26( مؤرخ في )  11 – 03أمر رقم )  الشعبية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية -101

 ، مصدر سابق.والقرض

، مداخلة مقدمة للمؤتمر العلمي أداء السياسة النقدية في الجزائر في ظل الاصلاحات الاقتصادية مدوخ، ماجدة، -102

 . 301، ص 2005ية / جامعة ورقلة، الدولي حول أداء المنظمات والحكومات، كلية الحقوق والعلوم الاقتصاد

عادة السياسات النقدية تستهدف أسعار الفائدة الايجابية لكن في الوقت الحاضر هناك بعض التجارب المحدودة  *

للدول المتقدمة اقتصادياً في استهداف أسعار الفائدة السالبة التي لها أثار اقتصادية ايجابية، حيث إنها تساعد اجمالاً 

فعة جديدة للنشاط النقدي، وإعادة التوازن للمحفظة الإستثمارية ناحية الاستثمار في القطاع المالي، ودعم في تقديم د

 الطلب والاستقرار في الأسعار. لمزيد من التفاصيل، أنظر:

- Jose, Vinals, & Other, The Broader View: The Positive Effects of Negative Nominal 

Interest Rates, 2016. Web site: 

https://blog-imfdirect.imf.org/2016/04/10/the-broader-view-the-positive-effects-of-

negative-nominal-interest-rates/ 

 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
http://data.imf.org/?sk=a0867067-d23c-4ebc-ad23-d3b015045405
https://blog-imfdirect.imf.org/2016/04/10/the-broader-view-the-positive-effects-of-negative-nominal-interest-rates/
https://blog-imfdirect.imf.org/2016/04/10/the-broader-view-the-positive-effects-of-negative-nominal-interest-rates/
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( فبلغت ما نسبته   2011 – 2006التضخم (. ثم لينخفض معدل الخصم بنسبة ثابتة نسبياً للمدة ) 
% (، جاء هذا التخفيض لمحاولة تنشيط الائتمانات المصرفية ودعم القروض الاستثمارية بما 4) 

موال إلى داخل الاقتصاد الجزائري. أما في الأعوام التالية فقد انخفضت يؤدي إلى جذب رؤوس الأ
هذا التغيير في المعدل كان الهدف منه  % (،3.1) و ( %2.9)  بين لنسبةا تراوحتفبشكل متذبذب 

زيادة التمويل للاستثمارات بما يؤدي إلى تشجيع المستثمرين على الاقتراض من البنوك بالتالي زيادة 
تثمار ، حيث نلاحظ أن المعدلات الحقيقي لهذه الأعوام قد سجلت نسب موجبة مما يؤشر حجم الاس

% (. بالرجوع إلى الجدول    9.2 -% 0.5إلى جدوى القيام بالاستثمارات فقد تراوحت النسب بين ) 
( فبلغت تدفقاتها على الاقتصاد  2012( نلاحظ انخفاص الاستثمارات الأجنبية في عام )  1) 

% (، يعود 72.2( مليون دولار أمريكي، والانخفاض كان ما نسبته )  1499ئري ما قيمته   ) الجزا
سبب ذلك للوضع العام الذي كانت تمر بها المنطقة ) تم الإشارة لذلك سابقاً (. أما بالنسبة لعام      

مليون دولار  ( 1693( فقد ارتفعت قيمة الاستثمارات بنسبة بسيطة نسبياً فبلغت قيمتها )  2013) 
 .% (، بسبب حذر المستثمرين وترقبهم للأوضاع السياسية والأمنية11.5أمريكي، وبنسبة ) 
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 :تأثير الانفاقات الحكومية مع المعروض النقدي في معدلات التضخم :ثالثاا 
ر الاقتصادية اصبحت مسألة تهم جميع الدول فهي أكثر الظواه Inflationإنّ ظاهرة التضخم     

انتشاراً على مستوى العالم، لذا فإنّ أغلب السياسات المالية للحكومات والنقدية للبنوك المركزية ومنها 
الجزائر عملت على التخفيف من حدة التضخم، والتخفيف من آثار هذه الظاهرة على المستوى 

النقدية الجزائرية هو تحقيق الاقتصادي والاجتماعي. فاصبحت من أولوية اجراءات السلطات المالية و 
الهدف النهائي لهما هو الاستقرار في مستوى الأسعار والحد من وتيرة مستوى التضخم، هذا لا يتم الا 
من خلال التنسيق في اجراءات السياستين. لدراسة ذلك سيتم الأخذ بأهم متغيرين مؤثرين بالجانب 

انب الحقيقي، وتنظيم ومراقبة بنك الجزائر الاقتصادي هما النفاقات الحكومية التي تؤثر في الج
 للمعروض النقدي الذي يؤثر بالجانب النقدي.

( يوضح إجمالي النفاقات الحكومية العامة ونمو المعروض النقدي، وتأثيرهما  3الجدول )     
 (: 2015 – 2003في الجزائر للمدة )  *بمعدلات التضخم 

 ( 3)  جدوللا

 ( 2015 – 2003ئر للمدة ) الجزافي  لتضخمات ومعدلا نقديلامعروض لانمو ية وكوملحات اقانفلاا

 البنود

 

 

 تالسنوا

ت معدلا

 لتضخما

) % ( 

 مالعاق انفلاا إجمالي

 ي (أمريكر ) مليون دولا

نسبة التغير 

 السنوية

) % ( 

 اهابمعن لنقودا نمو
 سعالوا

( % ) 

في معناه الواسع  لنقديا معروضلا
  جماليكنسبة من الناتج المحلي الإ

( % ) 

 62.8 16.4 ــــ 1935 4.3 2003

2004 4 2324 20.2 10.5 59.3 

2005 1.4 3036 30.6 11.7 53.8 

2006 2.3 3397 11.9 19.6 57.3 

2007 3.7 4663 37.5 23.1 64.1 

2008 4.9 6625 42.1 16 63 

2009 5.7 6991 5.6 4.8 73.2 

2010 3.9 6047 -13.6 13.5 69.1 

2011 4.5 8032 32.9 19.9 68.1 

2012 8.9 9096 13.2 10.9 68 

2013 9.3 9875 8.6 8.4 71.7 

 79.4 14.4 ـــــ ـــــ 2.9 2014

 81.6 0.3 ـــــ ـــــ 4.8 2015

  :لإلكترونيالموقع المنشورة على ا. ( 2015 – 2003لعربية للمدة ) ادية للدول اقتصلاات اءاحصلاانشرة  لعربي،النقد اصندوق   - :لمصدرا

http://www.amf.org.ae/ar    

- Web Site. 2015 ) –( 2003  World Development Indicators World Bank,The : 

indicators-development-catalog/world-ldbank.org/datahttp://data.wor    

- Web Site, 2016. World Economic Outlook ,International Monetary Fund :http://www.imf.org/en/data      

 .حثالبا قبل من اجهاستخرا تم ةلسنويا لتغيرا نسب -

ليل الجدول السابق لابد من توضيح أن الاصلاحات الاقتصادية والنقدية التي سعت لها لتح    
الحكومة الجزائرية في مجال معالجة الاختلالات في هيكل السيولة العامة قد استخدمت الأدوات النقدية 

                                                           
 تم الإعتماد على مؤشر أسعار المستهلكين لدراسة معدلات التضخم في الجزائر. *

http://www.amf.org.ae/ar
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
http://www.imf.org/en/data
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ض للبنك المركزي للتخفيف من معدلات التضخم، حيث ترتبط هذه المعدلات بشكل نسبي بنمو المعرو 
 رقمال (. بعد صدور الأمر ذي 2( والشكل )  3النقدي وبعلاقة عكسية كما هو واضح من الجدول ) 

، لقرضاو  لنقدإدارة ا المتعلق باجراء اصلاحات تشريعية في مجال(  2003 ) لسنة(  11 – 03) 
ومجلس النقد  بالتعاون والتشاور مع الحكومة من خلال الارتباط القانوني والمؤسساتي مع وزارة المالية

والقرض، كما اصبح الهدف النهائي للسلطة النقدية هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال 
 .103استهداف التضخم 

( أن نمو المعروض النقدي بمعناه الواسع قد انخفض في  2( والشكل )  3نلاحظ من الجدول )      
ض كنسبة من الناتج المحلي % (، وليشكل هذا المعرو 10.5( إلى ما نسبته )  2004عام ) 

% (، 4% (، لذلك انخفض معدل التضخم لنفس العام بنسبة ) 59.3الإجمالي لنفس العام مانسبته ) 
فيشير هذا الانخفاض في معدل التضخم إلى أنه متأتي من كون التيار الحقيقي قد زاد على التيار 

مليون دولار أمريكي، ليؤثر ذلك على  ( 2324النقدي، فقد زاد انفاق الحكومة بتلك السنة بمقدار ) 
الجانب الحقيقي من حيث إن الانفاق الحكومي مثل طلب إضافي للطلب الكلي. كما سجلت بعض 
الأعوام وجود علاقة ايجابية بين معدل التضخم ومعدل نمو المعروض النقدي، حيث بدأ المعروض 

( سجل نمو  2007و 2006عوام ) النقدي بالارتفاع ليرافقه ارتفاع في معدل التضخم، ففي الأ
% ( على التوالي، كما أن هذا 23.1% و19.6المعروض النقدي ارتفاعاً في نسبته فكانت النسب ) 

% ( من الناتج المحلي الإجمالي، ليؤثر 64.1% و57.3المعروض شكل على التوالي ما نسبته ) 
% و 2.3لي ما نسبته ) ذلك على معدلات التضخم لنفس العامين حيث بلغ المعدل على التوا

%(. كما حاولت السلطة النقدية ممثلة ببنك الجزائر بالتعاون مع وزارة المالية في التنسيق النسبي 3.7
بين ما يتم انفاقه وقدرة البنك في التحكم بالمعروض النقدي، فنلاحظ أنه في السنوات التي تزايد فيها 

 2008لات نمو المعروض النقدي، ففي الأعوام ) النفاقات العامة للحكومة يقابلها انخفاض في معد
 6625( قد سجلت النفاقات العامة للحكومة زيادات نسبية فبلغت )  2013و 2012و 2009و
( مليون دولار أمريكي ) على التوالي (، وبنسب تغير سنوي هي          9875و 9096و 6991و

روض النقدي نسب متدنية نسبياً % ( على التوالي، ليسجل المع8.6% و13.2% و5.6% و42.1) 
% ( على التوالي، كما أن نسبة المعروض من الناتج المحلي 8.4% و10.9% و4.8% و16هي ) 

% (، لينعكس ذلك على معدلات 68% و68.1% و73.2% و63الإجمالي لتلك الأعوام هي ) 
 الي.% ( على التو 9.3% و8.9% و5.7% و4.9التضخم حيث سجلت نسب مرتفعة نسبياً هي ) 

 
                                                           

( يتعلق بالنقد  2003/  8/  26( مؤرخ في )  11 – 03أمر رقم )  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -103

 ، مصدر سابق.والقرض
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 (. 3)  جدوللاعلى  المصدر: من عمل الباحث بالاعتماد

مما سبق يتضح التأثير النسبي لبنك الجزائر على معدلات التضخم، وعمل هذا البنك على توجيه     
وتنظيم المعروض النقدي بالتعاون مع السياسة الانفاقية للحكومة لاستهداف التضخم بالنسب المقبولة. 

لجزائر على استهداف معدلات التضخم من خلال امتصاص فائض السيولة على حيث يعمل بنك ا
مستوى الاقتصاد بواسطة استخدام أدواته النقدية للوصول إلى الاستقرار الاقتصادي حسب الرؤية التي 

 تبغي السياسة الاقتصادية للحكومة تحقيقها على مستوى الاقتصاد الوطني للبلد.
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 :الحكومي لبنك الجزائر في الرقابة على أسعار الصرف الجنبيةالتصريح  :رابعاا 
عادةً ما تؤثر الحكومة على سعر الصرف من خلال اتباع سياسة مالية توسعية فيزداد الانفاق     

الحكومي، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة كل من الدخل الحقيقي وسعر الفائدة وهو ما يؤدي إلى زيادة 
ندات فتزداد قيمة العملة المحلية نتيجة ضخ عملة أجنبية في البلد، هذا يكون طلب الاجانب على الس

في ظل اتباع البنك المركزي سياسة نقدية تعمل على تثبيت العرض الحقيقي للنقود. ففي حالة الجزائر 
اتخذت السلطات الحكومية عدة اجراءات وقرارات لتنظيم التجارة السلعية مع العالم الخارجي والنقد 

، التي اتسمت بالرقابة الصارمة منذ الاستقلال حتى فترة متاخرة لثمانينات القرن الماضي 104لأجنبي ا
أدت إلى نشوء سوق موازية للسوق الرسمية. فهذه الرقابة أدت إلى الاختلاف في أسعار الصرف 

وق بسبب توجه طالبي العملة الأجنبية للحصول عليها، مما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف في الس
الموازية عن السعر الرسمي المعلن. فكانت التشريعات القانونية تحدد كافة التعاملات الاقتصادية من 

 .105استيراد وتصدير تتم عبر القطاع الحكومي، مما أدى إلى شحة العملة الأجنبية في السوق 
ع بنك الجزائر لكن بعد الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد الجزائري فقد عملت الحكومة وبالتعاون م    

بتنظيم سير التعهدات المالية تجاه الخارج، وضبط سوق الصرف، والعمل على تحقيق الاستقرار 
الداخلي والخارجي للعملة المحلية. لذا عمل بنك الجزائر على تنظيم سوق الصرف الأجنبي خاصة 

ام بنك الجزائر بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على اتباع سياسة تحرير نظام الصرف حيث ق
(، فمنذ ذلك الحين تتحدد أسعار  1996ابتداءً من عام )  *بإنشاء سوق الصرف ما بين البنوك

الصرف الأجنبي بطريقة مرنة تبعا لقوى العرض والطلب، كما اصبح للبنوك التجارية امكانية التمتع 
ة بالصرافة للصرف بايداع عملات أجنبية لدى بنك الجزائر، يضاف إلى السّماح للمكاتب الخاص

                                                           
لجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، المؤسسة ا ،العلاقات الاقتصادية الدولية بسام، الحجار، -104

 .130، ص 2003

الأورو وسياسة سعر الصرف في الجزائر: دراسة مقارنة مع تونس  بن بوزيان، محمد، و زياني، الطاهر، -105

 فرص وتحديات "، -، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الدولي الأول حول " اليورو واقتصاديات الدول العربية والمغرب

. البحث منشور على الموقع 415، ص 2005، جامعة الأغوط، الجزائر، 2005/  4/  20 – 18المنعقد في 

 http://elbassair.net/الإلكتروني:                                                         

 

 19سعار صرف العملة الجزائرية مقابل العملات الأجنبية من خلال تدخل ) في سوق الصرف ما بين البنوك تتحدد أ *

ً لآليات السوق المطبقة حسب القواعد  ً مع بنك الجزائر كمورد رئيسي لعرض العملات الأجنبية، وطبقا ( بنكا

 والاعراف الدولية. لمزيد من التفاصيل، أنظر:

. المنشور 76، ص 2014، تطور الاقتصادي والنقدي للجزائرال –(  2013التقرير السنوي لسنة )  بنك الجزائر، -

 على الموقع الإلكتروني:

http://www.bank-of-algeria.dz/ 

 

http://elbassair.net/
http://www.bank-of-algeria.dz/
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الأجنبي، على الرغم من السياسة المرنة لسعر الصرف الأجنبي فإن بنك الجزائر عادةً ما يتدخل في 
سوق الصرف ما بين البنوك الجزائرية لكي لا تؤثر حركة سعر الصرف الاسمي على التوازن المتوسط 

عر الحقيقي على المدى المتوسط الآجل لسعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة الوطنية، بحيث يبقى الس
. يشار إلى أن اتباع 106قريب من القيمة التوازنية التي تتحدد وفقا لآفاق أساسيات الاقتصاد الوطني 

سياسة التعويم لأسعار الصرف يعزز من استقلالية بنك الجزائر، وزيادة إسهامه في إعادة بناء وهيكلة 
( لكي  2003، إن بنك الجزائر عمل منذ عام ) 107ي الموجودات الأجنبية لتنشيط الاقتصاد الجزائر 

يستقر عند مستويات مقبولة. جاء نجاح سياسة بنك الجزائر في  *يجعل من سعر الصرف الحقيقي
 108ذلك نتيجة تمتعه بوجود ثلاثة عوامل هي: 

 % ( من إجمالي الصادرات.95الصادرات الجزائرية أغلبها من النفط الخام فتشكل )  -1
تأتية من الصادرات النفطية يتم تحويلها إلى العملة الوطنية ) الدينار الجزائري ( الايرادات الم -2

 بشكل مباشر من قبل بنك الجزائر.
 خضوع المعاملات الأجنبية لرقابة صارمة من قبل بنك الجزائر. -3

 فعمل بنك الجزائر على تقليل التذبذبات في سعر صرفه الرسمي فتراوح ما بين ادنى سعر فقد بلغ    
(، بسبب الأزمة المالية  2008، متوسط الفترة ( في عام ) يأمريك ردولا لكل دينار الجزائري  64.6) 

والاقتصادية العالمية حيث سادت التقلبات في الاسواق المالية وانتقال ذلك على حركة أسعار الصرف 
ياباني (، أما أعلى حد للسعر الأجنبية الرئيسية ) الدولار الأمريكي، اليورو، الجنية الاسترليني، الين ال

(. كما إنّه تحت  2015، متوسط الفترة ( في عام ) يأمريك ردولا لكل دينار الجزائري  100.7فبلغ ) 
تأثير معدلات التضخم في الجزائر فقد سجل سعر الصرف الحقيقي تقارب نسبي مع سنة الأساس    

% ( كمتوسط سنوي في 105.4)  % (، فقد ارتفعت أسعار الصرف الحقيقية إلى100=  2010) 
( مشيراً إلى تحسن الواقع التنافسي للاقتصاد الجزائري وانعكاس ذلك على ميزان  2015عام ) 

( التي تشير  2009 – 2003المدفوعات. حيث يمكن تقسيم مدة الدراسة إلى مدتين: الأولى هي ) 
% ( 102.2 -% 96.4 إلى الانخفاض النسبي في سعر الصرف الحقيقي الذي تراوح مابين )

                                                           
 .76 - 74، مصدر سابق، ص ( .... 2013التقرير السنوي لسنة )  بنك الجزائر، -106

 لمزيد من التفاصيل، أنظر: -107

، مكتبة حسن العصرية للطباعة 1، ط سياسة الصرف الأجنبي وعلاقتها بالسياسة النقدية بوخاري، لحلو موسى، -

 .312 - 306، ص 2010والنشر، بيروت، لبنان، 

: هو مؤشر مرجح بين أسعار الصرف الثنائية بين البلد Real Exchange Rateسعر الصرف الحقيقي  *

ن مدى تغير القوة الشرائية المرجحة للعملة نسبة إلى فترة الأساس، ليبين هذا وشركاءه التجاريين، فهو يعبر ع

 السعر تأثيرات الصرف على ميزان المدفوعات. المصدر:

 .87، مصدر سابق، ص التحليل النقدي حميدات، محمود، -

 .200ص  ، مصدر سابق،1، ط سياسة الصرف الأجنبي وعلاقتها بالسياسة النقدية بوخاري، لحلو موسى، -108
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( فأشارت إلى ارتفاع نسبي تراوح ما بين         2015 – 2011كمتوسط سنوي، أما المدة الثانية ) 
 ( الآتيين: 3( والشكل )  4% ( كمتوسط سنوي. كما مبيَّن في الجدول ) 105.4 -% 99.4) 

 

 

 

 

 ( 4)  جدوللا

 ( 2015 – 2003ئر للمدة ) الجزافي  أسعار الصرف الرسمية والحقيقية 
 

 :لمصدرا

- :Web Site. ) 5201 – 2003(  World Development Indicators World Bank,The  

atorsindic-development-catalog/world-http://data.worldbank.org/data    
 .الاشهر للسنة الواحدة متوسطوك ،* وحدة قياس سعر الصرف الرسمي هي الدينار الجزائري لكل دولار أمريكي

 (. 2010** سعر الصرف الحقيقي مقوم على أساس سعر سنة الأساس ) 

 

 (. 4)  جدوللاعلى  المصدر: من عمل الباحث بالاعتماد                 
ر للسعر الرسمي ) أي تخفيض قيمة الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي ( إنّ رفع بنك الجزائ   

 109بشكل تصاعد نسبي يهدف إلى تعزيز الآلية التي تحقق الأبعاد الاقتصادية الآتية: 
من خلال المتابعة اليومية لتطور السعر تناسقاً مع آفاق  لصرفات سعر ايأساسقوية ت -1

 الأسعار النسبية.
النفطية وتعزيز قدرتها التنافسية الخارجية، دية غير اقتصلاات اعالقطاجية في انتلااتحسين  -2

 .وتعزيز الصادرات
كما أن بنك الجزائر اتخذ اجراءات لتنشيط دور البنوك في سوق الصرف لتغطية خطر  -3

 الصرف لصالحها.
                                                           

 .79 - 76، مصدر سابق، ص ( .... 2013التقرير السنوي لسنة )  بنك الجزائر، -109
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(3) الشكل 

(2015-2003) أسعار الصرف الرسمية في الجزائر للمدة 

سعر 
الصرف 
الرسمي

 السنوات

 البنود

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 100.7 80.6 79.4 77.5 72.9 74.4 72.6 64.6 69.3 72.6 73.3 72.1 77.4 * لرسميالصرف اسعر 

 **لحقيقيالصرف اسعر 

) % ( 
101.8 102.2 97.8 97.6 96.4 100.7 99.5 100 99.4 104.8 103.3 105.4 100.9 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
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 :ي ئر الجز ات اععلى ميزان المدفو  قديةنوال ةلحكوميجات التأثير المعا :خامساا 

أدى تخلف وتشوة بنية الاقتصاد الجزائري وتبعيته للاقتصاديات الأجنبية إلى اختلال العلاقات     
ئر من الجز الاقتصادية لصالح الدول الأجنبية وانعكاس ذلك على ميزان المدفوعات. كما يعد ا

 إجماليمن  نسبة عاليةلنفطية ات ادر الصالنفط، فتشكل التي تعتمد على تصدير الريعية ات ادياقتصلاا
تدهور معدل  إلى أدتلتي ات اءاجر لااعدد من  اتخذت ئريةالجز الحكومة . يضاف إلى أن اتادر الصا
رجي الخالطلب ا لي قلّ التاب اهأسعار رتفعت ا اعية لذا لزر ات ادر الدعم للصا، كتخفيض التجاري  دلالتبا

 نّ إف الذ ،عيالصناع القطا جية علىاستخر لاات اعالصنائري بهيمنة الجز اد اقتصلاايتسم  ا. كماعليه
لتحويلية في ات اعالصنان وأ سعار،لأالطلب و ارجي من حيث الخالم العات مرتبطة باعالصناهذه 

ني من اعي فهو يعا لزر اع القطأما المتدنية. اجية انتلاات الخفيفة ذات اعالصنائر ترتكز على الجز ا
 110 وعة.لمزر الرقعة الة اجية وضانتلاالتكنولوجي وضعف في التخلف ا

كل ما سبق أدى إلى وجود خلل في تعامل الجزائر مع العالم الخارجي فانعكس ذلك على ميزان     
مدفوعاتها في السنوات التي عانى منها الاقتصاد من صدمات انخفاض أسعار النفط ومعاناة قطاعاتها 

( فقد  4الشكل ) ( و  5الاقتصادية من تدهور الانتاج وانخفاض الانتاجية، فمن ملاحظة الجدول ) 
(، فبلغ ما تم  2009انخفضت قيمة الصادرات السلعية نتيجة انخفاض الصادرات النفطية عام ) 

( مليون دولار أمريكي، هذه القيمة اقل  45188تصديره من إجمالي السلع بضمنها النفط ما مقداره ) 
يكي، وقد بلغت قيمة ( مليون دولار أمر  79280( التي بلغت )  2008مما تم تصديره في عام ) 

، لتشكل ما نسبته        111( مليون دولار أمريكي  77298الصادرات النفطية في ذلك العام حوالي ) 
( فقد شهدت  2009% ( من إجمالي الصادرات السلعية. أما الاستيرادات السلعية في عام ) 97.5) 

( حيث بلغت استيرادات  2008عام ) ( مليون دولار أمريكي، مقارنة ب 40725ارتفاعاً طفيفاً فبلغت ) 
يعود ذلك إلى تزايد الطلب المحلي على ( مليون دولار أمريكي،  39364الجزائر ما مقداره ) 

سبة نمو النقود بمعناها الواسع المنتجات والخدمات الأجنبية نتيجة زيادة السيولة المحلية، فقد بلغت ن
*% (4.8و% 16( ما نسبتها )  2009و 2008خلال العامين ) 

على التوالي، حين كان أثر على   112
                                                           

 لمزيد من التفاصيل، أنظر: -110

، مجلة الباحث، ميزان المدفوعات الجزائري في ظل السعي للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة الجوزي، جميلة، -

 على الموقع الإلكتروني للمجلة:. البحث منشور 230 - 229، ص 2012، 11العدد 

http://rcweb.luedld.net/ 

 

111- OPEC, Annual Statistical Balletin 2008, P 12. Web Site: http://www.opec.org 

 

 (. 3راجع الجدول )  *

http://rcweb.luedld.net/
http://www.opec.org/
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توجه الافراد لزيادة الاستهلاك، وبما أن حالة القطاع الحقيقي للجزائر حاله حال الدول النامية يعاني 
من عدم المرونة الكافية لتلبية هذه الزيادة بالاستهلاك لذا سيتوجه الافراد للسلع الأجنبية فتزداد 

( ما  2009بالمحصلة على الميزان التجاري الجزائري فبلغ في عام )  الاستيرادات. لينعكس كل ذلك
% (، لينخفض -88.8( مليون دولار أمريكي، وبنسبة انخفاض سنوية بلغت )  4463مقداره ) 

( مليون دولار أمريكي، وبنسبة  989الرصيد الكلي لميزان المدفوعات في نفس العام إلى قيمة ) 
ا حاولت الحكومة الجزائرية بالتعاون مع البنك المركزي معالجة هذا % (. لذ-97.5انخفاض بلغت ) 

الخلل من خلال عدد من الاجراءات والآليات الاقتصادية والنقدية، حيث عملت على دعم سياسة 
تحرير انظمة الصرف في الاقتصاد الجزائري، من خلال توكيل بنك الجزائر بالرقابة على أسعار 

نوع من الاستقرار النسبي في هذه الأسعار لتحسين القدرة التنافسية  الصرف الذي عمل على احداث
للقطاعات الاقتصادية الجزائرية من ثم زيادة قدرتها التصديرية. كما عملت الحكومة مع البنك المركزي 
الجزائري على تحقيق الاستقرار في معدلات التضخم التي تهدف على الحفاظ على قيمة العملة 

هور، فعملت السياسات الاقتصادية والنقدية على استهداف التضخم، التي تراوحت المحلية من التد
. هذا كله كان من أجل محاولة *%(9.3-%1.4( ما بين ) 2015 – 2003معدلاته خلال المدة ) 

علاج الاختلالات التي عاني منها ميزان المدفوعات في فترات سابقة، يضاف إلى أن بنك الجزائر 
ة تهدف إلى معالجة العجز في ميزان المدفوعات عن طريق تخفيض معدلات الخصم تبنى سياسة نقدي

ذلك لزيادة قدرة القطاع  ،**( 2015( إلى )  2003% ( خلال المدة من ) 2.9% ( إلى ) 6من ) 
المصرفي في الحصول على الأموال من أجل تمويل العمليات الانتاجية ما تحقق الزيادة في الصادرات 

تلالات في ميزان المدفوعات. كما أن ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية في الاقتصاد المحلي لتعالج الاخ
يؤدي إلى ارتفاع الاستثمارات المحلية نتيجة الجدوى من تلك الاستثمارات، كما قد يعمل ذلك على 

خفيض ذلك استقطاب الأموال الأجنبية إلى الداخل، مما يعزز من القطاع الحقيقي وقدرته الانتاجية لي
( قد سجلت أسعار الفائدة  2015 – 2012من العجز في ميزان المدفوعات. فنلاحظ في المدة ) 

، ليؤثر ذلك على حجم الاستثمارات فبلغت ***%(9.2 -% 0.5الحقيقية ارتفاعاً تراوح ما بين ) 
زان التجاري لكن المي مليون دولار أمريكي.  ****( 2045 – 1499قيمتها خلال نفس المدة ما بين ) 

( إلى ما مقداره       2013و 2012ظل يعاني من تردي واقعه، فقد انخفضت قيمة الميزان عامي )
% -18( مليون دولار أمريكي ) على التوالي (، وبنسبة انخفاض متتالية )  11059و 21488) 

                                                           
 (. 3راجع الجدول )  *

 (. 2راجع الجدول )  **

 (. 2راجع الجدول )  ***

 (. 1* راجع الجدول ) ***
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يمة      % (، لينعكس على رصيد ميزان المدفوعات الذي سجل انخفاض متتالي للعامين بق-48.5و
 %(.21.3% و-28.2( مليون دولار أمريكي، وبنسبة انخفاض متتالية بلغت ) 11511و 14626) 

( ذلك  5بالنسبة لميزان الحسابين الجاري والرأسمالي فمن الممكن تحليله بالاعتماد على الجدول )     
يث سجل الحساب ( ح 2008( إلى عام )  2003بتقسيم مدة الدراسة إلى مدتين: الأولى من عام ) 

( مليون دولار أمريكي، إلى         5550( من )  2003الجاري ارتفاعاً نسبياً، فقد ارتفع في عام ) 
( مليون دولار أمريكي، نتيجة ارتفاع الصادرات النفطية لارتفاع أسعار النفط عالمياً. أما  33954) 

مة الجزائرية بتحويل مبالغ للدائنين، لذا رصيد الحساب الرأسمالي فقد بلغ قيم سالبة نتيجة قيام الحكو 
مليون دولار (  -9226أمريكي إلى ) مليون دولار (  -710فكان هذا الحساب قد تراوح ما بين ) 

( قد سجلت قيم موجبة  2008و 2007أمريكي، خلال المدة الأولى من الدراسة. كما إن العامين ) 
التوالي (. أما المدة الثانية فتتمثل من عام      ( مليون دولار أمريكي ) على  6276و 402بلغت ) 

( فقد استمر الحساب الجاري ارتفاعه لكن بقيم أقل من المدة الأولى،  2013( إلى عام )  2009) 
أمريكي، نتيجة تأثره بعوامل داخلية وخارجية. أما مليون دولار (  17681 – 434فقد تراوح ما بين ) 

 555سجل قيم موجبة متذبذبة نسبياً، ليبلغ الميزان الرأسمالي ما بين )  بالنسبة للحساب الرأسمالي فقد
أمريكي، يعود ذلك نتيجة التذبذب في حجم الاستثمارت الأجنبية ودخول مليون دولار (  4306 -

رؤوس الأموال الأجنبية للاقتصاد الجزائري، على الرغم من الاصلاحات والاجراءات التي تبنتها 
ة بالتعاون مع بنك الجزائر، فقد بلغت قيمة الاستثمارات المستقطبة خلال المدة الثانية الحكومة الجزائري

أمريكي، وبنسب تغير سنوية متذبذبة بلغت        مليون دولار (  2746 - 1499للدراسة ما بين ) 
. لينعكس ذلك على رصيد ميزان المدفوعات الجزائري الذي سجل خلال *% ( 12.2 -% -41.9) 

مليون (  4840( ما مقداره )  2003الأولى من الدراسة ارتفاع متزايد نسبياً فبلغ في عام )  المدة
% 25.6أمريكي، وبنسب تغير سنوية بلغت ) مليون دولار (  40230أمريكي، ليتصاعد إلى ) دولار 

تذبذباً  % ( خلال المدة الأولى للدراسة. أما المدة الثانية فقد شهد رصيد ميزان المدفوعات132.6 -
أمريكي، وبنسب تغير مليون دولار (  20380 – 989نسبياً، فقد بلغ الرصيد في تلك المدة ما بين ) 

 % (.1579.9 -% -97.5سنوية بلغت ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (. 1راجع الجدول )  *
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 ( 5)  جدوللا

 ( 2013 – 2003ئر للمدة ) الجزافي  ميزان المدفوعات

 البنود             

 

 تالسنوا

ت ادرالصا

 سلعيةلا

 دولار مليون) 

 ( أمريكي

ت اداستيرلاا

 لسلعيةا

 دولار مليون) 

 ( أمريكي

 ريالتجان الميزا

 دولار مليون) 

 ( أمريكي

 نسبة التغير السنوية

) % ( 

ب الحسان اميز

 ريالجا

 دولار مليون) 

 ( أمريكي

ب الحسان اميز

 ليالماو ليامرأسلا

 دولار مليون) 

 ( أمريكي

ن الميزارصيد 

 لكليا

 دولار ليونم) 

 ( أمريكي

نسبة التغير 

 السنوية

) % ( 

 (1 )  (2 )  (2 – 1  =3 )  (4 )  (5 )  (6 )  (5 + 6  =7 )  (8 ) 

 ــــ 4840 710- 5550 ــــ 9606 15357 24963 2003

2004 31284 18171 13113 36.5 13130 -1870 11260 132.6 

2005 46048 19852 26196 99.8 21180 -5502 15678 39.2 

2006 54549 21372 33177 26.6 28923 -9226 19697 25.6 

2007 59174 27312 31862 -4 30354 402 30756 56.1 

2008 79280 39364 39916 25.3 33954 6276 40230 30.8 

2009 45188 40725 4463 -88.8 434 555 989 -97.5 

2010 57064 40489 16575 271.4 12308 4306 16614 1579.9 

2011 73412 47198 26214 58.2 17681 2699 20380 22.7 

2012 71889 50401 21488 -18 12289 2337 14626 -28.2 

2013 65934 54875 11059 -48.5 8690 2821 11511 -21.3 

 :لمصدرا

 ( بالاعتماد على منشورات: 6، 5، 2، 1الاعمدة )  -

  ي:لكترون. المنشورة على الموقع الإ( 2013  – 2003نشرة الاحصاءات الاقتصادية للدول العربية للمدة )  صندوق النقد العربي،

 http://www.amf.org.ae/ar    

 ( من عمل الباحث. 8، 7، 4، 3الاعمدة )  -

 
 

 (. 5)  جدوللاعلى  المصدر: من عمل الباحث بالاعتماد
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 وتأثيراتها( اديةقتصلااقة لعلاا) لمركزيالبنك الحكومة وا
 د. عامر شبل زيا بولص

   

 

68

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية    

 
 نيالثالمبحث ا

 الانعكاس الاقتصادي لعلاقة الحكومة النيجيرية بالبنك المركزي 

 
 

نيجيريا من البلدان الأفريقية ذات الموارد والامكانيات الضخمة من الناحية الاقتصادية تعد     
( عملت على  1960رية، فضلًا عن الأراضي الشاسعة، لذا فإنها بعد الاستقلال السياسي عام ) والبش

تكوين حكومة اتحادية في محاولة لتنظيم الواقع السياسي والاقتصادي في البلد، كما قامت بتأسيس 
ه من البنك المركزي النيجيري الذي وضع عدد من الأهداف الاقتصادية والنقدية من خلال ما يملك

مقدرة وسلطة على أدواته ووسائله، التي تترجم في مجموعة من الاجراءات والقررات في إطار سياسته 
النقدية، ضمن أهداف واجراءات السياسة الاقتصادية للحكومة النيجيرية، للتأثير في المتغيرات 

 والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في البلد.
 لمركزي ا لبنكا بين قةللعلا ريخيالتا لبعدا رات ستدرس في البدءلذا تم تقسيم هذا المبحث على فق    

 أثرت ا، لتوضيح الاتجاهات التاريخية لهذه العلاقة ومدى تطورها. ثم دراسة وتحليلنيجيري في لحكومةاو 
، ليبيّن أهم الاتجاهات الحكومية لنقديةاو  لحكوميةا تاءاجر لااو  تار القر اب شرالمبا جنبيلأا راستثملاا

دية في استقطاب هذا النوع من الاستثمار لتعزيز الواقع الانتاجي في البلد. بعدها سيتم دراسة والنق
، لتبيان أهمية لمحليا لدينا إدارة على لنيجيري ا لمركزي ا لبنكا مع لحكوميا لتنسيقا سانعكوتحليل ا

ق الحكومي مع البنك هذا الدين في العملية التمويلية لعجز الموازنة الحكومية، وتوضيح  أهمية التنسي
 لنيجيري ا لمركزي ا للبنك لحكوميا لتكليفا سانعكالمركزي في إدارة هذا الدين. وكما سيتم توضيح ا

، حيث نبيّ ن فيه دور البنك المركزي في لتضخما فاستهدا على جنبيلأا لصرفا مانظ إدارة في
قرار في هذه المعدلات. استهداف معدلات التضخم، عن طريق استخدام سعر الصرف في تحقيق الاست

 تاسالسيا على لنيجيري ا لمركزي ا لبنكا اهيكوشر  لحكومةا من ثم سيختم هذا المبحث بتناول تأثير
 ، وتدعيم هذه السياسات بالبرامج والخطط الضرورية لنجاحها.لتنمويةا
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 :البعد التاريخي للعلاقة بين البنك المركزي والحكومة في نيجيريا :أولاا 
ب النفوذ السياسي والاقتصادي البريطاني في نيجيريا فقد انتج في فترة الاستعمار البريطاني بسب    

نظام مصرفي متناسب مع المصالح التجارية لبريطانيا، حيث تم تأسيس أول بنك في نيجيريا عام     
 British bank for( من قبل السلطة النقدية المتمثلة بالبنك البريطاني لغرب أفريقيا  1894) 

West Africa  البنك الأول ب " مع الممثل للحكومة البريطانية لمستعمرات غرب أفريقيا الذي عرف
، فكان تابعاً لسياسات البنك المركزي البريطاني LCFirst Bank of Nigeria P*في نيجيريا " 

 – 1940) أنذاك. بعد ذلك شهد الاقتصاد النيجيري توسع بالجانب النقدي والمصرفي خلال المدة 
، فقد تأسست العديد من البنوك Banking Boomالطفرة المصرفية " ب " ( التي يشير لها  1950

التجارية في البلد حيث إنّ أي فرد يستطيع أن ينشئ البنوك والمؤسسات المالية بشكل حرّ، كما كانت 
، 113مدراء البنوك البنوك تستخدم في تمويل الانشطة السياسية وتوجية القروض لانصار الاحزاب ول

مما سبب نوع من الفوضى والارتباك في القطاع النقدي والاقتصادي لذا استلزم إصدار مرسوم تشريعي 
ينظم القطاع المصرفي والنقدي في البلد، كما دعا العديد من السياسيين والاقتصاديين إلى ضرورة 

فشل البنوك التجارية بالتأثير وجود هيئة نقدية مستقلة تنظم وتشرف على النظام النقدي خاصة بعد 
 **الايجابي في تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي، فقامت السلطة الاستعمارية بتشكيل لجنة باتون 

Paton Committee  لعلاج حالة الارباك في  التي اقرّت بتوصية إلى ضرورة تأسيس بنك مركزي

  The Central Bank ofمركزي النيجيري البنك الالقطاع النقدي والمالي، فتم اقرار قانون تأسيس 

) CBN Nigeria (  ( 1958عام  )114. 

                                                           
: هو أكبر البنوك في نيجيريا في الوقت الحاضر، الذي First Bank of Nigeria PLCالبنك الأول في نيجيريا  *

يقع المكتب الرئيسي للبنك في ليفربول  يعد مؤسسة مالية يساهم فيها عدد من الشركات العالمية متعددة القوميات،

Liverpool  ( من قبل أحد أقطاب الشحن المعروفين  1894في بريطانيا. يشار إلى أنه تم تأسيسه في لاغوس عام )

(، وقد قدم البنك عدد من الخدمات المصرفية ولازال يعمل إلى   Alfred Jonesأنذاك وهو البريطاني ) ألفريد جونز 

( فرعاً، تمتد داخل وخارج نيجيريا، لذا فإن له تأثيرات  408توسعت افرع هذا البنك لتصل إلى حوالي ) الآن، حالياً 

 كبيرة على الإقتصاد النيجيري. لمزيد من التفاصيل، أنظر:

- Olalere, Titilope O., & Adenugba, Adesoji A., Human Capital Development in First 

Bank of Nigeria PLC, Mediterranean Journal of Social Sciences Published by: 

Sapienza University of Rome, Vol. 4, No. 2, 2013, P 786 - 787. 

113- Fadare, Samuel O., Banking Sector Liquidity & Financial Crisis in Nigeria, 

International Journal of Economics and Finance, Vol. 3, No. 5, 2011, P 4. 

: هي لجنة أعدتها الإدارة الاستعمارية البريطانية للتحقيق في الممارسات Paton Committee* لجنة باتون *

 المصرفية في نيجيريا، حيث كانت هذه الممارسات غير منضبطة في ما قبل فترة الخمسينيات من القرن الماضي.

114- Oladimeji, David, & Monisola, Esther, Islamic Banking: The Controversy Over 

Non - Interest Bankink System in Nigeria, Arabian Journal of Business & 

Management Review, Vol. 1, No. 1, 2012, P 66. 
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( ركز البنك المركزي في أولى مهامه بتأمين الاستقرار  1960عام )  *بعد الاستقلال السياسي لنيجيريا
الاقتصادي من خلال استهداف سعر الصرف للتأثير في ميزان المدفوعات وتحقيق معدلات منخفضة 

 لتمويل العام للتسويق بلةالقا ليةالما وراقلأا ، أيضاً قام البنك بإنشاء سوق 115لتضخم في مستوى ا
للحكومة، فاستخدمت الحكومة البنك المركزي كمصدر لتمويل موازنتها من خلال طرح  ليالما لعجزا

يضاف إلى أن القانون التأسيسي للبنك قد نص على احقية البنك  .116السندات والاذونات الحكومية 
ي إصدار العملة القانونية في جميع ارجاء نيجيريا، وإنه يمثل بنك الحكومة واستشاري لها في القضايا ف

. كما إن البنك المركزي النيجيري قد اتبع في بداياته الأولى سياسة مسايرة للحكومة 117النقدية والمالية 
، 118ن قبل الحكومات المحلية فحاول من خلالها مساعدة البنوك التجارية المتعثرة وبدعم مالي كبير م

بعد فشل تلك السياسة بسبب الصراعات السياسية والحرب الاهلية في البلاد قامت الحكومة بعد 
الاستقرار النسبي في بداية السبعينات من القرن الماضي بالتدخل المباشر في القطاع المصرفي من 

ستقلال، فجعلت ملكية البنك التجاري % ( من البنوك المحلية المرخصة قبل الا95ل ) خلال تصفيتها 
ملكية حكومية حيث اشترت الحكومة الاتحادية حصص المساهمين الاجانب في البنوك التجارية، هذا 

                                                           
( تكونت دولة من خلال دمج عدد من القوميات والاعراق عرفت  1960بعد أن حققت نيجيريا الإستقلال عام )  *

النيجيرية الاتحادية، حيث تم دمج المحميات الاستعمارية الثلاث لبريطانيا في نيجيريا هي ) محمية شمال  بالجمهورية

( أقليم رابع هو الولاية  1963نيجيريا، ومستعمرة لاغوس، ومحمية جنوب نيجيريا (، اضيف لهذه المحميات عام ) 

يجيريا من لاغوس إلى أبوجا. لمزيد من التفاصيل، ( انتقلت عاصمة ن 1991الشرقية الوسطى لنيجيريا، منذ عام ) 

 أنظر:

- Ebegbulem, Joseph C., Ethnic Politics & Conflicts in Nigeria: Theoretical 

Perspective, Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 11, No. 21, 2011, 

P 79. 

، مجلة دراسات رار السياسي في نيجيريا: دراسة في حركة دلتا نهر النيجرظاهرة عدم الاستق محمد، هيفاء احمد، -

 .98، ص 2010، 46دولية / مركز الدراسات الدولية، العدد 

115- Mordi, Charles N. O., & Adebiyi, Michael Adebayo, The Effect of Monetary 

Policy on Prices in Nigeria: A Factor Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) 

Modelling Approach, Research published in the conference hosted by the Centre for 

the Study of African Economies under the title ( Economic Development in Africa ) 

on 23rd – 25th / March / 20014, P 143. 

 المصدر: -116

- Emmanul, Obademi O., How Domestic Debt Hurts Bank Performance: A Micro 

Analysis, Australian Journal of Business & Management Research, Vol. 2, No. 8, 

2012, P 8. 

- Uzoma, Anochie, Appraising the Money Market in the Economic Development of 

Nigeria: Challenges & Prospects, International Journal of Financial Markets, Vol. 2, 

No. 2, 2015, P 41 - 42. 

117- Esther, Leye I. A., Bank Services in Nigeria Financial Industry: A Case Study of 

Customer’s Preference for Baning Services in Lagos & Abuja, University of Nigeria / 

Department of Banking & Finance, Nsukka, Nigeria, 2009, P 6. 

118- Fadare, Samuel O., Banking Sector Liquidity & Financial Crisis in Nigeria, Op. 

Cit., P 4. 
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شجع الحكومات المحلية بتكوين بنوكها الخاصة. أما في منتصف الثمانينات عادت نيجيريا إلى 
النيجيري رخصة في تنظيم القطاع  أنموذج الملكية الخاصة للبنوك حيث منحت البنك المركزي 

في فترة التسعينات من  .119المصرفي من خلال ترخيصها لاقامة وتأسيس البنوك التجارية الخاصة 
القرن الماضي قام البرلمان النيجيري باجراء ستة تعديلات على قانون البنك المركزي، فوضع تعديل 

المالية للحكومة الاتحادية فيما يخص قطاع ( البنك المركزي تحت اشراف ورقابة وزارة  1997عام ) 
البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، ليتعرض هذا التعديل لانتقادات واسعة لذا تم تعديله في عام ) 

( حيث منح البنك المركزي استقلالية في عمله بعيداً عن التأثير الحكومي، كما وسع من  1998
من خلالها معالجة الأزمات التي قد تواجهها هذان مهامه في القطاع النقدي والمصرفي ليستطيع 

 .120القطاعين 
( بتقديم مقترح قانون يهدف منه لتحسين أداء البنك المركزي  2007قام البنك المركزي في عام )     

( من خلال منحه صلاحيات اوسع تعزز استقلاليته، فبعد اقراره من قبل البرلمان  CBNالنيجيري ) 
ر البنك المركزي مؤسسة حكومية عامة تعمل على تحقيق الاستقرارية والاستمرارية النيجيري الذي اعتب

في الإدارة الاقتصادية، فهو هيئة مستقلة عن الحكومة في تحديد وتأدية مهامه. بالنسبة لمهام البنك 
في مجال صياغة واعداد السياسة النقدية حسب الوضع الاقتصادي الذي يمرّ به البلد يكون من 

(، التي تتكون من: رئيس اللجنة المتمثل بمحافظ البنك  MPCية اللجنة العليا للسياسة النقدية ) مسؤول
) الذي يتم تعينه من قبل رئيس الحكومة الاتحادية وبموافقة أغلبية ثلثي البرلمان (، نواب المحافظ    ) 

لبنك ) عددهم اثنين (، عددهم أربعة ( يتم تعينهم من قبل مجلس إدارة البنك، أعضاء مجلس إدارة ا
أعضاء آخرين يتم تعينهم من قبل رئيس الحكومة ) عددهم ثلاثة (، عضو إضافي مختار من قبل 
محافظ البنك. كما اقرّ القانون منح البنك المركزي حق تحديد واستخدام أموال الخزانة العامة من خلال 

لبنك مناسبة، فالبنك وكيل ومستشار جمع ودفع أموال الحكومة الاتحادية في الاماكن التي يراها ا
 121الحكومة الاتحادية. 

 

                                                           
119- K., Paul S., Sustainable Retail Banking & Asset Management: Lessons from 

Challenges Faced by Entrepreneurs in African Economies, Entrepreneurship - 

Gender, Geographies & Social Context, Published by: InTechOpen, Rijeka, Croatia, 

2012, P 6. 

120- The Central Bank of Nigeria, Understanding Monetary Policy Series ( No. 13 ): 

Central Bank Indepence, 2012, P 11. Web Site:  https://www.cbn.gov.ng 

121- The Federal Republic of Nigeria, Central Bank of Nigeria: ACT ( 2007 ), Printed 

& Published by: The Federal Government Printer, Lagos, Nigeria, 2007, P 65 – 67. 

Web Site: 

http://www.bu.edu/bucflp/files/2012/01/Central-Bank-of-Nigeria-Act-Act-No.-7.pdf 

https://www.cbn.gov.ng/
http://www.bu.edu/bucflp/files/2012/01/Central-Bank-of-Nigeria-Act-Act-No.-7.pdf
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 تأثر الاستثمار الجنبي المباشر بالقرارات والاجراءات الحكومية والنقدية: :ثانياا 
لابد في البدء الإشارة إلى أن هناك بعض العوائق والعقبات لتدفق الاستثمار الأجنبي للاقتصاد     

 النيجيري من أهمها:
 حكوماتللدية اقتصلاات اسالسيارجية نتيجة الخالديون اة و حكوميلازنة المو ا قم عجزاتف -1

 لحكومةا أداءعلى ذلك لينعكس  السياسي  مالنظبعض اطراف اد افسو  .بقةالسا
 122.ومصداقيتها

وجود الروتين الحكومي وتعدد الجهات الحكومية التي تقدم الموافقات للمباشرة بالاستثمار في  -2
 123ة الاستثمار مرتفعة اقتصادياً بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. البلد، كما أن كلف

تناغم مصالح بعض المتنفذين الحكوميين مع مصالح بعض الشركات الأجنبية، خاصة  -3
 124الشركات التي كان لها ارتباط بالدولة التي سبق أن استعمرت نيجيريا. 

حيح واصلاح سياساتها تجاه تص بيرالتدات و اءاجر لاال عدد من لحكومة من خلااولت اح الذ    
لمغرية افز الحو ات كتوفير ار استثملااب استقطسبة لاالمنالبيئة اتوفير  الاستثمار الأجنبي، كما حاولت

لتنمية انون الحكومة قات قرّ ا الحر، كمالسوق اة آليص وتبني الخاع القطاب جنبيلأار استثملااوتشجيع 
نب اجلاالمستثمرين ائب على الضر اتخفيف  ساسلأان هدفه الذي كا(  1990م ) اعية عالصنا

حاولت اصلاح  لحكومةفاسبق  ام إلىف ايض. 125عي الصناع القطار في استثملاالتشجيعهم ب
 معدلاتفي تنظيم أكبر حرية النيجيري لمركزي البنك ا سياساتها تجاه القطاع النقدي فعملت على منح

                                                           
122- Bala, Julius J., The Challenges & Opportunities of The Investment Environment 

in Nigeria, Paper presented at the International meeting for the Promotion of 

Investment to Africa Organised by The Ministry of Foreign Affairs of Japan, Tokyo, 

Japan, 2003, P 3. Web Site: 

http://www.mofa.go.jp/region/africa/conf0302/nigeria.pdf 

 

123- Ibid; P 3. 

124- A., Aremu J., An Overview of Foreign Private Investment in Nigeria, 

Proceedings of the Twelfth annual Conference of the Regional Research Units 

Research Department, Kaduna, Nigeria, 2003, P 35. 

125- Sani, Sani Baba, The Regulatory Environment for Foreign Investment in 

Nigeria, Dissertation presented for the degree of masters of law ( LL.M ) in the 

Department of Commercial Law, University of Cape Town, Western Cape Province, 

South Africa, 2014, P 10. Web Site: 

https://open.uct.ac.za/handle/11427/12969 

 

http://www.mofa.go.jp/region/africa/conf0302/nigeria.pdf
https://open.uct.ac.za/handle/11427/12969
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ي سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار ، حيث اتخذ البنك المركز 126لنقدية السوق ائدة في الفا
 .127لمعدلات الفائدة بهدف زيادة الثقة بالاقتصاد النيجيري 

( على اعتماد معدلات فائدة شهرية تحدد من  2006كما عمل البنك منذ شهر كانون الثاني لعام ) 
رض التأثير في حجم قبل اللجنة العليا للسياسة النقدية في البنك المركزي كأحد اجراءاته النقدية بغ

(  2014 – 2006، فتراوح المتوسط الشهري لمعدل الفائدة للمدة ) 128السيولة لدى البنوك التجارية 
% (، يحدد هذا المعدل حسب الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، فخلال 12.3 -% 6.1ما بين ) 

ذا التخفيض سيؤدي إلى سنوات الأزمة المالية تم تخفيضه لجذب الأموال إلى داخل الاقتصاد، فه
خفض معدلات الفائدة على القروض ويزيد بذلك منح القروض للمستثمرين لانخفاض كلف الاستثمار. 

( اتبع البنك المركزي سياسة تتسم بالتثبيت النسبي فيما يخص معدلات الفائدة  2012وبعد عام ) 
لنفط عالمياً وتضاؤل احتياطيات لتوفير السيولة للاقتصاد المحلي بسبب الانخفاض الحاد في أسعار ا

. على الرغم من الاجراءات الحكومية والنقدية للبنك المركزي في مجال تشجيع 129النقد الأجنبي 
( إن قيمة التدفقات الأجنبية للاستثمارات  6واستقطاب الاستثمارات الأجنبية فالملاحظ من الجدول ) 

ارتفعت التدفقات لتصل إلى أعلى قيمة لها في عام  المباشرة بشكل عام كانت متذبذبة، ففي بداية المدة
% (، 46.2( مليون دولار أمريكي، وبنسبة تغير سنوي بلغت )  8915( فبلغت ما قيمته )  2009) 

كما أن معدل الفائدة الحقيقي كان قد سجل أعلى نسبة موجبة طوال مدة الدراسة التي بلغت ما نسبته  
ستثمارات بهذه النسبة نتيجة الجدوى الاقتصادي لاقامة هذه % (، مما يشير إلى تأثر الا23.4) 

الاستثمارات في ظل هذه النسبة. ثم بعد ذلك العام اتجهت القيم للانخفاض ففي نهاية مدة الدراسة 
( مليون دولار أمريكي، وبنسبة تغير سنوية سالبة بلغت          3064بلغت قيمة التدفقات حوالي ) 

( كان  2015م من تسجيل معدلات فائدة حقيقية موجبة مثلًا في عام ) % (، على الرغ34.7) 
% ( هذا يشير إلى وجود مؤثرات أخرى تؤثر في تدفق الاستثمارات 13.6المعدل قد بلغ ما نسبته ) 

الأجنبية، من أهم هذه المؤثرات تردي الواقع الأمني داخل نيجيريا بسبب الوضع السياسي، فقد عانت 

                                                           
126- Kanayo, Ogujiuba, & Emeka, Obiechina, Foreign Private Capital, Economic 

Growth & Macro - Economic Indicators in Nigeria: An Empirical Framework, 

International Journal of Economics & Finance, Vol. 4, No. 10, 2012, P 112 - 114. 

127- Udogu, Ike E., Nigeria in The Twenty – First Century: Strategies for Poitical 

Stability & Peaceful Coexistence, Africa World Press, Inc., Trenton, U.S.A., 2005, P 

82. 

128- The Central Bank of Nigeria, Annual Report ( 2013 ). Web Site: www.cbn.gov.ng 

 

129- The Central Bank of Nigeria, Annual Report ( 2014 ), P 19. Web Site: 

www.cbn.gov.ng 

 

http://www.cbn.gov.ng/
http://www.cbn.gov.ng/
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( من انقلابات عسكرية إلى أن عاد الوضع السياسي إلى  2003ترة السابقة لعام ) نيجيريا في الف
(. إنّ عدم الاستقرار السياسي قبل عام     2003الطبقة السياسية المدنية من خلال انتخابات عام ) 

( انعكس على عدم وضوح السياسات الاقتصادية للحكومة النيجيرية، فضلًا عن عدم  2003) 
، مما أدى إلى ترقب 130فافية الاجراءات الحكومية في مجال استثمار الاجانب في البلد مصداقية وش

المستثمرين الاجانب لهذا الوضع بعد الانتخابات، الذي قد نتلمسه من خلال زيادة تدفقات الاستثمارات 
قيمة  الأجنبية وبنسب ارتفاع حذرة ومتذبذبة في بداية مدة الدراسة. كما يلاحظ في البدء قد كانت

(  2171( ما قيمتها )  2003تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة منخفضة، فقد بلغت في عام ) 
(، وبنسبة تغير  2007( مليون دولار أمريكي في عام )  6087مليون دولار أمريكي، لترتفع إلى ) 

% (. من 11.6 % (، بتأثير آخر هو معدل الفائدة الحقيقي الموجب الذي كان )24.3سنوي بلغت ) 
ناحية أخرى فإن تغير القيم بالارتفاع ثم الانخفاض النسبي يعود إلى الركود العالمي قبل وبعد الأزمة 

( نتيجة تلمس الشركات العالمية للركود تم الغاء صفقة مشتركة  2007المالية العالمية، ففي عام ) 
( مليون دولار  3300بقيمة )  بين الحكومة النيجيرية والشركات الصينية لبناء مصنع للاسمنت

. كما أن ظهور منظمات تمارس الارهاب داخل البلد ) كمنظمة بوكو حرام التي بدأت تشن 131أمريكي 
 هجمات ارهابية ( أدى إلى تخوف المستثمرين الاجانب من الدخول إلى السوق النيجيرية.

 ( 6)  لجدولا

 ( 2015 – 2003للمدة )  تغيرها السنوية، ومعدلات الفائدة في نيجيرياقيمة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة ونسب 
 البنود

 تالسنوا

 ريةاستثملاات التدفقاقيمة 

 ي (أمريكر ) مليون دولا

 نسبة التغير السنوية

) % ( 

 * ئدةالفامتوسط معدل 

) % ( 

 لحقيقيائدة الفا معدل

( % ) 

2003 2171 ____ ____ 8.6 

2004 2127 -2 ____ 19.4 

2005 4978 134 ____ -3.3 

2006 4898 -1.6 ** 12.3 -0.4 

2007 6087 24.3 8.8 11.6 

2008 8249 35.5 9.8 4.2 

2009 8650 4.9 7.4 23.7 

2010 6099 -29.5 6.1 -42.3 

2011 8915 46.2 9.2 5.9 

2012 7127 -20.1 12 6.9 

2013 5608 -21.3 12 10.3 

2014 4694 -16.3 12.3 11.4 

2015 3064 -34.7 ____ 13.6 

 لمصدر:ا

 www.cbn.gov.ng. Web Site: 5 )201 –( 2003  Annual Report Central Bank of Nigeria,The  - 

:. Web Site) 2201 –( 2003  African Economic Outlook ,Development Bank African - 

www.africaneconomicoutlook.org 

                                                           
130- Dunning, John H., & Narula, Rajneesh, Foreign Direct Investment & 

Governments: Catalysts for Economic Restructuring, Published by: Routledge, New 

York, U.S.A, 2005, P 14. 

131- Group of Authors, African Economic Outlook ( 2009 ), African Development 

Bank in Cooperation With Development Center of The Organization for Economic 

Cooperation & Development, 2009, P 43. Web Site: 

http://www.africaneconomicoutlook.org/ 

 

http://www.cbn.gov.ng/
http://www.africaneconomicoutlook.org/
http://www.africaneconomicoutlook.org/
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, 2015 ) –World Investment Report ( 2003  ,evelopment ( UNCTAD )Drade & Tonference on Cation Nnited U -

United Nations, New York, U.S.A. 

 حث.البامن قبل  اجهاستخراتم  ةلسنويالتغير انسب  -

 في البنك المركزي النيجيري. ( MPC)  لنقديةا سةاللسي العلياتوسط معدلات الفائدة المحددة شهريا من قبل اللجنة * متوسط معدلات الفائدة: هو م

 ( هو لشهر كانون الثاني. 2006معدل الفائدة لعام ) ** 

 
 انعكاس التنسيق الحكومي مع البنك المركزي النيجيري على إدارة الدين المحلي: :ثالثاا 
لنيجيرية تعتمد بالدرجة الأساس على الحصول على الدين من المصادر المحلية، إن الحكومة ا    

حيث إن نسبة هذا الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في تزايد مستمر منذ أوائل الثمانينات من القرن 
 الماضي، نتيجة تزايد حاجة الحكومة الاتحادية لتمويل عجز الموازنة الكبير، ولتحفيز الانفاق لغرض

تحقيق التنمية الاقتصادية، في مواجهة انخفاض المساعدات والمنح الخارجية بما فيها القروض 
، لذا اضطرت الحكومة الاتحادية إلى الاعتماد 132الخارجية، فضلًا عن انخفاض أسعار النفط عالمياً 

المحلي في نيجيريا  بشكل كبير على الموارد المالية المحلية لتمويل متطلباتها المتزايدة. لقد اتخذ الدين
ء استخدمت الحكومة الاقتراض لفترات قصيرة لا تتجاوز دبلأدوات مالية مختلفة عبر الزمن، ففي ا

التي كان يتم بيعها عن طريق  Treasury Billsالثلاثة اشهر، حيث اعتمدت على اذونات الخزينة 
د البنوك التجارية أو جهة مرخص لها من قبل الحكومة، فقد كانت الحكومة الاتحادية ترخص أح

ثم قامت الحكومة في فترات لاحقة  المؤسسات المالية لإدارة مسالة بيع الاذونات بنظام المزادات.
، Treasury Certificatesلخزينة ات اداشهبتوسيع استخدام الأدوات المالية ذلك بالاعتماد على 

بيعها من قبل إحدى الجهات المكلفة التي هي من أدوات الدين متوسطة الآجل ) سنة إلى سنتين ( يتم 
من الحكومة كما هو الحال في اذونات الخزينة، يشار إلى أن هذه الشهادات قد أدت دوراً بارزاً في 
تطوير السوق المالي في نيجيريا، كما ساعدت الحكومة في تلبية احتياجاتها المالية خاصة في فترة 

ينات. أما بالنسبة لدور البنك المركزي فقد كان أول تدخل الحرب الاهلية وفترة إعادة الاعمار في السبع
 المركزي لإصدارلبنك ا فوضت الحكومة اعندم ،( 1989م ) افي عله في مسالة الدين المحلي 

 تهدف إلىتيجية اع ستر اتبالهدف من ذلك ات، اتستحق بعد عشر سنو  Bondsالعامة  نةات للخز اسند
زنة المو اتمويل عجز ل كذلك ،لحكوميةالديون اقليل خدمة ولت لحكومةاق ديون استحقاتمديد مدة 

كما ساعد البنك المركزي الحكومة الاتحادية في خططها التنموية من خلال محاولة البنك  .متزايدلا
هي  لتيا، Development Stocksلتنمية اسهم إدارة عملية تمويل هذه الخطط فعمل على إصدار ا

لسوق افي  ابت، يتم بيعهائد ثاعمعدلات  اتت وذاث سنو ن ثلاقل مامدة ذات لية تكون ام أوراق
ولزيادة ربحية البنوك المتعاملة بهذه الاسهم بسبب مخاطرها  ،ي و لتنمالتمويل الي لغرض توفير الما

                                                           
132- United Nations Conference on Trade & Development, Economic Development in 

Africa Report 2016: Debt Dynamics & Development Finance in Africa, United 

Nations, 2016, P 75. 
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المنخفضة وعائدها الثابت. يضاف إلى ماسبق فإن الحكومة في السنوات الأخيرة قامت بإصدار 
ت وتكون قابلة للتداول، بموجب هذه الاذونات تعدّ المدين بدفع مبلغ اذونات حكومية تشبة الكمبيالا

معين متفق عليه في تاريخ معين، وهي وسيلة للحصول على الأموال خلال مدّة قصيرة جدا لانجاز 
( تم إصدار قانون خاص ينص على تأسيس مركز  2003كما أنه في عام )  .133اعمال الحكومة 

 ،Debt Management Office Nigeria ( DMO )ا نيجيري في العامة لديون ا لإدارة حكومي
يتكون هذا المركز من مجلس اشرافي على إدارة الدين العام ) المحلي والخارجي ( بشكل تنسيقي مع 

البنك المركزي، يتألف أعضاء المجلس من نائب رئيس الحكومة ) رئيس للمكتب (، ووزير المالية     
افظ البنك المركزي، وأربعة أعضاء آخرين يتم تعيينهم من قبل ) نائب رئيس المكتب (، ومح

من خلال التنسيق والتشاور ما بين  مالعا لدينا إدارة ءةاكف دةازي إنشاء المركز من هدفل. ا134الحكومة
 لحكوميا لدينا إدارة على تعمل جهة من أكثر يوجد سابقاً  ناك فقد الجهات الحكومية والبنك المركزي،

 نةالخز او  م،العا لدينا تاءاحصا إدارةو  ريساب ديان ديون  جميع عن مسؤولة ليةالما رةاوز نت اك مثلاً ف
 لمركزي ا لبنكأما ا لديون،استحقاقات ا لدفع لمركزي ا للبنك تفويض إصدار عن مسؤولة نتاك مةالعا
 لدينا ارةإد مسالة في في وظائفها واعمالها خلاتتد لتيا ناللجاو  تدارالإا من عدد على يحتوي  ناكقد ف
لنيجيرية ادية اتحلاالحكومة ات اسنديضاف إلى أن من مسؤولية هذا المركز إصدار  .لحكوميا مالعا

FGN Bonds في  المتفق عليهائدة الفالدين و ا أصلت بدفع السندالحكومة بموجب هذه اتلتزم  حيث
،  عن سنتين ( تقل من ) لالزّ اضمن فترة محددة من بالعملة المحلية  ق، وتكون استحقلااموعد 

ت هو لتمويل عجز السندالغرض من هذه ائب. الضر اة من امعف ا تكون لمكتسبة منهائد الفو ات اداير او 
 عادةلإو لنقدية، ات اسالسيا إدارةلي و الماط انضبلاالتعزيز و لحكومية وبطريقة غير تضخمية، ازنة المو ا

ت مؤشر السندالتكون هذه و ، الآجلة ت طويلامالتز ا إلى الآجلئمة من ديون قصيرة القالديون اهيكلة 
 .135 راستثملاات وفرص المدخر ادة ا، ولزيخرى لأات الهيئادرة من الصا خرى لأات السندالتسعير 

من الممكن ملاحظة مدى المكانة النسبية للدين المحلي كأحد وسائل التمويل التي تعتمد عليها     
( على كفاءة إدارة  2003كزي بعد عام ) الحكومة ومدى انعكاس التنسيق الحكومي مع البنك المر 

(، فيلاحظ التصاعد النسبي لنسبة  5( والشكل )  7الدين المحلي من خلال قراءة تحليلية للجدول ) 
(  2003% ( في عام ) 23.8هذا الدين بالنسبة إلى إجمالي الدين العام، فقد تزايدت النسبة من ) 

                                                           
133- Ozurumba, & Other, Domestic Debts & Economic Growth in Nigeria ( 1980 - 

2011 ), Journal of Economics and Sustainable Development, Vol. 5, No. 1, 2014, P 123. 

134- The Federal Republic of Nigeria, Debt Management Office: Act ( 2003 ), 2003, P 

3 - 4. Web Site: 

https://www.dmo.gov.ng/1289-dmo-act-1/file  

135- Web Site to Debt Management Office: https://www.dmo.gov.ng/  

https://www.dmo.gov.ng/1289-dmo-act-1/file
https://www.dmo.gov.ng/
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( 2015و 2003كما قد بلغ مقدار الدين في عامي ) % ( في نهاية مدة الدراسة،80.7لتصل إلى ) 
( مليون دولار أمريكي، كما أن نسبة الدين المحلي إلى إجمالي  44858و 10284على التوالي ) 

( حيث بلغت      2010الدين العام قد سجلت نسب مرتفعة وصلت إلى أعلى مستوى لها في عام ) 
يون دولار أمريكي، هذا يشير إلى أن الحكومة ( مل 30514% (، وبلغ الدين ما مقداره ) 87) 

النيجيرية اعتمدت بشكل متزايد نسبياً على الدين المحلي كأحد وسائل تمويل التزاماتها تجاه تنمية 
الاقتصاد وكوسيلة لتجنب التمويل التضخمي من البنك المركزي عن طريق الإصدارات النقدية الجديدة، 

د سجل انخفاضاً في مقدار الدين المحلي حيث بلغ على ( ق 2009و 2008ويلاحظ إن عامي ) 
( مليون دولار أمريكي، يعود ذلك لانعكاسات الأزمة المالية العالمية  21870و 17679التوالي ) 

على الاقتصاد النيجيري، وانتهاج سياسة مالية انكماشية. يلاحظ أيضاً أن نسبة اعتماد الحكومة على 
(، فقد  2003انفاقاتها العامة كانت في تزايد نسبي بعد عام )  الدين المحلي في مسالة تمويل

تصاعدت نسبة إسهام الدين المحلي في تمويل الانفاق الحكومي من مستويات متدنية بلغت في بداية 
(، لتتصاعد نسبياً إلى  2004(، وبنفس النسبة لعام )  2003% ( في عام ) 4.3المدة ما نسبته ) 

% (. كما أن الأعوام التي 9.1( بنسبة بلغت )  2015ى لها في عام ) أن وصلت إلى أعلى مستو 
شهدت ارتفاعات في الواردات النفطية قد دفع بالحكومة لانتهاج سياسة مالية توسعية، هذا يتضح من 

( حيث سجل الدين المحلي توسع في الإصدارات  2013و 2012و 2011خلال ملاحظة الأعوام ) 
 35883العجز في موازنة الحكومة التوسعية، فبلغ مقدار الدين على التوالي ) للأوراق المالية لتمويل 

% 7.1% و4.9( مليون دولار أمريكي، وبنسبة إسهام في الانفاق الحكومي )  45722و 41969و
% ( على التوالي، وتم تعويض العجز ) الانفاقات المتزايدة نتيجة السياسة التوسعية للحكومة ( 7.3و

. *لمتحصل عليها من بيع النفط الخام ومن نسبة بسيطة من الديون والمساعدات الخارجيةمن الموارد ا
يشار إلى أن الحكومة الاتحادية بالتعاون مع البنك المركزي النيجيري اعتمدت نهج مختلف بعد عام  ) 

 ( في إطار برامج التكيف الهيكلي، حيث عملت على اجراء هيكلة للدين ومعالجة مدفوعات  2003
، لذا يلاحظ أن نسب خدمة الدين المحلي إلى إجمالي خدمة الدين العام قد ارتفعت 136خدمة الدين 

 نسبياً 

                                                           
من الممكن ملاحظة إن الدين الخارجي لا يشكل وسيلة أساسية في تمويل الموازنة العامة للحكومة، فنسبة هذا  *

( الذي  7عة الجدول ) (، كما ملاحظ من مراج 2003الدين بالنسبة لإجمالي الدين العام في تناقص نسبي بعد عام ) 

 يتبين من خلاله الإعتماد النسبي للحكومة على الدين المحلي كوسيلة تمويلية للحكومة.

 لمزيد من التفاصيل، أنظر: -136

- Udoka, Chris O., & Ogege, S., Public Debt & The Crisis of Development in Nigeria: 

Econometric Investigation, Asian Journal of Finance & Accounting, Vol. 4, No. 2, 

2012, P 234. 
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% (، بعد أن كانت متدنية 94.6( حيث بلغت النسبة )  2013لتصل إلى أعلى نسبة لها في عام ) 
( على  2006و 2005% ( في عامي ) 16.3% و11.5في سنوات سابقة فبلغت هذه النسب ) 

التوالي، التي تعود إلى الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية بالأخص مسالة تشكيل 
 مركز تنسيقي مع البنك المركزي يعمل على إدارة الدين العام في نيجيريا.

 

 

 ( 7)  لجدولا

 ( 2015 – 2003للمدة )  اتجاه الدين العام المحلي والنسب ذات العلاقة بالدين، في نيجيريا

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 
 تالسنوا

 البنود

44858 47048 45722 41969 35883 30514 21870 17679 18576 13805 11829 10315 10284 
 ليمحالدين ال

 ي (أمريكر ) مليون دولا

80.7 82.8 83.4 86.5 86.4 87 84.7 82.6 83.6 79.6 36.6 22.3 23.8 

لي من محنسبة الدين ال

 مالعالدين ا إجمالي

) % ( 

94 93.7 94.6 90 90.7 57.2 81.7 88.5 67.9 16.3 11.5 46.7 ____ 

لدين انسبة خدمة 

 إجماليلمحلي من ا

 مالعالدين اخدمة 

) % ( 

9.1 7.6 7.3 7.1 4.9 4.9 4.1 4.1 3.6 4.9 3 4.3 4.3 

لدين ا إسهامنسبة 

ق انفلاالمحلي في ا

 لحكوميا

*) % ( 

 لمصدر:ا

: . Web Site2015 ) –Annual Report  & Statement of Accounts ( 2003  The Federal Republic of Nigeria, Debt Management Office, -

/https://www.dmo.gov.ng 

ي الانفاق الحكومي من قبل الباحث بالاعتماد على بيانات الدين المحلي بالعملة المحلية التي تم الحصول عليها من المصدر أعلاه، * تم احتساب نسبة إسهام الدين المحلي ف

 وبيانات الانفاق الحكومي بالعملة المحلية التي تم الحصول عليها من المصدر الآتي:

 www.cbn.gov.ng. Web Site: ) 2015 –Annual Report ( 2003  of Nigeria, The Central Bank - 

 

 
 (. 7لجدول ) اد على اعتملااحث بالبالمصدر: من عمل ا
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رابعاا: انعكاس التكليف الحكومي للبنك المركزي النيجيري في إدارة نظام الصرف الجنبي 

 على استهداف التضخم:
مة الاتحادية بسن قانون يعلن تأسيس البنك المركزي النيجيري فإنّها ضمت في بعد أن قامت الحكو     

فقرات القانون هدف رئيس هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، لذا قام البنك بتحديد أداته في تحقيق ذلك 
عن طريق استخدم سعر الصرف الأجنبي للتأثير في معدلات التضخم، فاعتمد البنك كنظام صرف 

لسعر الثابت اتجاه الجنية الاسترليني بهدف السيطرة على معدلات التضخم. لكن حدث على نظام ا
( حيث قام البنك بتحديد سعر العملة النيجيرية بما يقابلها من الذهب كنوع من  1962تغير في عام ) 

الاستقلال الاقتصادي عن الهيمنة الخارجية، ليحدث التغيير المناسب لسعر الصرف الرسمي من قبل 
البنك المركزي حسب ما يراه متماشياً مع الوضع الاقتصادي في البلد. كما قامت الحكومة الاتحادية 

( الذي منح وزير المالية للحكومة الاتحادية صلاحيات  1962بإصدر قانون الصرف الأجنبي عام ) 
كزي، الذي يقوم في الموافقة على الصفقات في بيع وشراء العملات الأجنبية التي يقوم بها البنك المر 

ببيع وشراء العملات للقطاع الخاص من خلال التعامل مع البنوك التجارية والموزعين المعتمدين من 
( قام البنك المركزي النيجيري بتغيير العملة المحلية من الجنية  1973قبل البنك المركزي. في عام ) 

كما قام البنك . ( ₦ ب ايرمز لهلتي ا، Nigerian Nairaالنيجيري إلى النيرة ) النايرا النيجيرية 
( بحذف صفرين من العملة النيجيرية، ذلك لضمان استقرار الاقتصاد  2007النيجيري في عام ) 

لعملتين اب النيرة النيجيريةربط اعاد البنك لبدء افي  .137الكلي، وتحقيق الكفاءة في نظام المدفوعات
في ر لدولااض قيمة انخفار استمر ا، لكن بسبب الأمريكي رلدولااسترليني و لااالجنية تين الرئيس

لعملة ابفصل  النيجيري  لمركزي البنك ام الذهب قاعن  الدولار وفصل السبعينات من القرن الماضي،
ت عملامن  *سبعبسلة من  امن ثم ربطه نايرالالتدريجي لقيمة التقدير او  ،رلدولااسترليني و لااعن 

، بهدف تحقيق الاستقرار لقيمة العملة المحلية لنيجيريا الرئيسيين ريينالتجاء الشركا البلاد الذين يعدون 
حيث إن انخفاض قيمتها تجاه إحدى العملات سيقابلها تعويض بارتفاع قيمتها تجاه عملة أخرى في 
السلة، بالتالي يحقق الاستقرار الداخلي الذي يعزز من الثقة بالعملة المحلية. إن تنامي احتياطات النقد 

في فترة السبعينات من القرن الماضي نتيجة زيادة الواردات من الدولار لقاء بيع النفط سمحت الأجنبي 
للبنك المركزي بالعودة لاتباع  سياسة سعر الصرف الثابت، حيث يعمل البنك بتوفير النقد الأجنبي 

                                                           
، استشراف لمحاولة رفع الاصفار عن العملة في العراق ) في ضوء تجارب بلدان مختارة ( ثويني، فلاح حسن، -137

 - 14، ص 2011بحث مقدم إلى وقائع المؤتمر العلمي الحادي عشر، كلية الإدارة والإقتصاد / الجامعة المستنصرية، 

15.  

في بدايات الالفية الجديدة قام البنك المركزي النيجيري بإضافة خمسة عملات أجنبية، لتصبح سلة العملات  * 

 الأجنبية عبارة عن اثني عشر عملة أجنبية للشركاء التجاريين الرئيسيين لنيجيريا.
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ستقرار اللازم لاتمام الصفقات التجارية للقطاع الخاص مع العالم الخارجي، هذا ما ساعد على ا
مستوى الأسعار في الاقتصاد. لكن في بداية الثمانينات بدأ البنك المركزي بممارسة رقابة صارمة على 
خروج العملات الأجنبية نتيجة الصدمة النفطية التي خفضت الواردات الدولارية، بالتالي تنامي ظاهرة 

اربات التي انعكست على السوق السوداء لتبادل العملات الأجنبية وتعرض العملة المحلية للمض
معدلات التضخم فانخفاض قيمة العملة، لذا عمل البنك على تخفيض من شدة تلك الرقابة بسبب 
تحسن ميزان المدفوعات نتيجة التطورات الايجابية في سوق النفط الخام، وبسبب صعوبة التحكم في 

ة والسّلع عبر الحدود، وتقديم الرقابة على العملات الأجنبية، وتفشي ظاهرة تهريب العملات الأجنبي
( فقد  2007. بعد إصدار القانون الجديد للبنك المركزي لعام ) 138الوثائق المزورة لفواتير الاستيرادات 

 *حدد هدفه الرئيس بتحقيق الاستقرار في مستوى الأسعار، لذا عاد البنك إلى استخدام سعر الصرف
ا عملت لجنة السياسة النقدية في البنك على الاجتماع كاداة لتحقيق الاستقرار في معدلات التضخم، لذ

أربع مرات في السنة من أجل مراجعة الأداء الاقتصادي واتخاذ القرارات والاجراءات الكفيلة بضمان 
تحقيق الاستقرار في مستوى الأسعار عن طريق سعر الصرف المناسب، قد تكون اجراءات البنك هذه 

الناجمة عن الحروب الاهلية والاضطرابات السياسية للفترة جاءت كرد على الضغوط التضخمية 
السابقة والعمليات الارهابية، كذلك لرغبة الحكومة الاتحادية بتحقيق التنمية في مختلف القطاعات 
الاقتصادية، حيث كانت السبب في تدهور قيمة العملة نتيجة المضاربات من قبل افراد من القطاع 

. يتم تعزيز أهداف البنك المركزي 139باتجاه الانفاقات غير المدروسة  الخاص والتصرفات الحكومية
 **في كفاءة إدارة سوق الصرف الأجنبي ومخاطره في اعتماد البنك على مزاد للعملة الأجنبية 

"، الذي يقوم على مبدأ سعر  Dutch Auction Systemنظام المزاد الهولندي "        بالمعروف 
قبل قوى العرض والطلب، فيتم من خلال هذا المزاد عرض الدولار  الصرف المرن المحدد من

الأمريكي على عدد من المتعاملين المعتمدين ) كالبنوك التجارية ومكاتب الصيرفة المرخصين (، 

                                                           
 لمزيد من التفاصيل، أنظر: -138

- Oladapo, Fapetu, & Oloyede, J. A., Foreign Exchange Management & The Nigerian 

Economic Growth ( 1960 – 2012 ), European Journal of Business & Innovation 

Research, Vol. 2, No. 2, 2014, P 21 - 23.  

( مع أداته المعتادة  M1, M2, M3استخدم البنك المركزي النيجيري في فترات زمنية متقطعة المجاميع النقدية )  *

 عار الصرف الأجنبي، كهدف وسيط لاستهداف نهائي لمعدلات التضخم.اس

 المصدر: -139

- The Central Bank of Nigeria, A Factor – Augmented Vector Autoregression ( 

FAVAR ) Model for Monetary Policy Analysis in Nigeria, 2014, P 14 - 15. Web Site: 

www.cbn.gov.ng 

- The Federal Republic of Nigeria, Central Bank of Nigeria: ACT ( 2007 ), Op. Cit., P 

68. 

 (. 1989تم تطبيق نظام مزاد العملة في نيجيريا منذ عام )  **

http://www.cbn.gov.ng/
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يستخدمها البنك المركزي النيجيري في سوق الصرف  لتيا لتدخلا عملة هو رلدولاا نأ راعتباب
. لذا حاول البنك المركزي 140خرى من خلال هذه الآلية لأا الأجنبية تعملالا قيمة تحديد يتمل الأجنبي

( أن يؤثر في سعر صرف من خلال تبنيه لسعر صرف  2015 – 2003في نيجيريا خلال المدّة ) 
( إنّ البنك المركزي تبنى  6( والشكل )  8رسمي في المزادات العلنية، فالملاحظ من خلال الجدول ) 

حاجة الاقتصاد ولم يقم بتثبيته كما كان معمولًا به سابقاً، فقد تصاعد السعر  سعر صرف معوم حسب
( نايرا لكل دولار أمريكي،  118.5( الذي بلغ )  2008نسبياً مابين أعلى سعر صرف في عام  ) 

% (، والذي كان بسبب تأثير العوامل الخارجية كالأزمة -5.8وبنسبة تغير سنوية بلغت        ) 
محاولة معالجة تأثيراتها على الوضع الداخلي للاقتصاد النيجيري. وإلى أعلى سعر صرف المالية و 

( نايرا لكل دولار أمريكي، وبنسبة تغير سنوية )  192.4( الذي بلغ     )  2015رسمي في عام ) 
% (. فالملاحظ أنه في السنوات الأخيرة من مدة الدراسة حاول البنك رفع سعر الصرف الرسمي 21.3

لك يرجع إلى سببين الأول لتحقيق التنافسية مع العالم الخارجي، حيث سعر الصرف العالي سيجعل ذ
أسعار السّلع المحلية منخفضة بالنسبة للسلع الأجنبية فتزداد الصادرات، هذا ما نلاحظه خلال المدة ) 

( نايرا  157.5( إلى )  148.9(، الذي تصاعد فيه نسبياً السعر الرسمي من )  2012 – 2009
% ( . أما 2.3% ( وإلى نسبة اقل بلغت ) 25.7لكل دولار أمريكي، وبنسبة تغير سنوية متزايدة ) 

( نايرا لكل دولار  192.4( إلى ) 157.3( فقد تصاعد السعر من ) 2015 – 2013المدة ) 
لى % (. يعود ذلك إ21.3% ( وإلى نسبة أعلى ) -0.1أمريكي، وبنسبة تغير سنوية متناقصة ) 

السبب الآخر لرفع سعر الصرف الذي هو بسبب انخفاض مقدار العملات الأجنبية الواردة للاقتصاد 
 النيجيري نتيجة انخفاض أسعار النفط عالمياً.

كما نلاحظ من الجدول الوارد ذكره سابقاً أن البنك المركزي قد حاول تغيير في أسعار الصرف الرسمية 
يستهدفها، فقد حاول البنك تثبيت التضخم عند نسب تراوحت بين للوصول إلى معدلات التضخم التي 

% (. ففي الأعوام التي خفض فيها سعر الصرف الرسمي عن السنة السابقة قام 11.2 -% 8) 
( حيث  2013و 2008و 2007و 2006بتخفيض معدلات التضخم المستهدفة، كما في الأعوام ) 

نة، بسبب تخفيض سعر الصرف الرسمي على % ( لكل س9ثبت معدل التضخم المستهدف عند ) 
                                                           

 لمزيد من التفاصيل، أنظر: -140

- The Central Bank of Nigeria, Guidelines for The Operation of The Foreign 

Exchange Market: Wholesale Dutch Auction System Forwards ( WDAS – FWD ), 

2011, P 3 - 6. 

Web Site: www.cbn.gov.ng 

- The Central Bank of Nigeria, Understanding Monetary Policy Series ( No. 52 ): The 

Dutch Auction System ( DAS ) of Exchange Rate Management in Nigeria, 2015, P 1 - 

8. 

Web Site: https://www.cbn.gov.ng 

http://www.cbn.gov.ng/
https://www.cbn.gov.ng/
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( نايرا لكل دولار أمريكي، وبنسبة تغير  157.3و 118.5و 125.8و 128.7التوالي لتلك الأعوام ) 
( الذي اختلف  2014% ( على التوالي، عدا عام ) -0.1% و-5.8% و-2.3% و-2.6سنوية ) 

كل الوارد ذكرهما سابقاً وجود شبة سعر الصرف عن التضخم المستهدف. كما يلاحظ من الجدول والش
انفصال بين سعر الصرف الرسمي ومعدلات التضخم النهائية، فهذه المعدلات سجلت تذبذباً نسبياً، 

% ( إلى ) 13.9( سجلت ارتفاعاً من )  2005( إلى عام )  2003ففي بداية المدة من عام ) 
( عملت على زيادة انفاقاتها  2003% (، يعود ذلك بسبب أن الحكومة المنتخبة في عام ) 17.9

الحكومية كمحاولة منها لمعالجة التأثيرات السلبية للحرب الاهلية والحكومات العسكرية السابقة، أما بعد 
ذلك فحقق التضخم تذبذباً بين الانخفاض والارتفاع، نتيجة تأثيرات البنك المركزي من خلال مزادات 

للأسعار من ثم انعكاسه على تحسن الواقع الانتاجي والتنافسي العملة وتأثير ذلك على المستوى العام 
للقطاعات الاقتصادية، يضاف إلى تأثير الوضع العالمي على الوضع الاقتصادي النيجيري. الجدول 

 (:  2015 – 2003الآتي يبيّ ن تطور أسعار الصرف ومعدلات التضخم في نيجيريا للمدة ) 
 ( 8)  لجدولا

 ( 2015 – 2003للمدة )  سب تغيرها السنوية، ومعدلات التضخم ) المستهدفة والنهائية ( في نيجيرياتطور أسعار الصرف ون

 تالسنوا

 البنود      
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 192.4 158.6 157.3 157.5 153.9 150.3 148.9 118.5 125.8 128.7 132.2 133.5 129.2 لرسمي*الصرف اسعر 

 نسبة التغير السنوية

) % ( 
 21.3 0.8 0.1- 2.3 2.4 0.9 25.7 5.8- 2.3- 2.6- 1- 3.3 ـــــــ

ت معدلا

 لتضخما

)%( 

 ـــــــ 8 9.9 11.2 10.1 11.2 10 9 9 9 10 10 9 لمستهدفةا

 9 8.1 8.5 12.2 10.9 13.8 12.6 11.5 5.4 8.4 17.9 15.4 13.9 ئيةالنها

 ر:لمصدا

www.cbn.gov.ng. Web Site: 2015 ) –Annual Report ( 2003  of Nigeria, The Central Bank - 

 .حدةالواشهر للسنة لاا متوسطوك ،يأمريكر لكل دولا نايرالرسمي هي الصرف اس سعر ا* وحدة قي

 .ب التغير السنوية من اعداد الباحثسن -

 

 (. 8لجدول ) اد على اعتملااحث بالبالمصدر: من عمل ا
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 :خامساا: تأثير الحكومة وشريكها البنك المركزي النيجيري على السياسات التنموية

 واجه الاقتصاد النيجيري عدد من التحديات، أهمها:
 141 كما سيتم توضيحها أدناه:عف وتردي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية: ض -1

لذين الغنية، الطبقة النيجيريين من ا% ( من 10فيعتبر )  لثروة:ادل للدخل و العاغير  لتوزيعا -أ
       مالدولي للتنمية لعالبنك ات الدخول، حسب تقدير ا% ( من 40من )  أكثركم بيدهم ايتر 
 (2015 .) 

حسب الاحصاءات الحكومية فقد بلغت نسبة البطالة في عام   :والفقر لةالبطا تيهر اقم ظاتف -ب
 ( 2009م ) اع% ( من الفئات النشطة اقتصادياً. كما إنه في 44.8( حوالي )  2014) 

 حوالي      ي أمريكر ( دولا 1.9رب ) ايق ام عمل لذين يحصلون علىان السكا بلغت نسبة
% ( 46ونسبة الذين يقعون ضمن خط الفقر بلغت في نفس العام ما نسبتهم ) % (. 53.5) 

 من إجمالي السكان.
بسبب العمليات الارهابية وعدم الاستقرار الأمني في بعض مناطق  ادة اعداد اللاجئين:زي  -ت

( 2015نيجيريا فقد تزايدت اعداد اللاجئين إلى مناطق أكثر أمناً، لتصل اعدادهم في عام )
 ( لاجئ.  167988إلى ما يقارب ) 

من قلة  ادية في نيجيرياصقتلاات الوحدا أغلبني اتع لتحتية:البنية التمويل وتردي ا النقص في -2
 قةالطاج انتالتحتية للبلد ونقص في البنية ا، في ظل ضعف ارهاستمر لاأو  امتهاقزمة لاللاا مواللأا

 142 .والمياه
لذلك حاولت الحكومة النيجيرية تبني عدد من البرامج والخطط بهدف تحسين الواقع الاقتصادي لتحقيق 

ت الحكومة الستراتيجية الوطنية للتمكين والتنمية الاقتصادية ( تبن 2004التنمية في البلد، ففي عام ) 
The National Economic Empowerment & Development Strategy ( NEEDS ) ،

التي تركز على النمو السريع والمستدام وتقليص نسب الفقر. تقوم الستراتيجية على ثلاثة اركان هي: 
ة المقدمة، تعزيز النمو الاقتصادي خاصة في القطاع تمكين الافراد وتحسين الخدمات الاجتماعي

( تبنّت الحكومة  2007. وفي منتصف عام ) 143الخاص غير النفطي، تعزيز فعالية وكفاءة الحكومة 
                                                           

141- The World Bank, World Development Indicators ( 2003 – 2015 ). Web Site: 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators 

142- Atsu, Ignatius A., & Ojong, Cornelius M., The Role of Government in The 

Development of MSMEs in Nigeria between ( 1991 ) & ( 2012 ), International Journal 

of Business and Social Research, Vol. 4, Issue 12, 2014, P 20 - 22. 

143- The World Bank, Nigeria: Joint IDA – IMF Staff Advisory Note on The National 

Economic Empowerment & Development Strategy, 2005, P 2. Web Site: 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
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"، التي يفترض أن يضع نيجيريا في  Seven Point Agendaآجندة السبع نقاط "  بخطة عرفت 
(. تضمنت هذه الآجندة تشجيع  2020ل عام ) ( الاقتصادات العالمية بحلو  20صفوف افضل ) 

النمو الاقتصادي المستقر، وتحسين النظام الديمقراطي، وتوفير البنية التحتية، وتوفير البيئة الملائمة 
للقطاع التعليمي، والقطاع الصناعي وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين متوسط 

اع الصحي، وتوفير التكنولوجيا الحديثة للقطاع الزراعي وزيادة العمر المتوقع من خلال تطوير القط
الرقعة الصالحة للزراعة. على الرغم من هذه الخطط الطموحة التي ستضع نيجيريا في الطريق الذي 
يحقق الاتجاه التنموي في نيجيريا لكن هناك بعض المعوقات والعراقيل التي تواجهها منها: التنفيذ غير 

ت الحكومية، واستشراء الفساد في دوائر الحكومة الذي يؤدي هدر الأموال المخصصة الفعال للمؤسسا
 .144لتنفيذ الخطط الحكومية،  وعدم الاستقرار السياسي والأمني يصرف الحكومة عن أهدافها التنموية 

حكومة أما بالنسبة للدور التنموي للبنك المركزي النيجيري فإنه يوصف بالخطط والبرامج التنموية لل    
بأنه الشريك التنموي، الذي يرتكز على سياسات التمويل والائتمان، تلك السياسات التي تعمل على دفع 
البلد نحو التقدم والازدهار الاقتصادي، من خلال تحقيق النمو المتسارع للاقتصاد وتخفيف حدة الفقر 

ة التمويل التنموي والتنسيق مع عملي من أجل إدارةوالبطالة وعدم المساواة في توزيع الدخل والثروة. 
، الخطط والبرامج الحكومية فقد تم إنشاء قسم تمويل التنمية الاقتصادية في البنك المركزي النيجيري 

 الذي تركزت سياساته على الآتي:
نيجيريا يعد من البلاد الزراعية، لذا كان أهم هدف للخطط برنامج تمويل ودعم القطاع الزراعي:  -1

 يثة هو تحسين واقع القطاع الزراعي، بالاشتراك مع سياسات البنك المركزي. حالتنموية للحكوم
( برنامج المساعدة الذاتية للقطاع الزراعي من خلال  1991اطلق البنك المركزي منذ عام ) 

التمويل من قبل البنوك التجارية، ضمن خطة ضمان نظام صندوق الائتمان الزراعي 
Agricultural Credit Guarantee Scheme Fund ( ACGSF ). مج البرنا ابموجب هذ

رع تتفق مع بنك ا( مز  15)  إلى(  5وح بين ) ات تتر ارعين بتشكيل مجموعالمز ايقوم مجموعة من 
رعين المز اء شهر يمكن لهؤلاات وبعد ستة ار ادخلاالمنتظم لديه، ليقوم بتشغيل هذه ار ادخري للااتج

)      لمدةال خلا نإ(  9لجدول ) احظ من فنلاعية. ا لزر اريعهم الحصول على قرض لتحسين مشا
 )لقروض وفق خطة اصلة على الحاعية ا لزر اريع المشعدد ا إجمالي قد بلغت ( 2015 – 2003

ACGSF )  ت نسبتهوبمعدل نمو سنوي مركب بلغ ،( مشروع 663215) ما يقرب على       (

                                                                                                                                                                                
http://documents.worldbank.org/curated/en/234301468290438608/pdf/33305.pdf   

144- Thomas, Solomon, & Brycz, Marcin, Nigeria Vision ( 20 ): ( 2020 ) Can Dream 

Become Reality? ( Evidence from National Accounts ), Journal of International 

Studies, Vol. 7, No. 3, 2014, P 162 - 163.  

http://documents.worldbank.org/curated/en/234301468290438608/pdf/33305.pdf
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 **النقدية صيلالمحاج انتاقبة اي على مر لمركز البنك قام ا اكم. وبنسب سنوية متفاوتة،  *% (9.1
هذه تقوم  ثيح ،دية للحكومةاقتصلاات اسائح للسيالنصا، بغرض تقديم عالمياً و  محلياً  أسعارهاو 

إجمالي   فبلغت .ردادي للمو اقتصلاالتنويع ابغرض  محاصيللاهذه انتاج على دعم السياسات 
 ) الضمان الزراعي د للتصدير ووفق خطةلمعاج انتلاات اعية ذا لزر اريع المقدمة للمشالقروض ا

ACGSF ) (، وبنسب 28)  ت نسبتهبلغ( مشروع، وبمعدل مركب  11771يقارب )  ام %
 سنوية متفاوتة. 

 ( 9)  لجدولا

 ( 2015 – 2003للمدة ) ا لسنوية في نيجيريا اونسب تغيره، ( ACGSF) مشاريع الزراعية* المقترضة وفق خطة لا
 تالسنوا

 دالبنو      
 لمجموعا 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

ريع المشا

 ةعيالزرا
24303 35035 46238 54032 43233 52787 53639 50849 56328 48736 56277 72322 69436 663215 

نسبة التغير 

 السنوية
 ـــــــ 4- 28.5 15.5 13.5- 10.8 5.2- 1.6 22.1 20- 16.9 32 44.2 ـــــــ

ريع المشاا

ذات  عيةالزرا

 المحاصيل النقدية

122 256 502 480 194 893 1313 507 621 960 489 3075 2359 11771 

نسبة التغير 

 السنوية
 ـــــــ 23.3- 528.8 49.1- 54.6 22.5 61.4- 47 360.3 59.6- 4.4- 96.1 109.8 ـــــــ

 لمصدر:ا

 –( 2003  of Activities under the Aqricultural Credit Guarantee Scheme Report a,of Nigeri The Central Bank -

www.cbn.gov.ng. Web Site: 2015 ) 

 .) مشروع ( يةاعرزلمشاريع التمثل عدد ا* 

 .) % (ب التغير السنوية من اعداد الباحث، وهي نسب مئوية سن -
بسبب ضعف الانتاج والانتاجية في القطاع الحقيقي في : 145ويل القطاع الحقيقي خطة تم -2

نيجيريا فقد سعت الحكومة إلى تحسين واقع هذا القطاع، الذي يعاني بالدرجة الأساس من نقص 
الأموال اللازمة لتوسيع وتحديث وبناء خطوط العمليات الانتاجية، وتوفير القوى العاملة الماهرة، 

يات الحديثة، وبسبب الأوضاع الأمنية والسياسية في البلد فإنّ القطاعين المصرفي والتكنولوج
والتمويلي عملا على تقديم القروض القصيرة الآجل ذات المردود السريع والمخاطرة المنخفضة، أما 
القروض المتوسطة والطويلة الآجل فإنّ البنوك التجارية تتجنبها بسبب ارتفاع المخاطرة فيها، هذا 
ما انعكس على تطور وتقدم القطاع الحقيقي في البلد. من أجل ذلك عمل البنك المركزي النيجيري 

 & Refinancing( على طرح خطة إعادة التمويل وإعادة الخصم  2002في عام ) 

                                                           
 ( وفق الصيغة الآتية: Aتم إحتساب معدل النمو السنوي المركب )  *

A = { ( [ X1 / X0 ]1/n -1 ) – 1 } x 100 

= القيمة أو العدد  X0ة أو العدد في سنة المقارنة، = القيم  X1= عدد السنوات، n= المعدل المركب،  Aحيث إن: 

 في سنة الاساس.

ً بنسبة أكثر من غيرها من المحاصيل  ** المحاصيل النقدية هي المحاصيل التي تزرع من أجل تحقيق ارباحا

ة للاقتصاد. الزراعية، كما تدخل هذه المحاصيل في الكثير من الصناعات، ولها إسهاماً مهماً في توفير العملة الأجنبي

 من امثلة هذه المحاصيل البن، القطن، السمسم وغيرها.

145- S., Nasir A., The Impact of Central Bank of Nigeria’s Development Finance on 

Economic Growth & Development of Nigeria,  Afro Asian Journal of Social Sciences, 

Vol. 7, No. 1, 2014, P 8 – 10. 

   

http://www.cbn.gov.ng/
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Rediscounting Scheme ( RRF ) التي بموجبها اعدّ البنك المركزي نافذة لتقديم القروض ،
وطويلة الآجل، تخصص هذه القروض بالدرجة الأساس لاستثمارات  الاستثمارية متوسطة

الصناعات التحويلية التي تطول إلى خمس سنوات فما فوق، وتشمل أيضاً الاستثمارات الزراعية 
والشبه صناعية، وعمليات البحث واستخراج المعادن، واستثمارات التكنولوجية والاتصالات، بهدف 

اجية في البلد. يتم تقديم هذه القروض للبنوك التجارية والمتخصصة تحسين البنية التحتية والانت
% ( من المعدل الادنى لإعادة الخصم. بذلك فإن هذه النافذة من المفترض 2)  ببمعدل فائدة اقل 

أن تعالج مشكلتين: أولًا: توفير مصادر بديلة لتمويل القروض المصرفية، مما يزيد من امكانيات 
ير الأموال الاستثمارية، وبالتالي يزيد من ارباح هذه البنوك. ثانياً: تخفيض البنوك في مجال توف

الكلف على المستثمرين، فترفع جدوى الاستثمار بالقطاعات الانتاجية، هذا سيوسع وسينوع من 
القاعدة الانتاجية في البلد، مما سيؤدي إلى نمو اقتصادي اسرع في البلد باعتبار القطاع الحقيقي 

رية التجالبنوك ان عدد إلتمويل ا إعادةتقييم خطة اسة در  لكنالتنمية الاقتصادية.  هو قاطرة
لشروط استوفى ا اً فقط قدحداو  بنكاً ( بنوك كبرى، و  4قد بلغت )  أمواللمتقدمة للحصول على ا
رية التجالبنوك ام على اقدلااضعف  إلىيوشر  النيجيري. هذالمركزي البنك المنصوصة من قبل ا

ر استثملاالمستثمرين في الطويلة، لعدم رغبة المتوسطة و ال اجلآات القروض ذاعلى للحصول 
ضعف  إلىيؤشر  اطرة. كمالمخالمردود وقليل اري سريع التجار استثملااء باكتفلااجي، و انتلاا
 لحقيقي.اج انتلاات ات ذاعالقطال تمويل المركزي في مجالبنك اخطة  التي قدمتهافز الحو ا

 إلىئي نمالإالمتحدة مم الأامج ام برنقدّ  :Microfinance Policy صغرلااتمويل سياسة ال -3
دية اتحلاالحكومة اون بين التعالذي يرتكز على تعزيز اصغر، لاالنيجيرية مقترح للتمويل الحكومة ا
د من لبلاالفقر في الحد من افي  سهاملإال لتنمية، من خلاال النيجيري في مجالمركزي البنك او 

ت المؤسسالبنوك و التمويلية كات الوحدالقروض من الحصول على افرص ل تحسين خلا
 يةأولنية بلغت كقيمة اميز  (2004في عام ) لمتحدةمم الأاذلك وضعت  أجلضية. من اقر لاا
لمركزي البنك الية و المارة املين في وز العات ار ات ومهاء قدر اي، لبنأمريكر ( مليون دولا1.23)
لمتحدة. مم الأالنيجيرية و الحكومة الموقعة بين الوثيقة امج، حسب انلبر ا المكلفين على تنفيذ هذا

سة اي، لتعزيز وتنفيذ سيأمريكر يين دولا( ملا 6)  بصغر سيتم دعمه لاالتمويل ان مشروع أ اكم
ل تقديم لنيجيري من خلاالمركزي البنك الحكومة مع ارك اتتشكما  لصغيرة.اريع التمويل للمشا
لمستقبلية، وتخصص ا اتهالصغيرة وتوسيعاريع المشامة اقت لالتسهيلاافة الحكومية كات المؤسسا
فضلًا لسنوية، ا انيتهاقل من ميز لاا% ( على 1نسبته )  الصغيرة مالقروض ات ادر الحكومة لمبا

لبنك اح يرشت يضاف إلى ما سبق إنه تملحكومة. امة من قبل العات الخدماتعزيز وتوفير  عن
صغر لاالتمويل الة منفذة لدعم ائي كوكنمالإالمتحدة مم الأامج ال برنلنيجيري من قبالمركزي ا
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لجهة الوطنية للتخطيط اللجنة النيجيرية، وستكون الية المارة الذي تموله وحدة متخصصة في وز ا
لتمويل اسة المركزي سيالبنك اطلق ا(  2005م ) افي ع التمويل. لذاقبة على مشروع المر ا
ل اعملاال اتعزيز حصول رج أجلءت من اسة جالسيان، هذه لآا إلىية ر ال ساتز  لتي لااصغر لاا
تهم اتوسيع وتحديث عملي أجلزمة من للاالية المات التعزيز المنخفضة على الدخول اد ذوي افر لااو 
صة لتوسيع الخات المؤسسالبنوك و امة اقادي، ويشجع اقتصلاالنمو افي تسريع  سهامجية للإانتلاا

م ) المصرفي ففي عامل التعالوعي و ادة الصغيرة، ولزيالقروض اوتقديم  رتادخلااعملية تعبئة 
لبنوك املون مع ايتع لنيجيريين لاا% ( من 79ن ) ألمركزي الي للبنك المالمسح ا( ذكر  2008

. يقوم 146 لفقرالحد من الذكر في ابق المتحدة سمم الأاة لهدف إضاف، اتهاصاختصابمختلف 
 Theبنوك التمويل الاصغرفي على اشر لاابي و الرقالدور اسة بالسيالمركزي وفق هذه البنك ا

 ( MFBs )Banks  Microfinance ،ت اداتحلاابين و المر الحكومية كالتمويل غير ات اومؤسس
 التي يستند عليها البنك المركزي لملء النقص في أموال التمويل.ا، نية وغيرهائتملاا

من  المصرفي الممنوحة ترخيص العمل ( MFBs ) الاصغر لقد بلغ إجمالي عدد بنوك التمويل
(  9207حوالي )  ( 2014 – 2003خلال المدة ) قبل البنك المركزي على مستوى البلد ككل و 

% (، وبنسب متزايدة نسبياً فقد تزايد عدد هذه البنوك 3.9بنكاً، بمعدل نمو مركب بلغت نسبته  ) 
وض الممنوحة من قبل هذه البنوك قد تذبذبت بعد طرح سياسة التمويل الاصغر. كما أن نسبة القر 

% ( من إجمالي 4.3( تصاعدة نسبة القروض من )  2006 – 2003)  نسبياً، ففي المدة
% ( من إجمالي قروض القطاع المصرفي، لتنخفض هذه 7.6قروض القطاع المصرفي، إلى ) 

أما بعد ذلك فقد  % ( من إجمالي قروض القطاع المصرفي،7( إلى  )  2007النسبة في عام ) 
 – 2008سجلت النسبة تذبذباً باتجاه الانخفاض النسبي، فتراوحت نسبة القروض خلال المدة ) 

% ( من إجمالي قروض القطاع المصرفي. كما مبين 8.9% ( إلى ) 1.2( ما بين )  2014
  بالجدول الآتي:

 ( 10)  لجدولا

 ( 2014 – 2003للمدة )  افي نيجيري ، ونسبة القروض المصرفية،نويةلسا ا، ونسب تغيره( MFBs) تمويل الاصغر لعدد بنوك ا
 تالسنوا

 البنود      
 لمجموعا 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

( MFBs ) 

 ) بنكاً (
564 615 725 757 709 745 828 801 873 879 820 891 9207 

                                                           
 لمزيد من التفاصيل، أنظر: -146

- The Central Bank of Nigeria, Micofinance Policy: Regulatory & Supervisory 

Framework for Nigeria, 2005, P 5 - 22.  Web Site: www.cbn.gov.ng 

- The Central Bank of Nigeria, Reviewed Micofinance Policy, 2011, P 4 - 20.Web Site: 

www.cbn.gov.ng 

The Central Bank of Nigeria, United Nations Development Program ( UNDP ) 

Project on Sustainable Microfinance Development in Nigeria, 2007, P 1 - 2.  Web Site: 

www.cbn.gov.ng 

http://www.cbn.gov.ng/
http://www.cbn.gov.ng/
http://www.cbn.gov.ng/
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نسبة التغير 

 السنوية
 ـــــــ 8.7 6.7- 0.7 9 3.3- 11.1 5.1 6.3- 4.4 17.9 9 ـــــــ

  وضرقنسبة 

 *( MFBs ) 
 ـــــــ 1.2 3.2 3.3 8.9 5.9 8.3 7 7.5 7.6 5.6 4.3 ـــــــ

 لمصدر:ا

 .gov.ngwww.cbn. Web Site: 2014 ) –Annual Report ( 2003  The Central Bank of Nigeria, - 

 مئوية ) % (. ، وهي نسبحثالباد اعدالسنوية من التغير انسب  -

نات * قام الباحث باحتساب نسبة القروض المصرفية للتمويل الاصغر من اجمالي القروض الممنوحة من قبل القطاع المصرفي، بالاعتماد على البيا

 .مئوية ) % ( وهي نسب جيري،المنشورة في التقارير السنوية الصادرة عن البنك المركزي الني

إن التذبذب النسبي في منح القروض يرجع إلى أن سياسة التمويل الاصغر قد واجهت     
مجموعة من السلبيات في مجال تطبيقها، منها التوزيع غير المتكافئ لبنوك التمويل الاصغر في 

جال تمويل المشاريع البلاد، الأداء الضعيف لهذه البنوك بسبب قلة المعرفة والمهارات في م
الصغيرة، كذلك واجهت المشاريع الصغيرة مشكلة التعثر المالي بسبب تأثير الأزمة المالية العالمية 

(، فلم يتمكن العديد من المقترضين من البنوك والمؤسسات التمويلية من تسديد  2008في ) 
أدت في بعض  قروضهم بسبب الركود الاقتصادي الذي واجهه اصحاب تلك المشاريع التي

 الاحيان إلى اغلاق المشروع الصغير.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cbn.gov.ng/
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 خلاصة الفصل:

من خلال دراسة تجربتين لدولتين أفريقيتين هما الجزائر ونيجيريا في علاقة الحكومة بالبنك     
المركزي فيهما، وتأثير تلك العلاقة على عدد من المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية، يتضح أن 

) الجزائر ( بحكومتها كانت تعمل دائما بتوجيه القوانين ناحية جعل بنك الجزائر تابعاً  الدولة العربية
لها، وبالتالي تأثر أهداف وأدوات البنك المركزي بتوجهات الحكومة وأولوياتها التي تراها مناسبة للواقع 

من التعاون مع  الاقتصادي بعيداً عن رؤية البنك المركزي. كما أن الاصلاحات الحكومية اوجدت نوع
بنك الجزائر في استخدام الأدوات النقدية من قبل الحكومة الجزائرية في مسالة الاستثمار الأجنبي، 
ومحاولة استقطاب تدفقات هذا النوع من الاستثمار، وتأثرهما في معدلات التضخم، وفي التصريح 

بعها من اجراءات نقدية لضبط أسعار الصرف الأجنبي، وقد يكون هذه الاصلاحات الحكومية وما ت
  للبنك المركزي الجزائري قد ترجمت في بنود ميزان المدفوعات.

فيما يخص الدولة الأخرى الأفريقية ) نيجيريا ( فقد سجلت العلاقة بين الحكومة الاتحادية والبنك     
لة، ولوجود المركزي النيجيري عدم استقرارها بسبب الوضع السياسي والأمني غير المستقر في هذه الدو 

تدخلات حكومية نسبية في عمل البنك المركزي، لكن الملاحظ وجود نوع من النضج في تخصيص 
وتوزيع المهام بين الحكومة والبنك المركزي، والذي يمكن أن نلاحظه من خلال انعكاسات الدوائر 

تضخم، وتوجيه الحكومية وبالتنسيق مع البنك المركزي في مسالة إدارة الدين المحلي، واستهداف ال
 السياسات التنموية المناسبة للواقع النيجيري.
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 لثالثا لفصلا
 قيالعر ا لمركزي ا لبنكاو  لحكومةا بين قةلعلاا لمامع

 قالعر ا في دياقتصلااو  لنقديا نبالجا على اتهتأثيراو 
 

راق سيعمل الفصل الأخير على دراسة وتحليل العلاقة بين الحكومة والبنك المركزي في الع    
وتأثيراتها، حيث تركز الدراسة على التغييرات والتحولات التي حصلت في العراق بعد التغيير السياسي 

(، التي كانت لها تأثيرات كبيرة في الجوانب القانونية والاقتصادية، فانعكس ذلك في  2003في عام ) 
 دية في العراق.العلاقة محل الدراسة، من ثم في المؤشرات والمتغيرات النقدية والاقتصا

 عليه تم تقسيم هذا الفصل على ثلاثة مباحث، كما يأتي:

 .لحكومةاو  قيالعر ا لمركزي ا لبنكا بين قةلعلاللوظيفية او  نونيةالقاو  ريخيةالتا نبالجو ا :وللأا لمبحثا

 .قيالعر ا لمركزي ا للبنك لنقدياو  لحكوميا دياقتصلاا جاللمنه تحليلية سةادر  :نيالثا لمبحثا

 اتهماوتوجه دي،اقتصلااو  لنقديا رالمسا على قيالعر ا لمركزي ا لبنكاو  لحكومةا تالث: تأثيرالثا لمبحثا
 .لمستقبليةا
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 ولل المبحث ا
 نيعلاقة بلل الجوانب التاريخية والقانونية والوظيفية

 والحكومة قيالعر ا لمركزي البنك ا
 

له الرؤية الاقتصادية من اقتصاد مخطط ( أخذ العراق مجرى جديد تحولت خلا 2003بعد عام )     
إلى اقتصاد متجه لاعتماد آلية السوق، لذا كان من الواجب إصدار قوانين وتشريعات تبرز هذا التوجه 

، وقانون ( 2004)  لسنة(  95)  رقممن أهم هذه القوانين قانون الإدارة المالية والدين العام ذي ال
، فضلًا عن قوانين أخرى تسعى إلى احداث تأثيرات ( 2004)  لسنة(  56) البنك المركزي المرقم 

على الاقتصاد العراقي. فاحدثت هذه القوانين تأثيرات مهمة في مسالة العلاقة بين الحكومة العراقية 
والبنك المركزي العراقي، كونهما السلطتان اللتان تعملان على توجيه الاقتصاد ناحية النظام 

من قبل النظام السياسي الجديد. فكان من المستوجب تشخيص طبيعة الاقتصادي الجديد المتبني 
العلاقة ودرجتها بين الحكومة والبنك المركزي العراقي، وتحديد مهام البنك المركزي العراقي الموكلة له 

 من قبل الحكومة، باعتبار البنك هو بنك الحكومة ووكيلها المالي والمصرفي.
 لمركزي ا لبنكا بين قةلعلاا جذورى أربع فقرات: الأولى ستدرس لقد تم تقسيم هذا المبحث عل    

، لتوضيح الدليل التاريخي لظهور هذه المؤسسة النقدية، ومدى تأثير الحكومة في لحكومةاو  قيالعر ا
 لبنكا بين قةلعلاا طبيعة حددت يتلا ة الحديثةنونيالقا تشريعاتلظهورها للوجود. الفقرة الثانية ستدرس ا

، فقد اتجهت بهذه العلاقة باتجاه تبني استقلالية البنك المركزي العراقي عن لحكومةاو  قياعر لا لمركزي ا
 قيالعر ا لمركزي ا لبنكا بين قةلعلاا درجةالحكومة أو أي جهة حكومية أخرى. الفقرة التالية سيتم دراسة 

لاقتصادية والنقدية، من خلال أهم المؤشرات التنظيمية والإدارية، والمؤشرات ذات الطبيعة ا لحكومةاو 
والمؤشرات الفنية التي تحدد علاقة ميزانية البنك بموازنة الحكومة. أخيراً سندرس أهم المهام التي يتم 
توكيل البنك المركزي بها من إدارته للموارد المالية المتأتية من بيع النفط ) إدارة حسابات صندوق 

 نك للدين الحكومي.تنمية العراق (، ومهامه المصرفية، وفي إدارة الب
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 :جذور العلاقة بين البنك المركزي العراقي والحكومة :أولاا 
ظهرت الحاجة إلى وجود بنك مركزي يدير الشؤون الاقتصادية والنقدية في العراق مع بدايات     

ها ( أبدت رغبت 1921ظهور الدولة العراقية الحديثة، فمنذ تشكل الحكومة العراقية الأولى في عام ) 
في الاستقلال الاقتصادي والنقدي عن التبعية الخارجية المتمثلة بالمحتل البريطاني أنذاك، من خلال 
وجود مؤسسة نقدية تقوم بعملية الإصدار النقدي للعملة العراقية. فقدمت الحكومة العراقية قانون العملة 

ندن، تتألف اللجنة من خمسة العراقية الذي ينص على تشكيل " لجنة العملة العراقية " مقرها في ل
أعضاء: عضوين معينين من قبل الحكومة العراقية، وعضوين تختارهم البنوك الأجنبية العاملة في 
العراق، والعضو الخامس يعينه حاكم بنك انكلترا ) المحافظ ( أو اللجنة المالية لعصبة الأمم المتحدة. 

. بذلك ظلت السيادة 147قية وصياغة سياسة نقدية الوظيفة الأساسية لهذه اللجنة إصدار العملة العرا
على العملة العراقية رهينة بايدي مؤسسة نقدية خارجية، فلا يمتلك مؤسسة نقدية لها السلطة في 
صياغة وتنفيذ سياسة نقدية، مما جعل الاقتصاد العراقي بشكل عام والوضع النقدي مرتبط بالقرارات 

حسب المصالح الدولة المستعمرة للعراق ) بريطانيا أنذاك (. والاجراءات الخارجية التي كانت تتخذ 
لذلك ظلت المطالبات الوطنية بضرورة تأسيس مؤسسة نقدية وطنية كبنك مركزي ليحل محل لجنة 
العملة العراقية، ففي منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي حاولت الحكومة العراقية تحقيق الاستقلال 

 -المصرف الزراعي "  بارة المالية في تأسيس أول بنك وطني، عرف النقدي من خلال تخويل وز 
(، الذي يعدّ بنكاً مشتركاً ما بين  1935( لعام )  51الصناعي " حسب قانون تأسيسه ذي الرقم ) 

الحكومة العراقية والقطاع الخاص. في وقت لاحق رغبت الحكومة العراقية في أبعاد تأثير القطاع 
ال الإصدار النقدي والصيرفة الحكومية، لذلك قامت الحكومة في عام       المصرفي الخاص في مج

مصرف الرافدين "، الذي اوكل للقيام "  ب( بتأسيس مصرف تجاري برأس مال حكومي هو  1941) 
بمهمة الاعمال التجارية للحكومة ومسالة مسك حساباتها، فضلًا عن تقديم القروض للمؤسسات 

( نقل هذه المهام إلى البنك المركزي العراقي بعد  1956، تم في عام ) الحكومية وشبة الحكومية
. في نهاية الأمر نجحت محاولات الحكومة في إنهاء مهمة لجنة العملة العراقية وتأسيس 148تأسيسه 

(،  1947( لعام )  43بنك مركزي حسب قانون تأسيس " المصرف الوطني العراقي " ذي الرقم ) 

                                                           
 .131 – 128، مصدر سابق، ص الصيرفة المركزية النظرية والسياسات الغالبي، عبد الحسين جليل، -147

 لمزيد من التفاصيل، أنظر: -148

الاقتصاد / جامعة ، المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية، كلية الإدارة والتطورات المصرفية في العراق عباس، جاسم، -

 .123، ص 2007، 13المستنصرية، العدد 

الموجز في تطور النقود والمصارف في العراق من القرن الثالث قبل الميلاد حتى القرن الثالث  ثويني، فلاح حسن، -

 .199 - 196، ص 2010، مطبعة الرفاه، بغداد، العراق، 1، ط بعد الميلاد
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( ذلك من خلال  1949/  7/  1. باشر المصرف اعماله في ) 149دولة العراقية الذي يكون مملوكا لل
اجتماع أعضاء المصرف الوطني، وتحمل مهامه في عملية الإصدار النقدي وإدارتها، وقد تم حصر 
هذه العملية بدائرة الإصدار في المصرف الوطني، فلا تصدر العملة العراقية الا بوجود موجودات 

% (، أي اتباع سياسة نقدية متشددة في مجال الغطاء النقدي للعملة 100بنسبة )  تغطي تلك العملة
العراقية. كما تم تخويل المصرف الوطني العراقي تأمين استقرار العملة العراقية ومنعه من القيام 
باعمال الصيرفة التجارية، إلى جانب تحمل المصرف مسؤولية التنظيم والاشراف على القطاع 

، يتم تقديم القروض للبنوك التجارية والمتخصصة 150تكليفه بمهمة الملجا الاخير للاقراض المصرفي و 
( قامت الحكومة العراقية باجراء  1956. بعد عام ) 151لقاء ضمانات تتمثل بالسندات الحكومية 

    بقي " العر الوطني المصرف اسم " ال ابدتعديلات على قانون المصرف الوطني التي كان أبرزها، ا
دفع من قبل يقي، ار عر ا( مليون دين 15) بنك إلى لال ام رأسدة ازيو  ،قي "العر المركزي البنك ا" 

 .152 قيةالعر الحكومة ا
خلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي أصدرت الحكومة العراقية قانون البنك     

ادسة على أن تكون أهداف البنك (، الذي نص في مادته الس 1976( لعام )  64المركزي ذي الرقم ) 
المركزي العراقي متماشية مع توجه السياسة الاقتصادية في تحقيق الفلسفة الاشتراكية للحكومة، ويعمل 

هذه الفلسفة جعل  .153 لحكوميةالتنموية الخطط ازمة لتحقيق للاالية المالنقدية و ارد المو اتوفير على 
للتوجهات الحكومية، مما أدى إلى تأثر الوضع  Subservientالبنك المركزي يتبع ستراتيجية مسايرة 

الاقتصادي والنقدي بشكل واسع، فبدأت أسعار السّلع والخدمات بالتوجه ناحية الارتفاع النسبي، بسبب 
مسايرة المعروض النقدي للانفاقات التنموية مقابل وضع حقيقي صلب، على الرغم من وجود محاولات 

اجية ) الزراعية والصناعية ( وتحسين البنى التحتية لكن الاضطرابات لرفع مستوى القطاعات الانت
السياسية في تلك الفترة قد تكون عامل في عدم الوصول للمستوى المرغوب للتنمية. كما أنه في فترة 
الثمانينات بوجود الحروب قد أدى إلى تزايد النفاقات العسكرية للحكومة، فكان لابد من تمويل تلك 

لذا لجات الحكومة إلى الاعتماد على مصادر منها الواردات النفطية وشراء الاحتياجات الانفاقات 
 العسكرية والمدنية بالآجل. 

                                                           
(: ذكرى اليوبيل الفضي لتأسيس البنك  1972 – 1947لمركزي العراقي ) البنك ا البنك المركزي العراقي، -149

  .86، ص 1972، مطابع ثنيان، بغداد، العراق، المركزي

 .133 - 132، مصدر سابق، ص الصيرفة المركزية النظرية والسياسات الغالبي، عبد الحسين جليل، -150

 .59، ص2009دار الكتب والوثائق، بغداد، العراق، ، السوق النقدية والمالية في العراق وهم، بدر غيلان، -151

، مطبعة دار البصري، بغداد، العراق، 1، ط النظام النقدي والمصرفي في العراق السامرائي، سعيد عبود، -152

 .106 - 105، ص1969

اقية، العدد (، جريدة الوقائع العر 1976( لسنة )  64قانون البنك المركزي العراقي رقم )  الجمهورية العراقية، -153

 . القانون منشور على الموقع الإلكتروني للسلطة القضائية الاتحادية:4، ص 1976، 2533

http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=120120066646396  

http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=120120066646396
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) أي  Cheap Money Policy لرخيصا لنقدا سةاسيكما أن اعتماد الحكومة على التمويل عبر    
راقية مع التحالف الدولي في عبر البنك المركزي العراقي ( بعد فرض العقوبات الاقتصادية والحرب الع

بداية التسعينيات من القرن الماضي، كان لها انعكاسات تراكمات على سياسة البنك المركزي وتعميق 
تبعيتها ومسايرتها للسياسة المالية الحكومية، حيث باتت الموازنة الحكومية تمول من خلال التمويل 

اقي بعد التغيير السياسي في العراق في عام     بالعجز بصورة مطلقة. لذلك ورث البنك المركزي العر 
( عبء اقتصادي ونقدي كبير، تمثل بتدهور صافي ثروة البنك من خلال تراكم الديون  2003) 

الحكومية الرديئة التحصيل، وارصدة مجمدة في جانب موجوداته تعرضت معظمها للتسويات من قبل 
. لذا 154انية العمومية للبنك للديون الحكومية الخارجية الدائنيين الخارجيين للحكومة، كما تحملت الميز 

(،  2004( لعام )  56قامت سلطة الائتلاف المؤقتة بإصدار قانون جديد للبنك المركزي ذي الرقم ) 
الذي جاء فيه إن الغرض من إنشاء البنك المركزي هو من أجل احداث تغيير اقتصادي ونقدي مقبول 

 .155ياسات الاقتصادية للنظام الحكومي السابق في البلد، ومعالجة مشاكل الس
مما سبق يتبيَّن أن البنك المركزي العراقي في علاقته مع الحكومة مر بمراحل تاريخية بدأت من     

مرحلة التأسيس كان التوجه فيه بالدرجة الأساس تحقيق الاستقلال الاقتصادي للعراق من الهيمنة 
ي تعمل على تنفيذ توجهات السياسة الاقتصادية والنقدية للحكومة الخارجية، ليكون المؤسسة العامة الت

العراقية بما يحقق المصلحة العامة للبلد. أما المرحلة التالية فكانت أهم سمة فيها هو تبعية البنك 
المركزي العراقي للتوجهات الاقتصادية للحكومة وتحقيق أهدافها دون الاهتمام للتبعات التي تلحق بمثل 

بعية، ولا للدور المهم الملقى على عاتق البنك المركزي في إدارته للسياسة النقدية، لذا كان لذلك هذه الت
اضرار سلبية على الجوانب النقدية والاقتصادية. المرحلة الحالية فإنّ البنك المركزي توجه لتحقيق 

يق سياسته في الجانب الاستقلالية بعيداً عن التأثير الحكومي، لذا فأعطى ذلك الحرية الكافية لتحق
النقدي. على الرغم من وجود بعض المحاولات الحكومية في التدخل في شؤون واعمال البنك، فضلًا 

 عن وجود التأثيرات للتوجهات الاقتصادية للحكومة.
 
 
 
 

                                                           
، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، لنقدية في العراقملامح السياسة ا الشبيبي، سنان، -154

  .7 - 4، ص 2007

، جريدة الوقائع العراقية، العدد ( 2004( لسنة )  56قانون البنك المركزي العراقي رقم )  الجمهورية العراقية، -155

 .11، ص 2004، 3982
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 :لحكومةاب قيالعر ا لمركزي ا لبنكا قةعلا تحدد لتيا لحديثةا نونيةالقا تالتشريعثانياا: ا

مؤسسات الحكومية والنقدية تعمل من خلال إطار قانوني تنظم عملها وتحدد صلاحياتها، كما إنّ ال    
توضح طبيعة ودرجات العلاقات البينية بين تلك المؤسسات. لذا فإنّه بعد التغيير السياسي في العراق 

( تم إصدار عدد من القوانين والتشريعات لتنظيم عمل المؤسسات  2003في نيسان من عام ) 
الحكومية، كذلك المؤسسات التي تعد من الهيئات المستقلة كالبنك المركزي. كما ليكون الإطار 
القانوني في الفلسفة الاقتصادية الجديدة المتبناة من قبل النظام السياسي الجديد، في تحقيق مبدأ 

حكومية في العراق الحرية الاقتصادية. لتحديد طبيعة العلاقة القانونية بين البنك المركزي والسلطة ال
 (، هي كالآتي: 2003من خلال أبرز التشريعات القانونية التي صدرت بعد عام ) 

ث تغيير جوهري في احدانون القا اهذ إصدارلهدف من ا: 156م العا لديناو  ليةالما دارةلإانون اق -1
نية امكادة اض زيمة لغر العالية الما إدارةت في احصلاال ادخال ق، من خلاالعر ادية في اقتصلاالبنية ا
نون القالية، كذلك يعمل الفدر ازنة المو اغة احل صيافية مر ادة شفالضريبية، وزياسة السياد على اعتملاا

لدين على شكل ا الحكومة، فيكون هذا م لغرض دعم تمويلالعالدين اوتسديد  إصدارعلى تنظيم 
 تصدارالإا هذه إدارة ، يتمليةام تاسند أو إصدار الآجل قصيرة قروضأو رجية، اخأو قروض محلية 

، كذلك يوقع على ليةالفدر ا للحكومة كوكيل قيالعر ا لمركزي ا لبنكا طريق عن ليةالما تالسندا داسترداو 
القروض وعقود الضمان الحكومية، ويتعاقد مع البنك المركزي للحصول على الخدمات اللازمة لتنفيذ 

ب مصرفي انون على فتح حسالقاينص  ا. كمةالقرارات الخاصة بإصدار السندات والحوالات المالي
ب ويصونه الحسا اقبة هذالية بمر المارة الحكومية، تقوم وز ات النفقات و اداير لاار جميع امر للخزينة لا

لبنك انية الية وميز الفيدر ازنة المو الفنية بين اقة لعلاابين ينون القان إلى أ فاقي. يضالعر المركزي البنك ا
لمركزي البنك ائضة من الفاح اربلاات من تحويلا متأتيةلالحكومية ات اداير لاال فقرة لمركزي، من خلاا
كما نص هذا  .اتهامالتز اة تأديلمركزي لالحكومة للبنك ات صة بتحويلاالخات النفقاقي، وفقرة العر ا
 * قالعر اب صندوق تنمية ار حساستمر ان الضم ليةالمارة الجنة من قبل وز  لكيشنون على تالقا

Development Fund for Iraq ( DFI ) ، لنفط، ائد اعو  إدارةللجنة مسؤولية اط لهذه اتنحيث
لنفط الية و الماء اقل وزر لاان تتضمن على أء على الوزر ارهم مجلس اد يختافر اللجنة من اوتتكون هذه 

 للجنة (. والمشورة ئحالنصاحية تقديم صلا ا) كجهة له العراقي لمركزي البنك او 

                                                           
، جريدة الوقائع العراقية، ( 2004( لسنة )  95ية والدين العام رقم ) قانون الإدارة المال الجمهورية العراقية، -156

 .117 - 106، ص 2004، 3984العدد 

 ( في فقرة لاحقة.  DFIسيتم الإشارة إلى صندوق تنمية العراق )  *
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من  مجموعة( صدرت  2003م ) ابعد عقي: العر المركزي البنك اصة بالخنونية االتشريعات القا -2
، كذلك علاقة البنك المركزي لمركزي البنك تنظيم الدور الاقتصادي والنقدي لول التي تتنات التشريعا

ة قي هو هيئة مستقلالعر المركزي البنك ان إب راقر لااتم  لجديداقي العر الدستور اففي العراقي بالحكومة. 
لمركزي البنك اب مسؤولي استجو الحق في الذي له اب النو امجلس أمام  مسؤولاً ، ويكون إدارياً و  مالياً 

الذي كان قد تم اقراره من قبل السلطة الائتلافية  .157لحكومة المستقلة عن ات الهيئا إحدىره اعتباب
 طارلإات في ار يتغي ثلاحدا(  2004م ) افي ع لجديدا لمركزي البنك انون اق أنذاك من خلال إصدار

دارة البنك، وايجاد بنك مركزي مستقل بغية تحقيق أهدافه في تحقيق الاستقرار في لتنظيمي لإانوني و القا
الأسعار والمحافظة على ثباتها، والعمل على ايجاد ورعاية نظام مالي ضمن مبدأ المنافسة بين قوى 

الرخاء في العراق. إن هذا القانون قد حاول السوق، وتعزيز التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل و 
قانون  فقد نص .لمركزي الية للبنك ستقلالاان البنك، وضمام اومه أهدافلحكومة عن ا تأثيرد ابعاست

 لحكومية، ولاات الجها افيه اجهة بمأو شخص أي ت من اية تعليمالبنك ايتلقى  ن لاأعلى  البنك
 البنك، كما إدارةر في مجلس القر اصنع  أعضاءمن عضو أي في  تأثيرلاجهة أو شخص ي يحقُ لأ

كما أن محافظ البنك ونائبيه وأعضاء المجلس  لمركزي.البنك اط ان تتدخل في نشأجهة ي يحقُ لأ لا
الآخرين لا يحق لهم تولي أي منصب وظيفي في المؤسسات الحكومية والخاصة، أو الانتماء للهيئة 

لة أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك، بما فيهم المحافظ التشريعية كعضو. ولا يحق للحكومة اقا
ونائبيه الا في حالات خاصة تتعلق بصدور حكم من محكمة تدين الشخص المعني في قضايا جرمية 
وفساد إداري ومالي، أو لسوء إدارته بسبب عدم صلاحيته لإدارة وظيفة عامة، أو لانتهاكه إحدى 

 158فقرات التشريعات القانونية. 
، التي قد تنحصر لحكومةا عن ةً ال نيابمعلاببعض ا البنك المركزي العراقي بالقيام لحكومةلف اكت    

بعضها بمهام تقليدية يقوم بها أي بنك مركزي، فضلًا عن محاولة لتعزيز التناغم بين السياسات 
هذه الاعمال الاقتصادية والمالية للحكومة مع السياسة النقدية للبنك المركزي. من الممكن توضيح 

 :159بالآتي 
لحكومة مع مسؤولي ا ت دورية منتظمةاعاجتمبعقد ا يقوم البنك المركزي  التشاور مع الحكومة: -أ

، حسب المسؤوليات ليةالمالنقدية و ات اسالسيالتنسيق بين انية امكاعن مدى  راءلآات و المعلومادل التب
 .والمهام الملقاة لكل من الحكومة والبنك

                                                           
 (، الفقرتين ) أولاً وثانياً (. 103، المادة ) دستور جمهورية العراق الجمهورية العراقية، -157

 .9، مصدر سابق، ص ( 2004( لسنة )  56قانون البنك المركزي العراقي رقم )  ورية العراقية،الجمه -158

 .22 - 21المصدر نفسه، ص  -159
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يؤتمن البنك بالقيام بالاعمال المحاسبية والمصرفية لصالح ال بالنيابة عن الحكومة: القيام باعم -ب
الحكومة، وتأدية العمليات المالية بسعر السوق فيما يتعلق بالودائع أو عمليات النقد الأجنبي أو أي 

لمالي عملية أخرى محلية ودولية، فضلًا عن هذه الاعمال فإن البنك بصفته بنك الحكومة ووكيلها ا
يشترك مع الحكومة في المشاورات مع المؤسسات والمنظمات الدولية في مسالة الاقتراض، أو تسديد 
القروض وفوائدها المترتبة على الحكومة، أو تسديد الالتزامات لهذه المؤسسات نتيجة انتماء العراق 

 لعضويتها.
راقي ترتبط بالهيئات التنفيذية يشار إلى أن الميزانية العمومية السنوية للبنك المركزي الع    

والتشريعية، فإذا واجهت الميزانية عجزاً فإنه يتم تغطيته عن طريق رفع طلب من وزارة المالية 
للمساهمة في رأس المال نيابة عن الدولة، من ثم يقوم وزير المالية برفع الطلب إلى الهيئة التشريعية 

مطلوب وتقديمه للبنك المركزي خلال الفترة اللازمة للحصول على موافقتها على المساهمة بالمبلغ ال
 .160لتغطية العجز 

لغرض اجراء اصلاحات الجوانب الاقتصادية والنقدية فقد تبنت الجهات الحكومية عدد من التشريعات 
التي تعزز مكانة البنك المركزي العراقي، من خلال منحه الآليات والتكنيكات القانونية اللازمة ليمارس 

وره في معالجة المشكلات الاقتصادية والنقدية، وتعزيزا لمبدأ الاستقلالية للبنك المركزي من البنك د
خلال توكيله مهام التنظيم والاشراف على القطاع المصرفي والمالي، كذلك ليأخذ البنك دوره في 

ذي الرقم معالجة الوضع الأمني الذي يمر به البلد في الوقت الحاضر. لذا تم تشريع قانون المصارف 
( لعام       39(، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ذي الرقم )  2004( لعام )  94) 
(، فضلًا عن قوانين أخرى سيتم توظيفها حسب الحاجة في بعض فقرات هذا الفصل. فقانون  2015) 

ق، فلا يجوز لأي المصارف يعزز التحول من فلسفة التخطيط الاقتصادي إلى اعتماد مبدأ آلية السو 
سلطة حكومية أن تنظم النشاطات الاقراضية والائتمانية للبنوك العاملة في العراق، كما أن هذا القانون 
يشجع القطاع المصرفي الخاص المحلي والأجنبي عبر وجود مؤسسة نقدية ذات موثوقية عالية تتمثل 

يع اللازم عبر قانونها الجديد الذي تم بالبنك المركزي العراقي، لأن هذه المؤسسة تم تعزيزها بالتشر 
الإشارة إليه سابقاً. فمن مسؤوليات البنك المركزي منح البنوك الترخيص اللازم لممارسة اعماله 
المصرفية في العراق، وعلى هذه البنوك أن تقدم الاشعارات والتقارير الدورية للبنك المركزي العراقي 

ما أن من حق البنك المركزي الغاء الترخيص الخاص بالبنك بشأن انشطتها المصرفية والائتمانية. ك
، قد تم تعزيز 161الخاص إذا مارس أو تورط في اعمال احتيالية أو غسلا للأموال أو تمويلا للارهاب 

                                                           
 .12، مصدر سابق، ص ( 2004( لسنة )  56قانون البنك المركزي العراقي رقم )  الجمهورية العراقية، -160

 لمزيد من التفاصيل، أنظر: -161

، 2004، 3980، جريدة الوقائع العراقية، العدد ( 2004( لسنة )  94قانون المصارف رقم )  الجمهورية العراقية، -

 .42ص 
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(، حيث إن هذا القانون  2015هذا الدور بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في عام ) 
م البنك المركزي في معالجة مشكلة الفساد الإداري والمالي المستشري في أعطى الإطار القانوني ليساه

بعض المؤسسات والدوائر الحكومية عبر الحد من تسريب الأموال المتأتية من الانشطة المشبوهة 
للقطاع المصرفي لاعطاء الشرعية لهذه الأموال، كما أن هذا القانون وضح دور البنك المركزي في 

مويل الارهاب من خلال تعاون البنك مع لجنة تجميد أموال واصول الارهابيين الحد من عملية ت
المشكلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فيتم تجميد أموال الارهابيين الذين تم تصنيفهم دولياً عبر 
لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، أو بناءاً على طلب إحدى الدول، أو حسب التصنيف الوطني 
عبر الجهات التشريعية والتنفيذية ذات العلاقة. لتنسيق هذا الدور بين البنك والحكومة فقد نص القانون 
على تشكيل مجلس لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في البنك المركزي العراقي، يتألف من 

الأموال، وممثل محافظ البنك المركزي رئيسا للجنة، ونائباً للرئيس، ومدير عام مكتب مكافحة غسل 
عن الوزارات والدوائر الحكومية ذات العلاقة، إضافة لقاضي يتم ترشيحه من قبل مجلس القضاء 

 الأعلى. يعمل هذا المجلس على عدد من المهام منها:
. تطوير ابعة تنفيذهاومت اب، وتطويرهارهلااوتمويل  مواللأافحة غسل امج مكات وبر اسارسم سي    

لغ المبالتي تتضمن حدود ابط الضو ا إصدارلتمويل. او  مواللأاليب غسل اساكشف يير لالمعائل و الوسا
 .162ى خر لأام المهامن  ا. وغيرهمواللأاقبة لتنقل المر ا اول لغرض شمولهابلة للتدالقالصكوك النقدية و ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 لمزيد من التفاصيل، أنظر: -162

، جريدة الوقائع ( 2015( لعام )  39قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم )  الجمهورية العراقية، -

 .16 - 7، ص 2004، 4387العراقية، العدد 
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 ثالثاا: المؤشرات التي تحدد درجة العلاقة بين البنك المركزي العراقي والحكومة:

 :الآتيةت المؤشر بين البنك المركزي العراقي والحكومة من خلال أهم ا قةلعلاادرجة  دتحدييمكن     
 ات الحكومةحييحدد صلا ذا المؤشرفهبين الحكومة والبنك المركزي:  ي دار لإالتنظيمي و ا المؤشر -1
من:  يتألف مجلس إدارة البنك المركزي العراقيلمركزي. البنك ا إدارةمجلس  قرارات في درجة تأثيرهاو 

محافظ البنك ونائبيه، وثلاثة من كبار المدراء في البنك، وثلاثة أعضاء آخرين ممن لديهم الخبرة 
المالية والمصرفية والقانونية المناسبة. ويشترط على أعضاء هذا المجلس أن يمتنعوا من تولي أي 

. من هنا 163كزي منصب حكومي أو خاص اثناء اشغالهم للمناصب الإدارية والوظيفية في البنك المر 
فإنّه لا يوجد أي نسبة للتمثيل الحكومي في البنك بالتالي ضعف التأثير الحكومي على مهام وأهداف 

( قامت الحكومة باقالة محافظ البنك المركزي  2012البنك المركزي العراقي، لكن في أوآخر عام ) 
د اربك عمل البنك وانعكس ذلك على إناطة مهام المحافظ لرئيس ديوان الرقابة المالية، مما ق، و الاسبق

الاقتصاد العراقي بالأخص في محاولاته للسيطرة على ارتفاع الأسعار عبر التحكم بأسعار الصرف 
الأجنبي، التي تبناها البنك المركزي العراقي كسياسة لتحقيق هدفه في تحقيق الاستقرار السعري 

 لينعكس على استقرار الاقتصاد في النهاية.
(  2004رسخ قانون عام ) نسجام السياسة النقدية للبنك مع السياسة الاقتصادية: مؤشر ا -2

لحرية البنك المركزي العراقي في صياغة السياسة النقدية وتنفيذها، فتتخذ هذه السياسة بعيداً عن أي 
تعليمات أو توجيهات من قبل أي جهة حكومية أو خاصة. كما بيَّن القانون أن البنك المركزي هو 

لسلطة النقدية الوحيدة والمسؤولة عن السياسة النقدية في البلد، والمسؤول أيضاً عن سياسة الصرف ا
الأجنبي، وإصدار العملة العراقية وإدارتها، وله الحرية في منح التراخيص للبنوك المحلية والأجنبية 

نقدية لها أثار ايجابية . إنّ منح البنك المركزي الحرية في سيطرته على السياسة ال164للعمل في البلد 
على الاقتصاد من خلال رسمه للسياسة النقدية التي تتماشى مع السياسة الاقتصادية للحكومة. حيث 
أشار قانون البنك إلى لزوم اجتماع ممثلي كلا من البنك المركزي ووزارة المالية بغرض تنسيق 

حكومة بشرط أن تكون ضمن السياستين النقدية والمالية، وضرورة تقديم النصح والمشورة لل
. كما تم الإشارة له سابقاً إلى أن سياسة البنك المركزي 165اختصاصات البنك المركزي العراقي 

العراقي بعد التغيير السياسي قد حددت هدف تحقيق الاستقرار في معدل التضخم، بالمقابل فإن 
ة ظاهرة البطالة بين الشباب، الاجراءات الحكومية قد توجهت بشكل عام باتجاه تبني سياسات لمعالج

                                                           
 .13، مصدر سابق، ص ( 2004( لسنة )  56قانون البنك المركزي العراقي رقم )  الجمهورية العراقية، -163
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فضلًا عن اجراءات في مجال رفع الدعم الحكومي عن المواد الغذائية والمشتقات النفطية بحيث أثرت 
 في رفع معدل التضخم، بما يتعارض مع سياسة البنك وتضعف من فعالية اجراءاته.

بسبب الأثار السلبية للحكومة: مؤشر ارتباط الميزانية العمومية للبنك المركزي بالموازنة المالية  -3
( من قانون البنك المركزي لعام    26للتمويل الحكومي عن طريق البنك المركزي فقد نصت المادة ) 

( على حظر اقراض الحكومة، فلا تمنح الحكومة أو مؤسساتها العامة أي اعتمادات ائتمانية  2004) 
. بذلك فقد 166دأ الملجا الاخير للاقراض مباشرة أو غير مباشرة، عدا البنوك الحكومية حسب مب

اعتمدت الحكومة العراقية على مواردها الذاتية، لكون العراق بلد ريعي فالمورد الأساسي لتمويل 
الانفاقات العامة هو من بيع النفط، لذا اصبحت العلاقة بين البنك المركزي والحكومة تتم من خلال 

من بيع النفط ( بالدينار العراقي، لتمثل هذه المبادلة هي مبادلة الدولار الأمريكي ) المتحصل عليه 
مبادلة بين الميزانية العمومية للبنك المركزي والموازنة الحكومية. وتمثل نسبة اعتماد الحكومة على هذه 

% (، أما المتبقي من هذه النسبة 70% ( إلى ) 60العملية التبادلية في تمويل انفاقها العام ما بين ) 
لحكومة على مصادرها المحلية والخارجية )كالديون العامة التي تدار من قبل البنك المركزي فتعتمد ا
. بذلك فإن القانون الجديد قد فصل بين البنك المركزي العراقي والموازنة الحكومية من جهة 167العراقي(

 تمويل الموازنة، وربطها من جهة الدور الصيرفي والنقدي للبنك المركزي.
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 :لمهام المالية والمصرفية التي يقدمها البنك المركزي العراقي للحكومةا :رابعاا 
يعدّ البنك المركزي العراقي بنك الحكومة العراقية ومستشارها ووكيلها المالي الذي يوافر مجموعة     

من الخدمات على المستوى العملي مثل الايداع الحكومي وإدارة ديونها. لذا سيتم حصر أهم المهام 
 يقوم بها البنك المركزي في الفقرات الآتية:التي 

 مجلس راقر  بموجب صندوق ال تأسس :( DFI ) قالعر اصندوق تنمية الحسابات الخاصة ب إدارة -1
يتم ايداع   .قيالعر ا لمركزي ا لبنكا عهدة في ويكون  ،( 2003)  مالع(  1483)  لمرقما لدوليا منلأا

النفطية والغاز الطبيعي في الصندوق، أما نسبة       % ( من عائدات تصدير النفط والمنتجات95) 
 .168% ( المتبقية فتودع في صندوق الأمم المتحدة للتعويضات 5) 

يعدّ البنك المركزي العراقي هو المسؤول عن إدارة حساب الصندوق بالنيابة عن وزارة المالية، من     
. 169ما تقرره الحكومة العراقية  خلال تسجيل مقبوضات ومدفوعات الصندوق في سجلات البنك حسب

، لي في نيويوركالفيدر اطي احتيلاالدى بنك يتكون حساب صندوق تنمية العراق من حسابات مصرفية 
 وزارة الماليةب احستم فتح  قالعر ايكية لصندوق تنمية مر لأاية الحماف ايقايكي مر لأالرئيس ار اقر وبعد 
/  5/  27ريخ ) ابتذلك  ( 300600 ) ب رقمملا ) الحساب اللاحق ( قيالعر المركزي البنك لدى ا

لنفطية بشكل ات اداير لاانقل  اة جديدة يتم بموجبهآليقية بوضع العر الحكومة امت اق ، حيث( 2014
طي احتيلاالموجود لدى بنك اقي العر المركزي البنك اب احسإلى  لنفطاب تحصيل ايومي من حس

  .170 حقللاا بالحسإلى ا يكيمر لأار لدولاابموال لأا رالي في نيويورك، من ثم تحويللفيدا
لتوضيح دور البنك المركزي العراقي في إدارة حسابات صندوق تنمية العراق فقد تم اعداد الجدولين     

( يتضح إنّه خلال المدة التي كان المجلس الدولي  11(. فمن الجدول )  7(، والشكل )  12و 11) 
راقي التي هي من   للمشورة والمراقبة يمارس مهامه في إدارة حسابات الصندوق مع البنك المركزي الع

( مليون دولار  270721الإجمالية )  *(، فقد بلغت المقبوضات النقدية 2010( إلى )  2003) 

                                                           
 - 5(، ص  2003( لعام )  1483القرار الخاص بالحالة بين العراق والكويت: المرقم )  مجلس الأمن الدولي، -168

على الموقع الإلكتروني الآتي:                                                  . القرار منشور8

http://www.un.org/arabic/docs/SCouncil/SCRes03.htm 

لسلطة الائتلاف المؤقتة: انظمة الرقابة على المراقب المالي  مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة، -169

    . متوفر على الموقع الإلكتروني الآتي:1، ص 2004، إدارة الأموال النقدية في صندوق تنمية العراق

                                      iq.net-http://www.cofe 

. القوائم 4، ص ( 2015صندوق تنمية العراق والحساب اللاحق: القوائم المالية لعام )  زارة المالية العراقية،و -170

 http://www.mof.gov.iq                                                          منشورة على الموقع الإلكتروني الآتي:

                                                        

المقبوضات النقدية تتكون من: ايرادات بيع النفط ومنتجات النفط المصدر، مقبوضات من الموجودات المجمدة  *

 خارج العراق، الفوائد المقبوضة، القروض المستلمة، مقبوضات أخرى. 

http://www.un.org/arabic/docs/SCouncil/SCRes03.htm
http://www.cofe-iq.net/pages/about.htm
http://www.mof.gov.iq/
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( مليون دولار أمريكي، بالتالي سجل  263169الإجمالية فقد بلغت )  *أمريكي، أما المدفوعات النقدية
ن دولار أمريكي، حيث خلال هذه ( مليو  7552صندوق تنمية العراق خلال هذه المدة فائضاً مقداره ) 

المدة شهد العراق تذبذباً نسبياً في الانتاج النفطي، بسبب عدم الاستقرار السياسي والعمليات الارهابية 
التي كانت تشن على بعض الانابيب النفطية. بعد استلام الحكومة العراقية ممثلة بلجنة الخبراء 

(  79977( حيث بلغت )  2014ضاً نسبياً في عام ) الماليين فقد سجلت المقبوضات النقدية انخفا
% (. أما بالنسبة للمدفوعات النقدية المسجلة -6.7مليون دولار أمريكي، وبنسبة انخفاض بلغت ) 

مليون دولار أمريكي، وبنسبة  ( 85675لدى البنك المركزي العراقي في نفس العام فقد بلغت ) 
يلاحظ أيضاً  ( مليون دولار أمريكي. -5698 بلغ ) % (، ليسجل الصندوق عجزاً -12.1انخفاض ) 
( قد سجل اقل قيمة للمقبوضات والمدفوعات النقدية فقد بلغت على التوالي          2015أن عام ) 

% ( -45.1% و-39.1( مليون دولار أمريكي، وبنسب انخفاض سنوية )  47018و 48692) 
مليون دولار أمريكي. يعود سبب ذلك إلى أن مبالغ (  1674على التوالي، بفائض في الصندوق بلغ ) 

( لم يتم ايداعها في حساب تحصيل مبيعات النفط  2015بيع النفط المصدر ومنتجات النفط لعام ) 
ضمن القوائم المالية للصندوق، حيث تم ايداع تلك المبالغ في حسابات مصرفية خاصة بشركة تسويق 

 .171نة العامة النفط ) سومو ( ثم سجلت كايراد للخزي
 ( 11)  جدولال

 ( 2015 – 2003للمدة ) اق المسجلة لدى البنك المركزي العراقي رعال الفائض والعجز حسب حسابات صندوق تنمية

 ( أمريكي دولار مليون) 

 السنوات

 البنود
*2010 – 2003 2011 2012 2013 2014 2015 

 48692 79977 85682 89623 78694 270721 المقبوضات النقدية

 39.1- 6.7- 4.4- 13.9 ـــــ ـــــ نسبة التغير السنوية

 47018 85675 97446 88073 73024 263169 المدفوعات النقدية

 45.1- -12.1 10.6 20.6 ـــــ ـــــ نسبة التغير السنوية

 1674 5698- 11764- 1550 5670 7552 ** الفائض والعجز

 :المصدر

 :الآتي الماليين الخبراء لجنة موقع على منشور . التقرير20 – 19، ص ( 2011 لعام ) والرقابة للمشورة الدولي المجلس تقرير العراقية، الجمهورية * 

 iq.net-http://www.cofe 

 الآتي:  يلكترونالإ الموقع على منشورة القوائم. ( 2015  - 1201)  للمدة المالية اللاحق: القوائم والحساب العراق تنمية صندوق العراقية، المالية وزارة  -

http://www.mof.gov.iq   

 ) % (.الباحث، وهي نسب مئوية  عمل من السنوية التغير نسب -

 المدفوعات النقدية.  -** الفائض أو العجز = المقبوضات النقدية 

                                                           
إلى وزارة المالية، خطابات الاعتماد للوزارات الحكومية، مدفوعات  المدفوعات النقدية تتكون من: التحويلات *

 أخرى.

، مصدر سابق، ( 2015صندوق تنمية العراق والحساب اللاحق: القوائم المالية لعام )  وزارة المالية العراقية، -171

 .6ص 

http://www.cofe-iq.net/
http://www.mof.gov.iq/
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 (. 11ن عمل الباحث بالاعتماد على الجدول ) م لمصدر:ا

 باس( فقد انخفضت الارصدة المحولة للبنك المركزي العراقي عبر الح 12كما مبيَّن بالجدول )     
(  2015 ) اللاحق من ثم إلى الحكومة العراقية بتحويل تلك الارصدة إلى وزارة المالية في نهاية عام

، عن عام       % (-88.4)  انخفاض بلغت بنسبةيكي، أمر ر ولا( مليون د 2369ره ) امقد اً رصيد
مليون دولار أمريكي، يعود  ( 20471( الذي سجلت مبالغ التحويل للحساب ما مقدارها )  2014) 

هذا الانخفاض كما أوضحنا سابقاً إن الحكومة قررت تحويل مبالغ بيع النفط العراقي إلى حسابات 
 .نفط ) سومو (مصرفية خاصة بشركة تسويق ال

 ( 12)  جدولال

 ( 2015و 2014)  عامينلل التحويلات إلى الحساب اللاحق الخاص بوزارة المالية العراقية

 السنوات  

 البند
2014 2015 

 الرصيد

 ) مليون دولار أمريكي (
20471 2369 

 نسبة التغير السنوية

) % ( 
____ 88.4- 

 

 :الآتي يلكترونالإ الموقع على منشورة القوائم. ( 2015لعام )  المالية القوائم: اللاحق والحساب العراق نميةت صندوق العراقية، المالية وزارة :المصدر

http://www.mof.gov.iq  

 نسبة التغير السنوية من عمل الباحث. -

 
إدارة حسابات لحق في ركزي العراقي امن المهام التقليدية للبنك الم خدمة الايداع للحكومة: -2

الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات التابعة لها، عبر حفظ هذه الحسابات في سجلات البنك 
باعتباره بنك الحكومة. تعمل حركة الايداعات الحكومية في حسابات البنك المركزي العراقي كمؤشر 

ير التوجه الانفاقي للحكومة وتأثيراته الاقتصادية، أو لتقدير وتحديد المركز المالي للحكومة، بالتالي تقد
الفجوة التي قد تنجم من قلة الانفاقات الحكومية، إضافة إلى تقدير التوجه التمويلي الحكومي وتأثيراته، 
أو التأثير الناجم من الاعتماد على الاقتصاد الوطني لتمويل موازنة الحكومة. هذا سيساعد البنك 

لاجراءات التي يبغي من خلالها معالجة أي خلل قد ينجم من توجهات الحكومة المركزي في وضع ا
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(7) الشكل 
(2015-2003) الفائض والعجز في حسابات صندوق تنمية العراق للمدة 

(مليون دولار ) الفائض والعجز 

http://www.mof.gov.iq/
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في سياستها المالية، مما قد يساعد البنك المركزي في زيادة فاعلية سياسته النقدية، هذا الأمر يتطلب 
 زيادة التنسيق والتناغم بين سياسة البنك وسياسة الحكومة في الجانب المالي.

(  13كة الايداعات الحكومية في البنك المركزي العراقي تم اعداد الجدول ) لدراسة وتحليل حر     
( حيث يلاحظ التذبذب النسبي للايداعات، فقد زادت الودائع الحكومية في البداية بنسبة  8والشكل ) 

( مليون  15238% (، من خلال زيادة الودائع الحكومية من ) 3815.5مرتفعة نسبياً التي بلغت ) 
مليون دينار عراقي في العام التالي. من ثم  ( 596643( إلى )  2003راقي في عام ) دينار ع

( مليون دينار عراقي،  1215112( حيث بلغت الودائع )  2009تصاعدها النسبي حتى عام ) 
% (، مؤشرة إلى تدني المركز المالي الحكومي، جاء ذلك نتيجة تأثر -85.8بنسبة انخفاض بلغت ) 

حكومية بالأزمة المالية العالمية وانعكاسها على أسعار النفط العالمية. بعد ذلك العام الايرادات ال
( حيث بلغت على التوالي           2014و 2013تصاعدت مبالغ الودائع الحكومي، عدا عامي ) 

% ( -41.9% و-70.4( مليون دينار عراقي، وبنسب انخفاض )  1163876و 2004309) 
ذلك إلى انخفاض الواردات المالية لبيع النفط العراقي، حيث شهدت أسعار النفط على التوالي، يعود 

في تلك العامين انخفاضات كبيرة انعكست على اقتصاديات الدول النفطية ومنها العراق. أما في عام  
مليون دينار عراقي،  ( 5739976( فقد شهدت الودائع الحكومية تحسناً كبيراً حيث بلغت )  2015) 

 % (، ممكن ربط ذلك مع التحسن الذي شهده الوضع المالي للحكومة.393.2سبة زيادة بلغت ) وبن
 ( 13)  لجدولا

 وأهميتها النسبية، ( 2015 – 2003للمدة ) الودائع الحكومية في البنك المركزي العراقي 
 تالسنوا

 دولبنا
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 ودائعلا

ر ا) مليون دين

 قي (اعر

15238 596643 2550695 5181604 3583021 8576728 1215112 1924143 5947820 6777269 2004309 1163876 5739976 

نسبة التغير 

 السنوية
 393.2 41.9- 70.4- 13.9 209.1 58.4 85.8- 139.4 30.9- 103.1 327.5 3815.5 ـــــــ

 7.9 1.4 2.1 7.7 7.6 2.7 1.9 12.7 7.3 11.5 6.9 2.1 0.3 *ية النسبيةهمالأ

 لمصدر:ا

 ، المديرية العامة للاحصاء والابحاث.( 2015 – 2003النشرات الاحصائية السنوية للمدة ) البنك المركزي العراقي، -

 .) % ( مئوية ، وهي نسبحثالباد اعدالسنوية من التغير انسب  -

يداع الحكومي من قبل الباحث، بالاعتماد على البيانات المنشورة في النشرات السنوية الصادرة عن البنك المركزي * تم احتساب الأهمية النسببة للا

 .) % ( مئوية وهي نسب العراقي،
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 (. 13من عمل الباحث بالاعتماد على الجدول )  لمصدر:ا

 ةعموميلاة يناز يلمطلوبات في اأما بالنسبة للأهمية النسبية للودائع الحكومية بالنسبة لمجموع الم    
للبنك المركزي العراقي فتشير إلى درجة الارتباط بين ميزانية البنك والموازنة الحكومية، وتأثير الايرادت 

( يلاحظ التذبذب النسبي  13النفطية في فقرات الميزانية العمومية للبنك. من خلال دراسة الجدول ) 
مية المرتبطة بالايرادات النفطية، فقد بلغت أعلى نسبة مساهمة  لهذه الأهمية مع تذبذب الودائع الحكو 

(، يقابلها في العام نفسه نسبة زيادة في الودائع الحكومية حيث  2008% ( ذلك في عام ) 12.7) 
% (، 1.4% (. بعد ذلك تذبذبت إلى ادنى مستوى لإسهام الودائع ذلك في عام ) 139.4بلغت ) 

 % (.-41.9ائع حيث بلغت ) مقابل نسبة انخفاض في الود
في  المركزي العراقي مع الحكومة لبنكا يشترك :حكوميلالدين ا المشاركة والتنسيق في إدارة -3

 ، كما مبيَّن بالآتي:لحكومةا التي تقوم بهاة جنبيلأالمحلية و ا ) الدين ( ضاقتر لاات اعمليإدارة 
 2003)  للمدة خليالدا لحكوميا لديناهيكل  نإف ( 1الملحق )  حسبخلي: الدالحكومي الدين ا -أ

 ري الجا بالحسا من Overdraft لمكشوفا على سحبت لتيا مواللأا: يتكون من ( 2006 –
 لبنوكاو  تالمؤسساو  دافر لاا لدى لموجودةا لخزينةا تلااوحو  لمركزي،ا لبنكا لدى قيةالعر ا للحكومة

 لدينا فقد قسمت(  2015 – 2007)  للمدة ئيةاحصلاا تالنشر أما ا .قيالعر ا لمركزي ا لبنكاو  ريةالتجا
 .قيةالعر ا ليةالما رةاوز  على لديون او  ي،مصرفلا عالقطا لدى لموجودةا تلاالحو ا: الى الحكومي الداخلي

تشكل نسبة الديون الحكومية الداخلية من الناتج المحلي الإجمالي خلال مدة الدراسة ما بين          
لاتجاه العام لنسبة هذه الديون من إجمالي الناتج هو بالانخفاض % (. حيث ا1.6% ( إلى ) 18.7) 

% ( على 11.3% و3.7(، فقد تصاعدت إلى )  2015و 2014النسبي، عدا تصاعده في عامي ) 
التوالي، بسبب الحاجة للأموال من قبل الحكومة التي عانت من نقصها نتيجة انخفاض اسعار النفط 

 والحرب على الارهاب ) داعش (.
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(8) الشكل 
(2015-2003) تطورات الودائع الحكومية لدى البنك المركزي العراقي للمدة 

الودائع الحكومية
مليون دينار ) 

(عراقي 
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أدى نمط الحكومة السابقة في تمويل موازناتها إلى تراكم الديون عليها بالأخص البنك المركزي     
( ما  2006العراقي، فقد بلغت الأموال المسحوبة على المكشوف من قبل الحكومة لغاية عام ) 

       مليون دينار عراقي، بنسبة إسهام نسبية في مجموع الدين الحكومي    ( 1820871مقدارها ) 
% (، حيث بلغت 65.7% (، أما نسبة إسهام حوالات الخزينة في الدين الحكومي فبلغت ) 34.3) 

مليون دينار عراقي، ليكون بذلك مجموع الديون الحكومية في ذلك العام ما  ( 3486137قيمتها ) 
لجدولة % (. يرجع ذلك -15.2( مليون دينار عراقي، بنسبة انخفاض بلغت )  5307008مقدارها ) 

( توقيع اتفاقية بين البنك المركزي ووزارة المالية بغرض إعادة  2005هذه الديون، فقد تم في عام ) 
( مليون دينار عراقي كما هي في نفس العام، حيث يتم سداد  5055508جدولة ديون الوزارة البالغة ) 

عراقي لكل قسط  مليون دينار ( 179796( قسط ربع سنوي متساوي بقيمة )  30الدين على ) 
(. يتم تمويل هذه الاقساط من  2006/  3/  31% (، استحق أول قسط بتاريخ ) 5وبفائدة سنوية ) 

قبل وزارة المالية من خلال إصدار حوالات الخزينة المضمونة من قبل الحكومة، وتحمل فائدة سنوية 
 .172% (، يتم بيع الحوالات من خلال مزادات حوالات الخزينة 5بنسبة ) 

 2004( مزاداً وبإصداريات مختلفة خلال المدة )  186فقام البنك المركزي العراقي باجراء ما يقارب ) 
– 2015  )173. 

( التي كان يجب دفعها في  2008يشار إلى أن وزارة المالية توقفت عن دفع اقساط دينها لعام )     
ت تمر بالبلد أنذاك. فنلاحظ من ( نتيجة الأزمة المالية والأوضاع الأمنية التي كان 2009عام ) 

( قد سجلت ارتفاعاً يصل إلى قيمة        2009( إن الديون الحكومية في عام )  1خلال الملحق ) 
 2014% (. أما في عامي ) 89.3( مليون دينار عراقي، بنسبة ارتفاع بلغت )  8434049) 
مليون دينار  ( *21667223و 9520019( فقد بلغ إجمالي الدين الحكومي على التوالي )  2015و

% (. يرجع سبب ذلك لانخفاض السيولة النقدية لدى 127.6% و123.7عراقي، بنسبة زيادة بلغت ) 
الحكومة مقابل تزايد نفقاتها، حيث تزايدت النفقات الحكومية بعد احتلال التنظيم الارهابي ) داعش ( 

عانات المقدمة للنازحين. الملاحظ أيضاً من لمدن عراقية التي أدت إلى تزايد النفقات العسكرية والا
( في  2015 – 2003( إن نسبة إسهام البنوك التجارية خلال المدة )  9( والشكل )  1الملحق ) 

% (.  89.1% ( إلى أعلى نسبة ) 4.5الدين الحكومي الداخلي بدأت بالارتفاع من اقل نسبة لها ) 
                                                           

( إلى )  2005/  5/  21ة من ) وزارة المالية الواقع والطموح: انجازات الوزارة للفتر وزارة المالية العراقية، -172

 .96، إصدارات الدائرة الاعلامية لوزارة المالية، بدون سنة نشر، ص 2، ج ( 2009/  12/  1

، المديرية العامة للاحصاء ( 2015 - 2004التقرير الاقتصادي السنوي للمدة )  البنك المركزي العراقي، -173

 والابحاث، صفحات متفرقة.

( قروض المؤسسات المالية المحلية لشهر كانون الأول  2015لحكومي الداخلي لعام ) يضاف لمجموع الدين ا *

( مليون دينار عراقي، ومبالغ سندات التسليم والسندات الوطنية للأشهر الأربعة الأخيرة من  10461057البالغة ) 

 ( مليون دينار عراقي. 32142805( مليون دينار عراقي، ليصبح إجمالي الدين )  14525العام ذاته البالغة )
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لقطاع المصرفي في تمويل احتياجاتها من الأموال، كما ليشير ذلك إلى تزايد اعتماد الحكومة على ا
يشير ذلك إلى اتساع تأثير البنك المركزي على السيولة لدى القطاع المصرفي من خلال عمليات 
السوق المفتوحة، لكن العادات المصرفية المتخلفة للافراد وانعدام استثماراتهم في حوالات الخزينة، فإن 

 المركزي في التأثير على المعروض النقدي فتقل فاعلية سياسته النقدية.ذلك يخفض من مقدرة البنك 

 
 (. 1المصدر: من عمل الباحث بالاعتماد على الملحق ) 

إنّ مشكلة الديون الخارجية تعد من المشاكل الاقتصادية التي ورثتها  ي:الدين الحكومي الخارج -ب
. لذا عملت *ق، فهي تندرج ضمن الديون البغيضةالحكومة العراقية بعد سقوط النظام السياسي الساب

ومن أعباء خدمتها  الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي لتحرير الاقتصاد من هذه الديون 
( ما بين            2003واقساط تسديدها والفوائد المترتبة عليها. قدرت الديون الخارجية بعد عام ) 

% ( من 600 –% 500ر أمريكي، وشكلت ما نسبته ) ( مليون دولا 140000 – 130000) 
 – 10000الناتج المحلي الإجمالي في ذلك الوقت، كما قدرت الكلفة السنوية لهذه الديون بما يقارب ) 

 174 ( مليون دولار أمريكي سنويا. 15000
مالية  عملت الحكومة على تكليف وزارة المالية والبنك المركزي العراقي بالتعاون مع مؤسسات    

وقانونية من أجل اجراء مفاوضات مع الدول الدائنة والمؤسسات العالمية كالبنك الدولي وصندوق النقد 
( ذلك في  SBAالدولي، التي اسفرت عن توقيع عدد من اتفاقيات المساندة الائتمانية الطارئة ) 

موية بهيئة منح (، التي بموجبها يتم تقديم حزمة من المساعدات التن 2007و 2005الأعوام ) 
( مليون دولار أمريكي، صرف صندوق النقد الدولي  3700وقروض ميسرة، بقيمة إجمالية بلغت ) 

                                                           
 -2لم يوافق الشعب على الاقتراض.  -1هي الديون التي تمتلك العناصر الآتية:  Odious Debtالديون البغيضة  *

علم الجانب الدائن بكل هذه الحقائق في وقت الاقتراض.  -3حصيلة الدين لم تعود بالنفع على عموم الشعب والدولة. 

 المصدر:

- Weiss, Martin A., Iraq’s Debt Relief: Procedure & Potential Implications for 

International Debt Relief, Congressional Research Service, U.S.A., 2011, P 11. Web 

Site:   www.crs.gov  

 .315، مصدر سابق، ص ...وزارة المالية الواقع والطموح .. وزارة المالية العراقية، -174
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(، لمساندة الحكومة  2009مليون دولار أمريكي لغاية عام )  ( 1700على شكل ثلاث دفعات نحو ) 
 .175العراقية في أزمتها المالية والأمنية 

( تم توقيع اتفاق مع الدول الدائنة المنضوية  2004/  11/  21كذلك خلال مؤتمر مدريد في )     
% (، التي قدرت قبل 80في نادي باريس، حيث نص الاتفاق على تخفيض الديون الخارجية بنسبة ) 

أن يسدد أصل الدين والفوائد ق اتفلااتضمن  اكم ( مليون دولار أمريكي. 51645890)  بالتخفيض 
(  6)  ل سماح ق فترةالعر ا (. كذلك منح 2011بدأ اعتباراً من ) ( قسط نصف سنوية ت 34على ) 

إنما تضاف على أصل الدين، والثلاث سنوات  ولىلأات اث سنو لثلاال خلافائدة يدفع  ت، لااسنو 
التالية يسدد العراق جزء من الفوائد والباقي يضاف على أصل الدين. لذا قام البنك المركزي بايداع مبلغ 

 176 (. 2009دولار أمريكي لدى بنك انكلترا لتغطية فوائد عام ) ( مليون  200) 

% ( 100 -% 80فيما يخص ديون الدول غير الأعضاء في نادي باريس فقد اطفات ما نسبته ) 
 177من ديونها. كما قام البنك المركزي العراقي باعتباره بنك الحكومة بتسديد المبالغ التالية: 

  ( م 153سدد لهذه الدول حوالي ) ( مليون دولار أمريكي،  1.8ليون دولار أمريكي، وما يقارب )
 (. 2009كفوائد لعام ) 

  ( البالغ حوالي ) ًمليون دولار أمريكي، بمبلغ     ( 2480تم شراء دين صربيا ) يوغسلافيا سابقا
 (. 2008/  1/  20( مليون دولار أمريكي، سدد قيمة الدين في )  254) 

 ( مليون دولار  360مليون دولار أمريكي، بمبلغ )  ( 3500بالغ حوالي ) تم شراء دين بلغاريا ال
 (. 2008/  7/  1أمريكي، سدد قيمة الدين في ) 

ي     لواحأما ديون الدائنين التجاريين ) بنوك وشركات وغيرهم من القطاع الخاص ( فقد قدرت ب    
% ( منها، وإصدار بالمتبقي 80سبته ) ( مليون دولار أمريكي، تم الاتفاق على اطفاء ما ن 20000) 

% ( تسدد بدفعات 5.8( مليون دولار أمريكي، وبفائدة سنوية )  2800سندات قرض بما يقارب ) 
عراقي لتحويل فوائد السندات إلى البنك لمركزي ال( تم تخويل البنك ا 2006نصف سنوية. في عام ) 

 .JPMorganالأمريكي 
(  2003ي للبنك المركزي العراقي مع وزارة المالية العراقية بعد عام ) ما سبق يتضح الدور التنسيق    

( في مشكلة الديون الخارجية، أما ما يخص الديون الخارجية بعد ذلك فقد تم  2009لغاية عام ) 

                                                           
175- The World Bank, Supporting Iraq’s Economic Reform Program, 30 / 4 / 2013. 

Web Site: 

http://www.worldbank.org/en/results/2013/04/30/supporting-iraq-economic-reform-

program  

 .319 - 318، مصدر سابق، ص وزارة المالية الواقع والطموح ..... وزارة المالية العراقية، -176

 .323 - 322، مصدر سابق، ص وزارة المالية الواقع والطموح ..... وزارة المالية العراقية، -177

http://www.worldbank.org/en/results/2013/04/30/supporting-iraq-economic-reform-program
http://www.worldbank.org/en/results/2013/04/30/supporting-iraq-economic-reform-program
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( الذي يوضح اتجاه حجم الديون الحكومية للعالم الخارجي ونسبتها من الناتج  14اعداد الجدول ) 
( انخفاض نسبي في  14(. فيلاحظ من الجدول )  2015 - 2010لي خلال المدة ) المحلي الإجما

% (، كما -0.1حجم هذه الديون بشكل عام، فبلغ معدل النمو المركب لهذه الديون نسبة سالبة ) 
(، اللذان أشارا إلى ازدياد  2013و 2011أشارت نسب التغير السنوية إلى نسب سالبة عدا عامي ) 

( مليون دولار أمريكي، وبنسب سنوية موجبة   55929و 58477حجمها على التوالي ) الديون فبلغ 
% ( على التوالي. إنّ هذه الزيادة في حجم الديون لهذين العامين يرجع إلى لجوء 1.8% و8.6) 

الحكومة للاقتراض من صندوق النقد الدولي لمجابهة الانخفاض في السيولة نتيجة انخفاض الواردات 
( مليون دولار أمريكي،  3449و 2173، فقد بلغت الديون الجديدة بشكل متوالي حوالي ) النفطية

% ( على التوالي. مع عدم وجود تغير نسبي في ديون 207.4% و33.6وبنسب تغير سنوية بلغت ) 
( مليون دولار  2789الدائنيين التجاريين على طول المدة المشار لها سابقاً، حيث كانت بلغت ) 

. كما عملت الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي على إعادة جدولة الديون الخارجية، أمريكي
( مليون دولار أمريكي، وبنسب سنوية  14592 – 9086فقد تباينت مبالغ الديون المجدولة ما بين ) 

 % (.-10.4 -% -7.3متناقصة نسبياً بلغت ما بين ) 
تي لم يتم معالجتها أو التوصل إلى صيغة لإعادة جدولتها التي يشار إلى أن الديون الخارجية ال    

أغلبها ديون دول الخليج العربي، فقد تذبذبت على طول المدة لتستقر نسبياً في النهاية بحوالي        ) 
( مليون دولار أمريكي. إنّ عدم معالجة أو جدولة هذه الديون لها أعباء سلبية على الاقتصاد  40902
بالأخص على الاجيال اللاحقة التي ستتحمل عبء تسديدها مع خدماتها التي ستتراكم بمرور العراقي، 

 الزمن.

 ( 14)  الجدول

 ( 2015 – 2010للمدة )  جماليلإا لمحليا تجالنا من اونسبته الخارجي عراقية للعالمن الوالدياتجاه حجم 
 تالسنوا

 

 

 البنود

 إعادةقروض 

 لجدولةا

ر ) مليون دولا

 (يكي أمر

نسبة 

لتغير ا

 لسنويا

) % ( 

لدين غير ا

 *لجالمعا

ر ) مليون دولا

 يكي (أمر

نسبة 

لتغير ا

 لسنويا

) % ( 

لقروض ا

 لجديدةا

ر ) مليون دولا

 يكي (أمر

نسبة 

لتغير ا

 لسنويا

) % ( 

ئنيين الداديون 

 ريينالتجا

ر ) مليون دولا

 يكي (أمر

مجموع الدين 

 الخارجي

ر ) مليون دولا

 يكي (أمر

نسبة 

غير لتا

 لسنويا

) % ( 

الناتج المحلي 

الإجمالي 

بالأسعار 

 الجارية

) مليون دولار 

 أمريكي (

نسبة 

الدين 

من 

الناتج 

 المحلي

) % ( 

  (1 )  (2 )  (3 )  (4 )  (5 )  (6 )  (7 )  (8 )  (9 )  (10 )  (11 ) 

2010 12875 __ 39360 __ 1626 __ 2789 53861 __ 142815 37.7 

2011 14592 13.3 41712 6 2173 33.6 2789 58477 8.6 185750 31.5 

2012 12485 -14.4 41310 -1 1122 -48.4 2789 54917 -6.1 218032 25.2 

2013 11578 -7.3 40902 -1 3449 207.4 2789 55929 1.8 234638 23.8 

2014** 10137 -12.4 40902 0 3519 2 2789 54558 -2.5 222042 24.6 

*2015* 9086 -10.4 40902 0 3575 1.6 2789 53563*** -1.8 164422 32.6 

  لمصدر:ا

 .ثابحلااو ءاحصللا مةالعا لمديريةا ،( 2015 - 2010)  للمدة لسنويا دياقتصلاا لتقريرا قي،العرا لمركزيا لبنكا( من:  8، 7، 5، 3، 1الاعمدة )  -

 ث.ابحلااء واحصمة للاالعالمديرية ا، ( 2015 – 2010لسنوية للمدة ) ائية احصلاات النشرا قي،العرالمركزي البنك ا( من:  10العمود )  -

 .( من عمل الباحث 11، 9، 6، 4، 2الاعمدة )  -

 .لخليجيا ونالتعا مجلس دول * الدين غير المععالج بضم ديون

 ة.أوليت اتقديرالديون والناتج في هاتين السنتين هي ** 

 ي.لدولالنقد اقرض صندوق  تضمني* لا **



 وتأثيراتها( اديةقتصلااقة لعلاا) لمركزيالبنك الحكومة وا
 د. عامر شبل زيا بولص

   

 

110

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية    

( إن نسب الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي قد أخذت  14كما يلاحظ من الجدول )     
% (. يرجع المسار المتناقص 32.6( ارتفعت النسبة فبلغت )  2015بالتناقص النسبي، عدا عام ) 

، ففي إلى محاولة الحكومة تخفيض حجم الديون الخارجية كما تؤشره نسب التغير السنوية السالبة
 % ( على التوالي.-1.8% و-2.5% و-6.1( بلغت النسب )  2015و 2014و 2012الأعوام ) 
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 نيالثالمبحث ا
 دراسة تحليلية للمنهاج الاقتصادي الحكومي

 والنقدي للبنك المركزي العراقي
 

 
عراقية أدى التغيير السياسي إلى اعتماد منهاج اقتصادي ونقدي جديد، فقد طرحت الحكومة ال    

برامج تتناغم مع البرامج التكييفية لصندوق النقد والبنك الدوليين، ترجم ذلك على شكل ستراتيجيات 
لمعالجة الواقع الاقتصادي العراقي، حيث عانى من مشكلات وتراكمات اقتصادية نتيجة الإدارة السابقة 

لتحقيق أهدافها في الجانب  توجهات جديدة للاقتصاد. أما ما يخص البنك المركزي العراقي فقد تبنى
 النقدي، بالأخص هدفها في استقرار معدلات التضخم عبر أدواتها النقدية. 

بعد التغيير السياسي،  قاللعر  دياقتصلاا قعالو ا تمشكلالك سيتم في هذا المبحث دراسة أولاً بذ    
الاقتصادية، ثالثاً دراسة  التي تبنت كمحاولة لاصلاح المشكلات قيةالعر ا لحكومةا جالمنهثانياً دراسة 

في  ةمحاولات الحكومو  (، 2004استقلاليته حسب قانون )  بين قيالعر ا لمركزي ا لبنكا تاءاجر ا
 تقويض هذه الاستقلالية. أخيراً تحليل اتجاهات الأدوات التأثيرية للحكومة والبنك المركزي العراقي.
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 :مشكلات الواقع الاقتصادي للعراق :أولاا 
كان للحكومة توجه فلسفي خلال فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي باتجاه التخطيط     

المركزي، بالتالي كانت ذي تأثير في توجيه الاقتصاد. لكن خلال العقوبات الاقتصادية حاولت 
الحكومة الانسحاب من بعض الانشطة الاقتصادية، حيث اعطت حرية أكبر للقطاعين الخاص 

المصرفي، هذا ما أثر على المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية في تلك الفترة. كما أن دخول النظام و 
السابق بحروب طويلة مع الجانب الايراني والتحالف الدولي، التي انتهت بالاحتلال الأمريكي للعراق 

مستقرة،  (، وما رافقها من عمليات سلب ونهب للاملاك العامة وأوضاع أمنية غير 2003عام ) 
 سبب ذلك مشكلات وتشوهات اقتصادية واجتماعية وسياسية، من أهم هذه المشكلات:

شهد العراق تغييراً سياسياً متمثلًا بطبيعة وشكل النظام الوضع السياسي والمني غير المستقر:  -1
ر، بين من الحاكم، فأدى ذلك إلى وجود اختلاف بين الفئات السياسية والاجتماعية في تقبل هذا التغيي

يرفضه جزئياً أو كلياً، وبين من يقبله أو يحاول تحسين توجهاته، ساهم ذلك بصراع ونزاع ذو طبيعة 
سياسية بين هذه الفئات، يضاف أن العمليات الارهابية للتنظيمات المسلحة ساهمت في تردي 

 ستثماري.الأوضاع الأمنية، ليكون هذا بيئة غير جيدة للعمل الاقتصادي خاصة بالجانب الا
 Scottقدرت دراسة سكوت والستن وكاترين كوزك التكاليف الاقتصادية للحرب الاخيرة:  -2

Wallsten & Katrine Kosec  أن الاقتصاد العراقي سيتحمل تكاليف كلية نتيجة حرب الخليج إلى
توقعة (. كما قدرت القيمة الم 2005( بليون دولار أمريكي، لغاية عام )  134الاخيرة بحوالي ) 

( بليون  306حوالي ) ب(  2015 - 2003الصافية الناتجة من الحرب والنزاعات الأمنية للمدة ) 
 178دولار أمريكي. 

( يبيّن الإسهام النسبي للقطاعين  15الجدول ) ضعف التراكم الرأسمالي للقطاعات الانتاجية:  -3
(، حيث تنخفض  2014 – 2003الصناعي والزراعي في صافي التراكم الرأسمالي الثابت للمدة ) 

 -% 6.2نسب الإسهام لكلا القطاعين. ففي القطاع الصناعي يلاحظ تراوح نسب الإسهام ما بين ) 
% ( على طول المدة المشار لها سابقاً، يعود ذلك للتدمير وعمليات السلب والنهب الذي شهده 10.1

تي يشهدها قطاع انتاج الكهرباء، فضلًا هذا القطاع، ضعف التزود بالطاقة الكهربائية نتيجة الأزمة ال
عن تقادم الأدوات الانتاجية، وانتشار ظاهرة البطالة المقنعة في القطاع الصناعي الحكومي، كل ذلك 
أدى إلى انخفاض الانتاج الصناعي لينعكس على انخفاض الموارد المالية الداخلة للقطاع، بالتالي 

قطاع الزراعي فقد اتسمت نسب الإسهام في التراكم انخفاض الاستثمارات الصناعية. أما في ال
                                                           

178- Wallsten, Scott, & Kosec, Katrina, The Economic Costs of the War in Iraq, The 

AEI - Brookings Joint Center's, 2005, P 2 – 19. Web Site:   www.aei-brookings.org  

http://www.aei-brookings.org/
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( إلى    2003% ( في عام ) 9.9الرأسمالي بالانخفاض المتسلسل نسبياً حيث انخفض من نسبة ) 
(، يرجع ذلك إلى تضرر الانتاج الزراعي نتيجة الحروب والتغير المناخي،  2014% ( في عام ) 2) 

من كلف الاستثمار، بالتالي عدم جدوى الاستثمارات في  كما خفض الدعم الحكومي لهذا القطاع زاد
 الزراعة.

 ( 15)  الجدول

 ( 2014 – 2003للمدة )  الإسهام النسبي للقطاعين الصناعي والزراعي في صافي التراكم الرأسمالي الثابت في العراق 
 السنوات

 البنود

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 القطاع الصناعي

) % ( 

 
6.4 6.5 5.8 10.1 8.4 8 8 7.3 6.5 6.2 6.2 6.7 

 القطاع الزراعي

) % ( 

 
9.9 9 7.8 6.9 4.4 3.9 3.4 3.1 2.8 2.6 2.3 2 

.لقوميةا تابالحسا مديرية ء،احصللا زيلمركا زالجها ،( 4201  – 2003)  للمدةرأسمالي لا التراكم  يصاف ةسلسل ،لتخطيطا رةاوز د على: اعتملاابالمصدر: من عمل الباحث 

( أن نمو الناتج المحلي  2الملاحظ من الملحق )  الاختلال الهيكلي لبنية الناتج المحلي: -4
( قد سجلت نمواً متصاعداً نسبياً، بمعدل نمو مركب للناتج  2015 – 2003بالأسعار الثابتة للمدة ) 

% (. بسبب الطبيعة الريعية للاقتصاد 8.6لنمو ) % (، وبدون النفط فبلغ ا7.2مع النفط بلغ ) 
العراقي فقد هيمن القطاع النفطي على الناتج المحلي على الرغم من التذبذب النسبي لإسهام هذا 

% ( خلال 68.9 -% 32نسب إسهام القطاع النفطي بالناتج المحلي ما بين )  القطاع، فقد تراوحت
ضعف % (. أما بالنسبة للقطاعات الحقيقية فإن 51) المدة المشار لها سابقاً، وبمتوسط بلغ 

ستثمارات فيها والأوضاع العامة التي يمر بها البلد فقد سجلت نسب إسهامها في الناتج المحلي نسبا لاا
فالملاحظ انخفاض نسب إسهام القطاعين الصناعي والزراعي خلال المدة المشار لها سابقاً.  متدنية،

صناعة في الناتج اقل النسب بالنسبة للقطاعات محل الدراسة، فبلغت ما حيث تراوحت نسبة إسهام ال
% (. أما نسب إسهام القطاع الزراعي في الناتج فقد 2% (، وبمتوسط بلغ ) 2.8 -% 1بين ) 

% (، 8.4 -% 3.8أشارت إلى اتجاه نسب إسهامها ناحية التناقص النسبي، فتراوحت ما بين ) 
شير إلى الخلل الكبير الذي يعانيه الاقتصاد العراقي ومدى ارتباطه % (. هذا ي5.4وبمتوسط بلغ ) 

 بقطاع واحد يعرضه إلى أزمات كبيرة من الصعوبة تداركها أو ايجاد حلول لها في المدى القصير.
ظهر واضحاً أن التّوجه الانفاقي للحكومة ما بعد التغيير اختلال هيكل الموازنة الحكومية:  -5

حية زيادة انفاقها باتجاهات غير منتجة، مما كان لذلك من انعكاسات في تشوية السياسي قد اتجه نا
البنية الهيكلية للاقتصاد العراقي، من خلال اعتماد القطاعات الاقتصادية على ما يتم انفاقه من قبل 
الحكومة. كما إن تمويل تلك الانفاقات قد اعتمدت على مورد واحد هو النفط، دون وجود سعي حقيقي 

لحكومة لتنويع مواردها المالية، إضافة لانخفاض إسهام الايراد الضريبي للوحدات الانتاجية العاملة ل
 في الاقتصاد العراقي، نتيجة انخفاض الانتاج الحقيقي في البلد.

رد المو امؤسسة حوكمة أشار مؤشر حوكمة الموارد الصادر عن قد ف فساد الإداري والمالي:لا -6
% (، ليحتل المرتبة 47( إلى إن العراق قد حصل على نسبة ضعيفة بلغت )  2013لعام )  لطبيعيةا
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قد يرجع ذلك إلى  .179 في الاستغلال الأمثل لإدارة موارده الطبيعية ( بلداً  58( من أصل )  29) 
تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي في بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية، فحسب مؤشر مدركات 

الرغم من على . ( عربياً  17( عالمياً، و)  171( فقد احتل العراق المرتبة )  2013) الفساد لعام 
انخفاض مستويات الفساد في العراق حسب مؤشرات منظمة الشفافية، فقد احتل العراق في عام       

 الا إن ذلك لازال مرتفعاً مما عرقل عمل. 180( عربياً  12( عالمياً، و)  166( المرتبة )  2016) 
 الحكومة ومؤسساتها، بالتالي أضعف من أداء الحكومة فلا تستغل موارد البلد بالشكل الكفوء.

عملت الحكومات المتعاقبة على العراق على تشجيع التصدير النفطي،  اختلال الميزان التجاري: -7
سهام مقابل اهمال باقي انواع الصادرات غير النفطية. أما من جانب الاستيرادات فإن انخفاض الإ

الاستثماري والانتاجي للقطاعات الحقيقية أدى إلى وجود خلل في تلبية الطلب المحلي على منتجات 
هذه القطاعات، كما أن اتباع سياسة التحرير التجاري سبب في زيادة الاستيرادات، لينعكس كل ذلك 

 – 2003نه للمدة ) على اختلال الميزان التجاري حيث بلغ متوسط عجز الميزان بعد استبعاد النفط م
 مليون دولار أمريكي. *( -35195( ما مقداره )  2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
179- The Natural Resource Governance Institute, Revenue Watch Index ( 2013 ). 

Web Site: 

  http://www.resourcegovernance.org/our-work/country/iraq 

180- The Transparency International, Corruption Perceptions Index ( 2013 & 2016 ). 

Web Site: 

https://www.transparency.org/  

 (. 7(، العمود )  7تم استخراج متوسط عجز الميزان التجاري بالاعتماد على ما موجود في الملحق )  *

http://www.resourcegovernance.org/our-work/country/iraq
https://www.transparency.org/
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 ثانياا: المنهاج الاقتصادي للحكومة العراقية بعد التغيير السياسي:

( قد أدت إلى  2003المشاكل الاقتصادية التي واجهت العراق بعد التغيير السياسي في عام )     
لذي يعاني من اختلال، مما تطلب وجود قرارات واجراءات للحكومة العراقية تشويه الواقع الاقتصادي ا

(. فقامت السلطة 2003تصب في اتجاه تصحيح الاختلالات الاقتصادية التي ظهرت بعد عام ) 
الائتلافية المؤقتة بعد تشكيلها من قبل المحتل الأمريكي على اقرار مجموعة من القرارات ذات التوجه 

 181ي ركزت على الآتي: التصحيحي، الت
% (، 100للمستثمر الأجنبي حقوق المستثمر العراقي في تملك الموجودات العراقية بنسبة )  -1

 بإستثناء انتاج النفط وتسويقه.
 خصخصة القطاع الانتاجي الحكومي بإستثناء القطاع النفطي. -2
لى لضرائب دخل الافراد % (، وتحديد السقف الأع 5خفض الرسوم والتعريفات الكمركية إلى )  -3

 .182% (15)  بوالشركات 
إنّ قرارات السلطة الائتلافية لم تعالج مشكلات الاقتصاد العراقي بل احياناً عمقتها، نتيجة اتخاذ     

قررات متسرعة، ولا تتناسب مع الواقع الجديد والاضرار الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد نتيجة التغيير 
رارات جاءت لنقل الاقتصاد العراقي من المركزية الشديدة إلى اتباع آلية السياسي. كما أن هذه الق

السوق، على شكل مستعجل وبدون وجود دراسات أو اجراءات تدريجية لهذا التغيير الفلسفي في إدارة 
 الاقتصاد، لذا ظل الاقتصاد يعاني إلى الآن من هذه القرارات.

( حاجة العراق إلى ثلاث مراحل انتقالية:  2005ام ) شخّص صندوق النقد والبنك الدوليين في ع    
مرحلة الانتقال من الصراع إلى ما بعد الصراع وإعادة التاهيل للبنى التحتية، مرحلة الانتقال من 
 الاقتصاد المغلق المهيمن عليه الحكومة إلى اقتصاد السوق الذي يحركها ويوجهها نحو النمو

 .183عتمادية الشديدة على قطاع النفط إلى تنويع الاقتصاد الاقتصادي، مرحلة الانتقال من الا
الدوليين ستراتيجية التنمية الوطنية لإعادة  لذلك أطلقت الحكومة المؤقتة بدعم من الصندوق والبنك    

(، التي كانت رؤية الحكومة فيها " تحويل العراق نحو دولة  2007 – 2005البناء والاصلاح للمدة ) 
موجه نحو آلية السوق، لتحقيق قوة اقتصادية متكاملة مع الاقتصاد العالمي ".  اتحادية مزدهرة، 

                                                           
السياسات الاقتصادية في العراق بعد الاحتلال  المعموري، عبد علي كاظم، و النداوي، خضير عباس احمد، -181

 .10، ص 2011، 5، العدد 286دارة والاقتصاد، جامعة بابل، المجلد ، مجلة كلية الإالأمريكي

 لمزيد من التفاصيل، أنظر: -182

( الاستراتيجية الضريبية  49مذكرة توضيحية للأمر الصادر عن سلطة الائتلاف الموقتة رقم )  الجمهورية العراقية، -

 .21، ص 2004، 3981، جريدة الوقائع العراقية، العدد ( 2004لعام ) 

183- The World Bank, Rebuilding Iraq: Economic Reform & Transition ( Executive 

Summary ), 2005, P3. Web Site: http://www.worldbank.org 

http://www.worldbank.org/
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لانجاز ذلك قدمت الحكومة تعهدات بإعادة الاعمار للبنى التحتية وتحسين الواقع الاقتصادي، من 
خلال تخلي الحكومة عن النظام المركزي للإدارة الاقتصادية، واستخدام الحكومات المحلية لصياغة 

أولويات المشاريع الإنمائية وتنفيذها، توزيع صناديق الاستثمار بالمشاركة مع الجهات المانحة  وتحديد
بشكل متناسب مع حصة كل منطقة في موازنة الاستثمار العامة، تعبئة الأموال محلياً ودولياً بغرض 

ما دمرته الحرب، . بالرغم من تعهدات الحكومة بتحسين الواقع الاقتصادي وإعادة بناء 184تنمية العراق 
فقد ظل هذا الواقع يعاني من مشكلات في البنى التحتية، وضعفاً في أداء القطاعات الاقتصادية 
الانتاجية، فمؤشرات إسهام هذه القطاعات في الناتج والاستثمار ظلت تشير إلى نسب متدنية. يرجع 

قراراتها واجراءاتها  ذلك بسبب ضعف الأداء الحكومي وعدم جدية الاجهزة التنفيذية في تنفيذ
التصحيحية، فضلًا عن ضعف التنسيق بين المؤسسات المالية والنقدية في توفير البيئة المناسبة لزيادة 
انتاجيتهما، يعود كل ذلك لسببين رئيسيين هما: الفساد الإداري والمالي المستشري في الدوائر 

 الحكومية، والأوضاع الأمنية التي يمر بها العراق.
د تشكيل الحكومات المنتخبة وضعت برامج حكومية انصبت في تحقيق الأمن والاستقرار في بع    

العراق، والنهوض بالواقع الاقتصادي والسياسي، كان آخرها البرنامج الاصلاحي للحكومة للاعوام     
 (، الذي سيتم الإشارة له في فقرة لاحقة. 2018 – 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
184- The Republic of Iraq, National Development Strategy ( 2005 - 2007 ), 2005, P 5 - 

10. Web Site: 

 http://www.worldbank.org 

http://www.worldbank.org/en/results/2013/04/30/supporting-iraq-economic-reform-program
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 بنك المركزي العراقي بين الاستقلالية والهيمنة الحكومية:ثالثاا: اجراءات ال

كون البنك المركزي العراقي له دور في معالجة المشكلات الاقتصادية والنقدية، فقد عمل البنك     
المركزي على مجموعة من القرارات والاجراءات التي تهدف إلى استثمار الموارد المالية بشكل كفوء 

 . 185المصرفي والمالي بما يسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية كافة وفعال وتطوير القطاع 
 من بين هذه الاجراءات:    

الأوضاع التي مر بها الاقتصاد العراقي من حروب وعقوبات  قية:العر ا لعملةا هيكلة إعادة -1
اقتصادية أدى إلى توجيه الحكومة للبنك المركزي العراقي إلى تبني سياسة النقد الرخيص من 

جل تمويل الموازنة العامة، كل هذا قد انعكس على قيمة الدينار العراقي فقد انخفضت بشكل أ
 * لسويسري ار الدينكبير هذه القيمة، وظهور عملتين عراقيتين يتم تداولها في البلد فقد كان ا

يتم التعامل به في المناطق الشمالية من العراق، والدينار المطبوع من قبل الحكومة في تلك 
لفترة يتم تداولها في باقي العراق، هذا أدى إلى ظهور سعر صرف بين العملتين. من أجل ا

 15في ) فجديدة  ةقياقي بطبع عملة عر العر المركزي البنك ام اقمعالجة هذا التشوة النقدي فقد 
لمؤقتة اف ئتلالااسلطة  أمرل على استبدلاالطبع و اد على عملية استنلااتم  ،( 2004/  1 /

هذه  صدارلسلطة لإاقي العر المركزي البنك ا أعطىلذي ا(،  2003م ) ا( لع 43قم ) لر اذي 
ت ملاالمعال يسهتر و الدينالجمهور باز ثقة يعز ت الغاية من هذه العمليةلجديدة. العملة ا
فضلًا عن دي، اقتصلاار استقر لااتحقيق  أجللية من المالنقدية و انظمة لااح صلاوالتقليدية، ا

 .186دي اقتصاسبة لنمو المنالنقدية الظروف اتوفير 
( بتحرير معدلات الفائدة في القطاع  2004قام البنك المركزي في عام ) الي: مال تحريرال -2

المصرفي لتحقيق التحرر المالي في الاسواق، فمنح البنك حرية تحديد هذه المعدلات تجاه 
بغرض التأثير في  وحدات العجز والفائض. واعتماد سعر فائدة السياسة كمعدل تأشيري،

 .187مستويات السيولة المصرفية 

                                                           
، بحث مقدم للبنك البنك المركزي العراقي وتطور سياسته النقدية والرقابة المصرفية عبد النبي، وليد عيدي، -185

  http://www.cbi.iq:   . منشور على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي6 – 5زي العراقي، ص المرك

الدينار السويسري: هي الأوراق النقدية وقطع النقد المعدنية التي أصدرها البنك المركزي العراقي في الفترة ما بين  *

(، يتم تحويل هذا الدينار بالدينار الجديد بسعر التحويل الرسمي، وهو كل  1989عام )  ( وحتى نهاية 1959عام ) 

 .152 - 151( دينار عراقي جديد. راجع: المصدر نفسه، ص  150دينار سويسري واحد مقابل ) 

العراقي (: أوراق نقد الدينار  2004( لعام )  43أمر سلطة الائتلاف الموقتة رقم )  الجمهورية العراقية، -186

 .150 - 149، ص 2003، 3980، جريدة الوقائع العراقية، العدد الجديد

، مجلة بحوث اقتصادية السياسة النقدية في العراق: من التبعية إلى الاستقلال غير الفعال داغر، محمود محمد، -187

  .36، ص 2014، 65عربية، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، العدد 

http://www.cabinet.iq/
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كمثبت، حيث استفاد البنك  جنبيلأالصرف اسعر يتمثل بالإشارة إلى اعتماد مثبت اسمي:  -3
لدعم الدينار العراقي، وتثبيت لة المركزي العراقي من التزايد في احتياطاته الأجنبية كوسي

 .188التوقعات بخصوص سعر الصرف 
تبني اجراءات لغرض النهوض بواقع البنوك وتعزيز دورها، أبرزها:  تمالاصلاح المصرفي:  -4

189 
لي المالتحويل ات اترخيص شركفضلًا عن خيص لبنوك وفروع جديدة، التر ادة منح ازي -أ

لي في مختلف المالمصرفي و اط النشادة ايسمح في زي اقي، بمالعر اد اقتصلااللعمل في 
 قية.العر ات افظالمحا

لارتقاء بعملها وتطوير خدماتها، حيث جرى التنسيق بين البنك إعادة هيكلة البنوك وا  -ب
المركزي ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية بالتعاون مع الخزانة الأمريكية وصندوق النقد 

( لإعادة الهيكلة للبنوك،  2007الدولي على اعداد ثلاثة خطط جرى تنفيذها منذ عام ) 
ستراتيجية. كما خصص البنك الدولي منحه مقدارها هي الخطة التشغيلية والمالية والا

ومن أجل للنهوض بنشاط البنوك عشرة ملايين دولار لغرض تمويل عملية إعادة الهيكلة. 
الحكومية ) الرشيد والرافدين ( جرى توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي ووزارة المالية 

ة هيكلتهما هما الهيكلة التشغيلية لإعادة هيكلة هذه البنوك، التي تضمنت خطتين لإعاد
 والهيكلة المالية.

 ،لحكومية عليهالهيمنة اقي من العر اد اقتصلااتحرير  إطارفي الاجراءات والقرارات السابقة جاءت     
لحكومة ا تأثيرعن  بعيداً لية ستقلالاا العراقي الذي منحه لمركزي البنك ل الجديدنون اقال وفي إطار

للهيمنة حكومة محاولات من قبل ال . لكن تبعها بعد ذلكلنقديةاسة اته للسيإدار لية في الما اوسلطته
 زنةالمو ا نون اق في(  50)  دةالمالعراقي ا بالنو ا مجلس المركزي العراقي، من خلال اقرار لبنكعلى ا

 هتملااتع في الأمريكي رلدولاا من مبيعات البنك المركزي  بتحديدالخاصة  ،( 2015)  مالع ديةاتحلاا
 عن   وزاتجت لا بما رللدولا تالمبيعا هذه سقف تحدد ثيح الأجنبية، لعملةا فذةان لخلا من ليوميةا

، هو أحد مؤشرات الهيمنة الحكومية على سياسة البنك المركزي. إنّ 190ا يومي ردولا مليون (  75) 
 الأسباب التي اتاحت للحكومة الحصول على مثل هذه القرارات هي: من أهم

                                                           
، مجلة كلية بغداد للعلوم السياسة النقدية في العراق: بين إرث الماضي وتحديات الحاضر ،الخزرجي، ثريا -188

 .6، ص 2010، 23الاقتصادية، العدد 

 المصدر: -189

 ، مصدر سابق، صفحات متفرقة.( 2009و 2008التقرير الاقتصادي السنوي للسنتين )  البنك المركزي العراقي، -

 .24 - 23، مصدر سابق، ص النقدية في العراق ملامح السياسة الشبيبي، سنان، -

، جريدة ( 2015قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية )  الجمهورية العراقية، -190

 .31، ص 2015، 4352الوقائع العراقية، العدد 
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 ل بعض العاملين في المؤسسات الحكومية عم دستورية:الحكومية باستخدام فقرات  تدخلالتا
على تفسير بعض فقرات الدستور بما يتلائم مع توجهاتهم في محاولة التدخل في عمل البنك 

( إن السلطات الاتحادية  47المركزي العراقي. حيث إن الدستور العراقي بيّن في مادته ) 
( الفقرة الثالثة إن  110ريعية والتنفيذية والقضائية، وحسب المادة ) تتكون من السلطات التش

من الاختصاصات الحصرية التي بيد السلطة الاتحادية: رسم السياسة الاقتصادية والتجارية 
والمالية، وإصدار العملة، ورسم السياسة النقدية وإنشاء البنك المركزي وإدارته. هذا قد يتعارض 

( الفقرة أولًا وثانياً التي تؤكد على كون البنك المركزي العراقي هو  103ة ) مع المادة الدستوري
. حيث التداخل يكون على 191هيئة مستقلة مالياً وإدارياً، ويكون مسؤولًا أمام مجلس النواب 

جهة المسؤولية، والوظائف والمهام الملقاة على كل طرف، الأمر الذي اتاح للحكومة لمحاولة 
 بنك المركزي.الهيمنة على ال

 يرى بعض المؤثرين في القرار الحكومي أن  :جنبيلاطي احتيلااطئ لدور الخالفهم ا
الاحتياطي هو مورد من موارد الخزينة العامة، بينما يستخدمه البنك المركزي كأداة لتغطية 

 192العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار في قيمتها. 
 فالحكومة تراها وسيلة للرقابة على  ة:جنبيلالعملة افذة الهدف من نالرؤى حول اف ختلاا

الاستيرادات الداخلة للعراق، لكن البنك المركزي يستخدم النافذة كأداة للسيطرة على المعروض 
النقدي وتوفير العملة الأجنبية للسوق التجاري، من ثم تحقيق الاستقرار في سعر الصرف 

نافذة العملة هي إحدى أدوات السياسة الأجنبي، لينعكس على استقرار معدلات التضخم. أي 
 193النقدية وليست أداة للسياسة التجارية. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 لمزيد من التفاصيل، أنظر: -191

 مصدر سابق. ،دستور جمهورية العراق الجمهورية العراقية، -

، مجلة كلية الإدارة البنك المركزي العراقي: إرهاصات الهيمنة وقضم الاستقلالية آل طعمة، حيدر حسين، -192

 .137، ص 2014، 10، العدد 179والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية، جامعة بابل، المجلد 

 .139المصدرنفسه، ص  -193
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 (:2003رابعاا: تحليل الدوات المالية والنقدية المؤثرة في الاقتصاد العراقي بعد عام )

 إنّ الحكومة والبنك المركزي العراقي يسعيان للتأثير في الوضع الاقتصادي، لذا فإنهما يحتاجان    
إلى أدوات لتحقيق ذلك، فأهم أدوات الحكومة هي الأدوات المالية المتمثله بعنصري الايرادات والنفقات 
العامة. أما بالنسبة إلى الأدوات النقدية للبنك المركزي العراقي فقد تبني أدوات جديدة تتناسب مع 

 (. 2004لعام ) أهداف البنك، بما تتناسق مع مبدأ الاستقلالية الذي تبناه قانون البنك 
 يمكن تناول اتجاه هاتين الأداتين كما يأتي:

عندما ترغب حكومة ما بزيادة تأثيرها أو حجمها فإنها توجه الخزينة العامة اتجاه الدوات المالية:  -1
أو وزارة المالية بتبني الاتجاه التوسعي عبر استخدام أدواتها المالية، أو بالعكس في عملية تقليص 

 :اتجاه الحكومة العراقية في الجانب المالي كالآتييمكن توضيح الحكومي. حجم الدور 
ت اداير لااه اتجامة تسير بنفس العات اداير لاان إ(  3لملحق ) احظ من لملاامة: العات اداير لاا -أ
ة ا ز ابمو  نسبياً مة تسير العات اداير لسنوية للاالتغير اض، حيث نسب انخفلاأو ادة الزيالنفطية با
مة العات اداير لمركب للاالنمو النسبي بين معدل ارب التقاحظة ذلك من لنفطية، ممكن ملاات اداير لاا
% ( على 113.5% و112.7نسبته )  ام اهملمركب لكلاالنمو ا، فقد بلغ معدل النفطية منهاو 
ت اداير لاافي  نسبياً  انخفاضاً ( شهدت  2015و 2007و 2005ت ) السنو ان أ أيضاً حظ لملاالي. التو ا
 بنسبةقي، ار عر ا( مليون دين 85265066و  42064531و 28858608لي ) التو ابلغت على ف
ض في انخفلي، يعود ذلك للاالتو ا% ( على -28.5% و-7.3% و-12.5ض بلغت ) انخفا
فضلًا عن لنفطي، اج انتلاات بأثر بية ارهات اق من هجمالعر اتعرض  النفطية نتيجة مات اداير لاا
(  4لملحق ) احظ من لملااقي فالعر اد اقتصلريعية للاالطبيعة إلى ا ؤشر ذلكي لنفط.ا أسعارض انخفا
ه إسهام، وبنسب مرتفعه فقد بلغ نسبياً عد امة متصالعات اداير لاا إجماليلنفطي في اع القطا إسهام نّ إ

متذبذبة لكن بنسب  اهإسهامن نسبة إلضريبية فات اداير لاأما ا % (،94.9نسبته )  اكمتوسط م
دة الحكومة زياولة ا% ( نتيجة مح10.9لنسبة ) الذي بلغت ا(  2008م ) اع ا، عدسبياً نمنخفضة 

ن تمر التي كالية الماة زملأات نتيجة اداير لااصل في الحالنقص اضعة للضريبة لتعويض الخالدخول ا
 إسهام% (، في حين بلغت متوسط 3.7ئب كمتوسط ) الضر ا إسهام، وبلغت نسبة أنذاكلدول ا ابه

ت اداير لاانب الكبير في جال ختلالاإلى ا سبق ا% (. ليشير كل م1لي ) اى حو خر لأات اداير لاا
د اقتصلاايعرض  ارجية بشكل كبير، ممالخات المتغير اب أثرع يتالكبيرة للحكومة على قطادية اعتملااو 
 .أصلاً لهش اقعه ات عنيفة تضر بو از اهتز إلى ا  قيالعر ا
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رية، فيتبين استثماتشغيلية و ل قادية للعر اتحلاازنة المو ات في النفقايتم تقسيم هذه مة: العات النفقا -ب
 المركب مالنمو ام للحكومة، فقد بلغ معدل العاق انفلاالنسبية في ادة الزياصل ا( تو  3لملحق ) امن 

قي العر ار الدينالنسبي لقيمة ار استقر لاات بسبب النفقادة في نمو الزياء هذه ا% (، ج107.2نسبته ) 
ف استئنلية للحكومة، ولاالمات ار القر اعن  نسبياً لمستقلة اقي العر المركزي البنك ات اءاجر ابفضل 

والتوسع في لي للحكومة، المالمركز الذي حسنَ من ادية اقتصلاات العقوبالنفطي بعد رفع التصدير ا
الحكومة والزيادات التي تبنتها لحكومي، اع القطالتشغيل في التوظيف و ا سياسات الحكومة في مسالة

، مما أدى إلى زيادة الانفاق شيالمعالمستوى الحكوميين لتحسين امليين العالموظفين و ا أجورتب و ارو ل
. الحكومي بالاتجاه غير الانتاجي ) الاستهلاكي ( مقابل ضعف الانفاقات الاستثمارية للحكومة

 افهي توجه تركيزه اتهانفق في كلياً هي اختلالاً ني الحكومية تعازنة المو ان أ(  4لملحق ) احظ من يلاف
وتة التشغيلية نسب متفات النفقارية، حيث بلغت استثملاات النفقاب التشغيلية على حسات النفقاعلى 

ت اللنفق نسبياً عدة ابل نسب متصا% (، مق74% (، بمتوسط ) 84.8 -% 60.2بين )  اوحت ماتر 
يد اتز إلى  % (، ليشير ذلك26% (، بمتوسط ) 39.8 -% 15.2بين )  التي بلغت مارية استثملاا
ض انخفأي الي التاكي، بستهلالااه اتجلاايد التشغيلية للحكومة بسبب تز ا اتقالنفاد على اقتصلااد اعتما 

مة العات النفقال نسبة شير ذلك من خلاألممكن تاقي، من العر اد اقتصلاانب سيؤثر على الجا افي هذ
)  لملحقالنسبة في المحلي، حيث تم توضيح هذه اتج النالتشغيلي ( من اق انفلاا التي يطغي عليها) 
تذبذب إلى  لنسبةات هذه أشار م ا(، بشكل ع %42.9تج ) النات من النفقا( فبلغ متوسط نسبة  4

إلى  بعد ذلك لتصل نسبياً % (، لتنخفض وترتفع 63.2لنسبة ) انت ا( ك 2004م ) انسبي، ففي ع
لية الماة زملأاقي بالعر اد اقتصلاا أثر% (، نتيجة ت38.1( بلغت )  2008م ) انسبة متدنية في ع

       ما% ( ذلك في ع62.1نسبة بلغت ) إلى  سةالدر اية مدة ارتفعت في نهابعد ذلك أما  لمية.العا
 .قيالعر اد اقتصلااني منه الذي يعالركود ا(، يعود ذلك بسبب  2015) 

من الممكن  اننإ، فادية والمالية التي تتبناهاالاقتصت احصلالابا الحكومة مدى تقيدجراء تقييم للا    
كمثال على  تها المالية،زنامو ل تحليل ذلك من خلال توجهات الحكومة عبر الأهداف المعلنة عند اقرارها

 194: اهأبرز لي، المانب الجاصة بالخاحية صلالاات اءاجر لااعدد من  ذلك فقد اعلنت الحكومة
 
 

 ا للنفقات الكلية.الحد من العجز المالي بوضع سقوف علي 

                                                           
 .7، ص 2013العراق، ، بغداد، ( 2017 – 2013ية الوطنية للسنوات ) خطة التنم وزارة التخطيط، -194
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  زيادة الايرادات غير النفطية من خلال دعم الموازنة لآليات الانتقال إلى اقتصاد
 السوق من خلال توسيع قاعدة الضرائب.

  ( من إجمالي الانفاق العام.50رفع نسبة النفقات الاستثمارية وصولًا إلى ) % 
حية، صلاات اءاجر اوضعته من  اتزم بمللحكومة لم تان إ( ف 3لملحق ) ات اناحظة بيمن ملالكن     
قي، بنسبة ار عر ا( مليون دين -23598639) إلى  ( 2010م ) الحكومية لعازنة المو ارتفع عجز افقد 

( مليون  -18093045) إلى  ( 2011م ) العجز في عانخفض ا% (، في حين 25.6ع ) ارتفا
حظ من لملاالنفطية فات غير اداير لاايخص  ا% (. فيم-23.3ض ) انخفاقي، بنسبة ار عر ادين

إلى  يشير الي، ممالتو ا% ( على 3% و2.1زنتين ) اللمو  إسهامسجلت نسبة  انهإ(  4لملحق ) ا
رية استثملاات اقانفلاارفع أما  لنفط.اد على اعتملاابقة في السات ازنالمو ازنتين على نهج المو ار استمر ا

% ( على 31.1% و28)  ما نسبته زنتيناللمو  العام قانفلاات في النفقاهذه  إسهامفقد بلغت نسبة 
 كي للحكومة.ستهلالاالنهج ار استمر إلى ا يشير الي، هذالتو ا

توجه البنك المركزي العراقي إلى تبني الأدوات الكمية ) غير المباشرة ( اتجاه الدوات النقدية:  -2
الاقتصادي والنقدي بعد عام أهم هذه الأدوات المستخدمة في التأثير من من أجل الوصول إلى أهدافه، 

 (2003 ): 
م هذه استخدال از  ا( وم 2003/  10/  4ريخ ) اة بتدا لأاتطبيق هذه  بدأ:  *ةجنبيلالعملة افذة ان -أ
، وللسيطرة جنبيلأالصرف ا أسعاررية في استقر لااتحقيق الغرض من هذه الأداة وسيلة ل، اً ة مستمر دا لأا

 السّلعلتي تولد قوة طلب محلية على الحكومي اق انفلااقوة  ءاحتو كذلك لا ،لنقديالمعروض اعلى 
ء امه بشر اء قيالمركزي جر البنك اة لدى جنبيلأالعملة اكم ال تر يتم ذلك من خلا رجية.الخات الخدماو 
ز العملة للجهافذة اعبر ن ام، من ثم بيعهالخالنفط امن بيع  متأتيةلالية المارة اة من وز جنبيلأالعملة ا
لعملية ات، فتؤثر هذه الخدماو  السّلعته من اداستير اص لتمويل الخاع اللقط اذي يقوم ببيعهلالمصرفي ا

لمستوى ارية في استقر لااية في تحقيق النهالتنصب في  جنبيلأالصرف ا أسعارلنقدي و المعروض افي 
(، 10) الشكل( و  5لملحق ) اقي في العر المركزي البنك ات ات ومبيعا. تم توضيح مشتريسعارم للأالعا

لنفطية عبر ات اداير لاارتبط باتذبذب نسبي إلى  ليةالمارة المركزي من وز البنك ات ات مشتريأشار حيث 
ت المشتريا( سجلت  2008 – 2003لمدة ) ال ق (، خلاالعر احق ) صندوق تنمية للااب الحسا

بنسب يكي، و أمر ر ( مليون دولا 45500) إلى  يكيأمر ر ( مليون دولا 900عد نسبي من ) اتص
ر ( مليون دولا 23000ت ) المشتريافقد بلغت  انخفاضاً (  2009م ) اوتة. ثم سجلت في عامتف

                                                           
في بداية اعتماد هذه الأداة كانت تسمى بمزاد العملة الأجنبية ) البيع والشراء للعملة (، لكن تم تغيير التسمية إلى  *

 دولار الأمريكي (.نافذة العملة لاتخاذها اتجاه واحد هو بيع البنك المركزي العراقي للعملة الأجنبية ) ال
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، نسبياً قصة ابنسب تغير متن ات بعدهالمشترياعد ا% (. لتتص-49.5ض ) انخفا بنسبةيكي، أمر 
(   2013م ) ا، ذلك في عار لهامقد إلى أعلى ( 2015 – 2010لمدة ) ال ت خلاالمشترياووصلت 

م العا ا% (. بعد هذ8.8دة بلغت ) ازي بنسبةيكي، أمر ر ( مليون دولا 62000ت ) المشتريابلغت ف
 47515لي ) التو ا( على  2015و 2014مي ) اض نسبي، فبلغت في عانخفات المشترياسجلت 

أما  لي.التو ا% ( على -31.7% و-23.4ض ) انخفايكي، وبنسب أمر ر ( مليون دولا 32450و
ت حيث تذبذبت المشترياه اتجاتجهت بنفس العملة فقد افذة المركزي عبر نالبنك ا تالنسبة لمبيعاب
ت المبيعا( بلغت  2015 – 2003ة ) لمدّ ال لمدة، فخلااية النسبي لتنخفض في نهاعد التصاحية ان
 وتة.ايكي، وبنسب متفأمر ر ( مليون دولا 53231 – 293بين )  ام

 
 (. 5ى الملحق ) من عمل الباحث بالاعتماد عل لمصدر:ا

ت اطياحتيلاانت ا، فكأجنبيطي احتياء العملة هو بنافذة ابية لنايجلاات تأثيرالان من أ انبيّ  اكم     
(،  5لملحق ) اموضح في  ا( ذلك حسب م 2015 – 2003لمدة ) ال خلا نسبياً يدة اة متز جنبيلأا

دة ازي بنسبةيكي، أمر ر ن دولا( مليو  90648557( فبلغ )  2013م ) اطي هو في عاحتيا أعلىن افك
لمركزي في البنك اطي في رفع قدرة احتيلااهم اطي. ساحتيلاافي  اً فاستنز ا ا% (، ليسجل بعده10.5) 

بلغت  نسبياً عدية انسب تصإلى  (، ليصل 2003م ) ا% ( في ع0.7لمصدرة من ) العملة اتغطية 
 .% (275.6 -% 164.6بين )  ا( م 2015 – 2004ة ) لمدّ ال خلا
 195 :اهأهم ،تاجهه عقبالمركزي قد يو البنك اسة اة لسيأدا ة كجنبيلأالعملة افذة ام ناستخدان إ    

  :هي من المعوقات التي يواجهها البنك في إدارة السيولة العامة باتجاه تحقيق الاستقرار الدولرة
 النقدي المنشود، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر خفض التضخم.

                                                           
 لمزيد من التفاصيل، أنظر: -195

الملامح والاتجاهات الراهنة للسياسة النقدية في العراق ) من التقييد إلى التحرير (  العبيدي، نهاد عبد الكريم احمد، -

، العدد 4لمجلد ، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية، كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الكوفة، اومجالات تفعيلها

 .27 - 26، ص 2011، 18
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(10) الشكل 
(2015-2003) اتجاهات مشتريات ومبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية للمدة 

مبيعات البنك المركزي من 
ذة                        العملة الأجنبية عبر  الناف

(مليون دولار الأمريكي ) 

ن مشتريات البنك المركزي م
العملة الأجنبية من وزارة  

المالية                                                  
(مليون دولار أمريكي ) 
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 هي اشكالية عدم تمكن أي سياسة اقتصادية من الجمع بين المستحيل:  اشكالية الثالوث
عنصرين من العناصر الثلاثة المتمثلة بالتحرير التام للحساب الرأسمالي، وسعر صرف 
ثابت، واستقلالية البنك. في المستقبل ستواجه سياسة البنك المركزي هذه الاشكالية، حيث 

ستؤدي إلى حرية في حركة الأموال من والى العراق، استقرارية الأوضاع العامة في العراق 
 فيكون البنك أمام خيارين أما الحفاظ على استقلاليته، أو الدفاع عن سعر الصرف الأجنبي. 

( والشكل     5لتوضيح اتجاه أسعار الفائدة مع سعر البنك فقد تم اعداد الملحق )  ئدة:الفاسعر  -ب
أسعار الفائدة الدائنة ذات الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة  (، يتبين من خلالهما أن اتجاه 11) 

( إلى عام    2004تتحرك مع اتجاه سعر البنك، فقد تحرك سعر البنك بالتصاعد النسبي منذ عام ) 
% ( كأعلى سعر للبنك على طول مدة 20% ( ليتصاعد إلى ) 6(، حيث بدأ بسعر )  2007) 

( التي انخفضت  2007أسعار الفائدة للآجال المختلفة، عدا عام )  الدراسة. ليقابل ذلك ارتفاع في
% (، وللطويل        19.47% (، وللمتوسط ) 18.78نسبياً هذه الأسعار، لتبلغ للآجل القصير ) 

% (. إن سبب رفع سعر البنك جاء كوسيلة لتقليل السيولة في البنوك، فيؤثر ذلك على 19.53) 
لتضخم للانخفاض، كما أن رفع أسعار الفائدة الدائنة يؤدي إلى ارتفاع المعروض النقدي ثم يتجه ا

( فإن سعر البنك اتجه  2015 – 2008كلف الاقتراض فتقل الاستثمارات. لكن خلال المدة ) 
(، يشير ذلك إلى  2015( إلى )  2011% ( على التوالي منذ ) 6للانخفاض النسبي، ليستقر عند ) 

عراقي سياسة توسعية، لمعالجة حالة الركود الذي بدأت بوادره منذ عام        ) اعتماد البنك المركزي ال
(، حيث سجل نسب الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نسب تغير سنوية سالبة في  2009

على التوالي.  *%(-25.7% و-5.4% و-16.8( حيث بلغت ) 2015و 2014و 2009الأعوام ) 
عر البنك أدى إلى انخفاضاً نسبياً في أسعار الفائدة، فانخفضت هذه الأسعار إن الاتجاه التخفيضي لس

(،  2008% ( للآجال الثلاثة، كما هي واضحة في العام ) 19.57% و19.5% و19.22من ) 
% (، مما يزيد نسبياً من الاستثمارات بسبب انخفاض كلف 12.51% و12.28% و12.29إلى ) 

 الحصول على القروض من البنوك.

                                                           
 (. 1راجع الملحق )  *
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 (. 5من عمل الباحث بالاعتماد على الملحق )  لمصدر:ا

حاول البنك المركزي العراقي زيادة تأثيره في الوضع الاقتصادي من خلال اعتماد سعر الفائدة     
كمثبت اسمي بدلًا من عرض النقود، لكن بسبب قصور وضعف قطاع البنوك وضعف وساطته 

قتصاد، وضعف أداء القطاع الخاص وتركز انشطته المالية، وهيمنة القطاع الحكومي على الا
. 196الاقتصادية في الجانب الخدمي ، اضعف من تأثير سعر الفائدة في النشاط الاقتصادي الكلي 

فمن خلال دراسة اتجاه التغير السنوي للناتج المحلي بالأسعار الثابتة بدون الإسهام النفطي فيه، كما 
نتها مع اتجاه التغير السنوي لسعر البنك المركزي العراقي المتوفرة (، ومقار  2هو مبيَّن في الملحق ) 

(، يلاحظ انفصال العلاقة بينهما بسبب الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد  5في الملحق ) 
الحقيقي. فالملاحظ من الملحقين السابق ذكرهما أن الاتجاه الأولي بين تغيرات سعر البنك والناتج 

(  2007و 2006و 2005ة غير متناسق، فقد نما الناتج بنسب متناقصة للاعوام ) كانت باتجاه مشو 
(  2005% ( على التوالي، مقابل نمو سعر البنك لعام ) -2.8% و13.6% و15.1بلغت       ) 

% (، أما العامين التاليين فكان نمو سعر البنك بنسبة أكبر بلغت ) 16.7بنسبة مقاربة لنمو الناتج ) 
( فقد  2015 – 2008% ( على التوالي. أما الأعوام اللاحقة لمدة الدراسة ) 91.9% و48.9

انفصلت تماماً تغيرات سعر البنك عن تغيرات الناتج المحلي، مما يشير إلى إن البنك المركزي العراقي 
 لم يأخذ في حسبانه تغيرات الناتج الحقيقي عند اجراءه لأي تغير في سعر فائدته التأشيري.

ما سبق من تحديد للمنهاج الاقتصادي للحكومة وأدواتها المالية، فضلًا عن الاجراءات النقدية  إن    
 للبنك المركزي وأدواته، قد يشير إلى وجود حالة من عدم التناغم فيما بينهما، يمكن تحديد ذلك كالآتي:

هدف رئيسي وهو  قد حدد للبنك: الحكومية ليةالما أهداف مع بنك المركزي لا أهداف ناسقتعدم  -1
في تحقيق  تاحانج لمركزي البنك احقق  في البدء سعار،م للأالعالمستوى ار في استقر لااتحقيق 

قتصاد من الصدمات لااية افي حم أنذاكلحكومي امج البرناند اس مرلأا ا، هذاستقرار نسبي بالأسعار

                                                           
، مصدر سابق، ص السياسة النقدية في العراق: من التبعية إلى الاستقلال غير الفعال داغر، محمود محمد، -196
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(11) الشكل 

(2015-2004) اتجاهات سعر البنك المركزي العراقي وأسعار الفائدة الدائنة للمدة 

) % (سعر البنك 

) % (قصيرة الآجل 

) % (متوسط الآجل 

) % (طويلة الآجل 
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زمة للتحويل للاالمرونة ادية لنقاسة السياعبر توفير  .لمحليةالسلعية اق اسو لاار استقر الخارجية، وا
لرغم ارية. على التجالية و الماستين السياعلى  عباءلأاوتخفيف  ،رجيالخادل التباوتنشيط  ،رجيالخا
يهدف إليه البنك المركزي  اوجود عدم تنسيق بين مأدى إلى  ،ةحكوميلالية المان نفوذ لك ن ذلكم

بنك في تحقيق الاستقرار لالحكومي لمشيئة اق انفلااع اخضالمستحيل افمن شبه  والتوجه الحكومي،
 السعري.

 لمركزي البنك انون ابين ق: ةلحكومل داة الماليةلامع  للبنك المركزي  لنقديةاة دالاق اتسا عدم -2
حيث ، سعارلأات افي مستوي تأثيرولته للاشرة في محالمبالنقدية غير ا دواتلأام استخدالعراقي إلى ا

ذة العملة للتأثير في سعر الصرف الأجنبي، من ثم التأثير في المستوى العام استخدم البنك المركزي ناف
رتبط بتوفر اقي للحكومة انفلاالتوجه ان إلنفط فات ائداد معتمد على عاقتصالكن في ظل للأسعار. 

 اهذ إن الأدوات المالية للحكومة تأثرت بالعائدات النفطية.ف النفط، لذاتي من بيع المتا جنبيلأالنقد ا
 فيت لاختلاأدّى إلى ا ا، ممةلحكومالمركزي و البنك اق بين اتسلااهرة عدم اسبب في بروز ظ مرلأا
 قي.العر اد اقتصلاا
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 لثالثالمبحث ا
لنقدي ار المساعلى  ركزي العراقيلمالبنك الحكومة و ات تأثيرا

 التوجهات التنموية المستقبليةدي، و اقتصلااو 
 

(  2003حكومي والاجراءات النقدية للبنك المركزي العراقي بعد عام ) إنّ المنهاج الاقتصادي ال    
ترك بعض التأثيرات على الاقتصاد العراقي، من حيث تقاطع تأثيراتهما بالأخص في الوضع النقدي، 
كما إن لهما تأثيرات على الوضع الاقتصادي من خلال محاولات توجيه ناحية الأهداف الاقتصادية 

لأولى. في ظل الطبيعة الريعية للاقتصاد العراقي، ومحاولات الحكومة الهيمنة على التي يرونهما هي ا
البنك المركزي ليكون تابعاً لسياساتها، من هنا فقد تكون الحكومة نجحت بشكل مباشر أو غير مباشر 

ا في ذلك، من خلال ارتباط أغلب المتغيرات النقدية والاقتصادية بالمركز المالي الحكومي وتوجهاته
المالية، مما كان له تأثيرات على المسار النقدي والاقتصادي في العراق، والتوجهات المستقبلية للخطط 

 والستراتيجيات بالنسبة للحكومة والبنك المركزي العراقي.
 تتأثيراللدراسة هذه التأثيرات فقد تم تقسيم هذا المبحث على أربع فقرات: الأولى ستدرس ا    

، لتوضيح تأثير اجراءات وأدوات لنقديا لوضعا على قيالعر ا لمركزي ا لبنكاو  كومةلحا بين طعيةالتقا
على أهم المتغيرات النقدية. الفقرة الثانية  قيالعر ا لمركزي ا لبنكالسلطة المالية للحكومة والنقدية ل

وضيح ، لتقالعر ا في لنقديةاو  لحكوميةا تاءاجر لااب شرالمبا جنبيلأا راستثملاا تاتدفق أثرتستدرس 
مدى تمكن الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي في استقطاب الاستثمار الأجنبي، بما يزيد من 

 على لنقديةاو  لحكوميةا تاءاجر لاا سانعكالقدرة الانتاجية للاقتصاد العراقي. ثم سندرس بعدها ا
 للحكومة لتنمويةا تالتوجه. أخيراً سندرس اقيالعر ا ري التجا نالميز ا تصحيح الاختلالات والعجوزات في

، حيث يتضح من خلال ذلك أهداف كل طرف لمستقبليةا اخططهم ظل في قيالعر ا لمركزي ا لبنكاو 
 ومدى تناغهما في تحقيق الهدف التنموي للاقتصاد العراقي.
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 التأثيرات التقاطعية من قبل الحكومة والبنك المركزي العراقي على الوضع النقدي: :أولاا 
( من  2003كن تشخيص العلاقة التأثيرية بين الحكومة والبنك المركزي العراقي بعد عام ) يم    

، حيث يقوم البنك المركزي باستلام الايرادات النفطية Sterilling Mechanismخلال آلية التعقيم 
لى الدينار بالدولار الأمريكي من وزارة المالية العراقية، ليقوم البنك بعملية تحويل تلك الدولارات إ

العراقي عن طريق تصريفها في سوق الصرف الأجنبي باستخدام نافذة العملة. فتضخ التدفقات 
الدولارية والدينارية في الاقتصاد العراقي عبر اتجاهين: نافذة العملة الأجنبية التي تهدف إلى تصريف 

لية الاستيرادات السلعية الدولار الأمريكي لتلبية الطلب على العملة الأجنبية التي تستخدم في عم
والخدمية من الخارج، الاتجاه الآخر هو ضخ العملة العراقية عبر النفقات الحكومية لتسديد الالتزامات 

 والمشتريات الحكومية.
بذلك فإن البنك المركزي العراقي يعمل في التأثير في سعر الصرف الأجنبي لتحقيق الاستقرار النقدي 

نفقات الحكومية فتؤثر في الأساس النقدي، بالتالي في المعروض النقدي. لذا والاقتصادي، أما اتجاه ال
يحصل تضارب وتقاطع في اتجاه تأثير كلا من البنك المركزي العراقي والمالية الحكومية من حيث 

 استخدامهما لأدواتهما، حسب توجهات كل من الجهتين المؤثرتين في الاقتصاد العراقي.
 :ن أدناهيَّ مبلا ،قيالعر ار الدينايكي و مر لأار لدولاات ال مخطط تدفقخلا ق منالممكن توضيح ما سب من

 ( 2)  مخطط

 قيالعرار الدينايكي ومرلأار لدولاات اتدفق

 لمصدر:اقي، العراد اقتصلااخل ار دالدينار ولدولاات من التدفقا حركةئم مع حث ليتلاالبالمخطط من قبل اتم تعديل 

:, 2015, P 3. Web SiteISIS & Oil: Iraq’s Perfect Storm Gunter, Frank R., - 

 https://www.fpri.org/docs/gunter_iraqs_perfect_storm.pdf 

 
 دي في العراق من خلال المتغيرات الآتية:سيتم توضيح حجم التقاطعات التأثيرية في الوضع النق

سة نقدية اقي سيالعر المركزي البنك انتهج ا(  2003م ) ابعد ع :M1 لنقديالمعروض ا -1
من أجل معالجة  ة،جنبيلأالعملة افذة ائدة عن طريق نالز النقدية الكتلة اولته سحب اشية، بمحانكما

 ( DFI ق )العراصندوق تنمية 

 وزارة المالية العراقية

 ( CBIالبنك المركزي العراقي )  الاقتصاد العراقي

 سوق الصرف الأجنبي

 ذة العملةفنا

 حقللااب الحسا
 دينار العراقيلا تدفق

 كوميلحا نفاقلاا

 دولار الأمريكيلا تدفق

أدوات نقدية 

 أخرى

 جهاز المصرفي لا

 قطاع الخاصلوا

 بنك الحكومة

https://www.fpri.org/docs/gunter_iraqs_perfect_storm.pdf
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تصادية السابقة، وبسبب تبعية السياسة النقدية الارتفاع في مستويات الأسعار نتيجة السياسات الاق
الانتاج والانتاجية في  تامستويلتلك السياسات، كما إن الاقتصاد العراقي قد عانى من تدني 

 القطاعات الحقيقية، نتيجة العقوبات التي كانت مفروضة على العراق، أدى ذلك إلى انخفاض
أو  غماتتنال المركزي إلى تحقيق نوع من لبنكاسة اسعت سيلذا  .لةالبطات يد معدلااوتز  اتر استثملاا

المتأتية  لنقديةات التدفقامع  المتأتية من الانتاج المحلي أو الاستيرادات، لحقيقيةات التدفقا بين زن اتو ال
قي على العر اد اقتصلااد اعتما يد ا. لكن بسبب تز من الطلب الكلي ) الانفاقات الخاصة والحكومية (

 ةلجالمع اتهولاات توظيفية توسعية، ومحاسالحكومة سياع اتببسبب ايد حجمه، اتز لحكومي لاق انفلاا
في  كبيراً  مؤثراً لحكومي اق انفلااب، جعل من ارهلاازمة بسبب ألمتاة منيلأاعية و اجتملااع وضالأا
 .لنقديالمعروض ا

د اعدا قدي فقد تم لنالمعروض المركزي في النقدي للبنك الي للحكومة و الماه اتجلاا تأثيرلتحليل     
الذي يبيّن أن المعروض النقدي قد اتخذ في البدء الاتجاه التصاعدي نسبياً، فقد تزايد  (، 6لملحق ) ا

( مليون دينار عراقي، إلى أعلى  5773601( الذي بلغ )  2003من اقل عرض نقدي في عام ) 
بة تزايد سنوية بلغت ( مليون دينار عراقي، بنس 73830964( حيث بلغ )  2013عرض في عام ) 

 2014% (. لكن العامين الاخيرين من المدة فقد سجلا انخفاضاً متتالياً، ففي عامي ) 15.8) 
( مليون  65435425و 72692448( انخفض المعروض النقدي على التوالي حيث بلغ )  2015و

ي تقلبات % ( على التوالي. السبب الأهم ف-10% و-1.5دينار عراقي، بنسبة انخفاض بلغت ) 
المعروض النقدي هو عدم قدرة البنك المركزي العراقي بالتحكم بالمتغيرات الخارجية المؤثرة في 
الاحتياطيات الأجنبية، التي تعتمد في تكوينها الرئيس على الواردات الحكومية من العملة الأجنبية 

صالح الحكومة، لتنتهي في المتأتية من بيع النفط الخام. التي يتم تحويلها إلى الدينار العراقي ل
الاقتصاد العراقي كنفقات حكومية مما يؤثر في حجم المعروض النقدي. كما هو واضح من الشكل    

قد ساير اتجاه الانفاق الحكومي، الذي اتخذ الاتجاه ذاته  لنقديالمعروض (، حيث إن اتجاه ا 12) 
الأساس النقدي.  في عبر تأثير انفاقاتها مما يشير إلى التأثير الكبير للحكومة على المعروض النقدي،

 .لسيولةاسيب السيطرة على مناقي في العر المركزي البنك ات اءاجر فاعلية ايضعف من  امم
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 (. 6و 3من عمل الباحث بالاعتماد على الملحقين )  لمصدر:ا

مصرفي، فيلاحظ أما بالنسبة لتوجه البنك المركزي العراقي لتخفيض تداول العملة خارج الجهاز ال    
من الملحق أن نسبة العملة المتداولة من المعروض النقدي اتجهت إلى الانخفاض النسبي، ليؤشر ذلك 
في نجاح اجراءات البنك في الحد من العملة خارج الجهاز المصرفي، فقد انخفضت من أعلى نسبة 

( حيث بلغت   2011% (، إلى اقل نسبة لها في عام ) 80.2( التي كانت )  2003لها في عام ) 
% (، يعود 53.3( إلى )  2015% (. لكن بعد هذا العام تصاعدت النسبة لتصل في عام ) 45.3) 

ذلك إلى تخوف العراقيين من الوضع الاقتصادي نتيجة التوجه الحكومي إلى تقليل الرواتب في 
يجعل من الافراد يميلون السنوات الاخيرة، نتيجة تأثير أسعار النفط في المركز المالي للحكومة، مما 

 إلى الاحتفاظ بالنقود خارج الجهاز المصرفي لمواجهة أي طارئ.
كما أشرنا سابقاً فإن البنك المركزي العراقي هو المسؤول عن صياغة سعر الصرف الجنبي:  -2

سياسة الصرف الأجنبي، حيث تبنى في البدء سياسة التعويم المدار عبر ما كان يسمى بمزاد العملة 
لأجنبية، حيث عمل على تقليل التقلبات في قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، والحصول ا

على تقارب بين سعر الصرف الحقيقي والاسمي، بعد أن كان الاقتصاد العراقي يعاني قبل عام       
. 197راقي ( سعر صرف متنوع للدينار الع 13( من تعددية أسعار الصرف التي تجاوزت )  2003) 

إن سياسة التعويم لسوق العملة والمراقب من قبل البنك المركزي العراقي، اتجهت فيما بعد ناحية 
سياسة تثبيت سعر الصرف، من خلال إدارة البنك المركزي للمعروض من الدولار الأمريكي، 

تبني سياسة  فالاقتصاد العراقي يعاني من قصور في كميات العملات الأجنبية الداخلة، على الرغم من
حرية دخول وخروج للأموال من أجل زيادة الاستثمارات. فالقطاع الحقيقي غير النفطي يعاني من 
تدهور في انتاجه مما أدى إلى انخفاض نسبة إسهامه في الصادرات، بالتالي قلة الأموال الأجنبية 

لمية من أجل الاستثمار أو الداخلة للاقتصاد، بل واتجاهها للخروج ناحية الاقتصادات الاقليمية والعا
تسديد اقيام الاستيرادات، مما سيؤدي إلى تدهور في قيمة الدينار العراقي في حال قيام البنك المركزي 

                                                           
 .7، مصدر سابق، ص السياسة النقدية في العراق: بين إرث الماضي وتحديات الحاضر الخزرجي، ثريا، -197
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(2015-2003) اتجاهات المعروض النقدي والانفاق الحكومي في العراق للمدة 

المعروض النقدي            

(مليون دينار عراقي ) 

النفقات الحكومية                              

(مليون دينار عراقي ) 



 وتأثيراتها( اديةقتصلااقة لعلاا) لمركزيالبنك الحكومة وا
 د. عامر شبل زيا بولص

   

 

131

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية    

برفع رقابته الصارمة على سعر الصرف الأجنبي. إن دراسات وبحوث صندوق النقد الدولي بيّنت أن 
الشرعي عبر وثائق البنوك المركزية التي تتبنى هناك اختلافاً بين واقع نظام الصرف والنظام المعلن 

سعر الصرف المثبت، والتي تعمل في الاقتصادات الريعية، بذلك فإن نظام الصرف الواقعي في 
 .198العراق هو نظام الصرف المحفز للاستقرار 

و بشكل عام تمكن البنك المركزي العراقي من السيطرة النسبية على سعر الصرف الأجنبي، كما ه     
(، من خلال استخدام البنك المركزي للدولارات المشتراة من  13( والشكل )  6ملاحظ من الملحق ) 

وزارة المالية من ثم بيعها في سوق الصرف عبر نافذة العملة، فاسهمت التعاملات اليومية للنافذة في 
الاستقرار في سعر  تحقيق التوازن بين عرض الدينار العراقي وعرض الدولار الأمريكي، من ثم تحقيق

( اتجه سعر الصرف النافذة  2008 – 2003الصرف الدينار تجاه الدولار، فخلال المدة الأولى ) 
( دينار مقابل  1896للتقارب النسبي مع السعر الموازي، إذ انخفض سعر الصرف النافذة من ) 

(، كذلك انخفض  2004( دينار مقابل الدولار في عام )  1453(، إلى )  2003الدولار في عام ) 
( دينار مقابل  1453( دينار مقابل الدولار، إلى )  1936السعر الموازي للعامين نفسهما من ) 

% ( إلى تساوي السعرين. لتتصاعد نسبة 2.1الدولار، بذلك انخفضت نسبة الفرق بين السعرين من ) 
% ( 0.8العام التالي إلى )  (، ثم انخفضت النسبة في 2007الفرق بين السعرين بعد ذلك لحد عام ) 

( بلغت هذه  5، نتيجة ارتفاع مبيعات البنك المركزي من العملة في ذلك العام، فمن مراجعة الملحق ) 
% (، لتؤدي إلى 61.9( مليون دولار أمريكي، بنسبة زيادة عالية نسبياً )  25869المبيعات ) 

( دينار مقابل الدولار  1203و 1193ى ) تخفيض سعر صرف النافذة والسعر الموازي على التوالي إل
دينار مقابل الدولار. أما بالمدة  ( 1267و 1255( على التوالي )  2007، بعد أن كانا في عام ) 

( فالملاحظ إن السعر الموازي اصبح يبتعد نسبياً عن سعر نافذة العملة،  2015 – 2009الثانية ) 
( دينار 1190بل الدولار في بداية المدة الثانية، إلى )( دينار مقا 1170فقد ارتفع هذا السعر من ) 

( دينار مقابل  1182مقابل الدولار في نهاية، لكن السعر الموازي خلال المدة نفسها ارتفع من ) 
( دينار مقابل الدولار، جاء ذلك نتيجة  1247الدولار، إلى أعلى سعر صرف في المدة الثانية فبلغ ) 

 عوامل عديدة من أهمها:
لانخفاض النسبي للواردات النفطية التي أثرت في مشتريات البنك المركزي من العملة ا -أ

 الأجنبية من وزارة المالية، بالتالي تأثرت مبيعاته من العملة عبر النافذة.
(  50التدخل الحكومي من خلال تغيير محافظ البنك المركزي العراقي، واقرار المادة )   -ب

 (. 2015ة لعام ) ضمن قانون الموازنة الاتحادي
                                                           

، مصدر سابق، ص السياسة النقدية في العراق: من التبعية إلى الاستقلال غير الفعال غر، محمود محمد،دا -198

40. 
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 الاضطرابات الأمنية وعدم الاستقرار السياسي.  -ت
المضاربات في السوق الموازية من أجل تحقيق المكاسب، والاستفادة من أي قصور في أداء   -ث

 البنك المركزي، أو أي تدخل في عمله.

 
 (. 6لملحق ) اد على اعتملااحث بالبالمصدر: من عمل ا

م من ثلاث زواية: الأولى: علاقة كمية النقود والتضخم، فانكماش يمكن رصد التضخ التضخم: -3
عرض النقود المحلي مما يسبب في تراجع المستوى العام للأسعار، فترتفع قيمة العملة المحلية. الزاوية 
الثانية: تحسن صرف العملة المحلية أزاء العملة الأجنبية ) الدولار الأمريكي ( يعمل على خفض قيمة 

دات، من ثم مستوى الأسعار المحلية. الزاوية الثالثة: ارتفاع صرف العملة المحلية في السوق الاستيرا
. لذا استخدم البنك 199له أثر مهم على توقعات الافراد بالنسبة لمستويات الأسعار في الاقتصاد 

في المعروض  المركزي العراقي أدواته غير المباشرة ) نافذة العملة الأجنبية، وسعر الفائدة ( للتأثير
 النقدي وسعر الصرف كهدف وسيط للوصول إلى الهدف النهائي تخفيض معدل التضخم.

( أن معامل الاستقرار النقدي ابتعد عن الواحد الصحيح، عدا الأعوام        6الملاحظ من الملحق ) 
(. هذا الأمر يشير إلى أن  0.8و 0.7و 0.2( حيث بلغ المعامل )  2015و 2014و 2012) 
لب مدّة الدراسة تعاني من ضغوط تضخمية نتيجة هيمنة الحكومة على النشاط الاقتصادي، أغ

فالحكومة تبنت الطابع الانفاقي من خلال تزايد نسب الانفاقات التشغيلية، التي تعزز الاتجاه 
الاستهلاكي في الاقتصاد العراقي مما يولد ضغوط تضخمية. باعتبار أن العراق يعاني من تصلب 

ة الانتاجية، وتراجع إسهامات القطاعات الحقيقية، فإنّ ذلك سينعكس على الاستقرار النقدي القدر 
( إنها  14( والشكل )  6والاقتصادي في البلد. فتشير معدلات التضخم المبينة في الملحق ) 

(، وفي نفس  2006% ( في عام ) 53.2% ( إلى ) 32.5( من )  2003تصاعدت بعد عام ) 
% (. نتيجة زيادة 31.7عدل التضخم الأساس الذي يستبعد أثر أسعار الوقود والنقل ) العام اصبح م

، حيث ازداد المعروض M1الانفاقات الحكومية التشغيلية التي اوجدت زيادات في المعروض النقدي 

                                                           
المجلة العراقية للعلوم ، تقويم سياسة رفع الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي اسماعيل، عوض فاضل، -1

 .14، ص 2012، 34 لعددالاقتصادية، كلية الإدارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية، ا
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تطورات أسعار الصرف الأجنبية لسعري نافذة العملة والسوق الموازية في العراق

(2015-2003) للمدة  قي الدينار العرا) معدل سعر النافذة 

(تجاه الدولار الأمريكي 

) معدل سعر الصرف الموازي 

الدينار العراقي تجاه الدولار 

(الأمريكي 
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. إضافة لاجراءات *% (35.6( مليون دينار عراقي، بنسبة زيادة سنوية )  15460060إلى ) 
رفع الدعم عن بعض السّلع المقدمة عن طريق البطاقة التموينية الذي اسهم في رفع الحكومة في 

مستويات الأسعار، واجراءاتها الإدارية المربكة لتوزيع الوقود عبر منافذ التوزيع والمحطات الرسمية 
ليسهم ذلك في وجود تقلبات سعرية كبيرة ولدت اسواق سوداء مثلت أعباء إضافية على الفرد 

 .200قيالعرا
إزاء ما سبق فقد اتخذ البنك المركزي العراقي مجموعة من القرارات منها رفعه لسعر الفائدة في عام     

، كمحاولة لسحب السيولة المصرفية، وتخفيض سعر صرف النافذة في **% (20( إلى )  2007) 
ت التضخمية التي الدينار مقابل الدولار، ليسهم ذلك في تخفيض المعدلا ***( 1255نفس العام إلى ) 

% (. كما 19.3% (، كذلك التضخم الأساس انخفض إلى ) 30.8انخفضت في نفس العام إلى ) 
عمل البنك المركزي العراقي من خلال مهمته في إدارة الدين الحكومي الداخلي، عمل على أصدر 

قتصاد. حوالات وسندات بضمان الحكومة، الغرض من ذلك سحب جزء من السيولة الفائضة في الا
( إلى    2008لكن البنك المركزي لم ينجح في خفض المعروض النقدي الذي واصل نموه في عام ) 

، بسبب استمرار الحكومة ****% (29.8( مليون دينار عراقي، بنسبة زيادة سنوية )  28189934) 
ينار عراقي، ( مليون د 44190746لسياستها الانفاقية التشغيلية التي ازدادت في نفس العام إلى ) 

 .*% (13.1بنسبة زيادة سنوية ) 
( أن معدل التضخم العام والأساس في المدة          14( والشكل )  6الملاحظ أيضاً من الملحق )     

( 2009( قد اتجه ناحية الانخفاض النسبي، فقد انخفض معدل التضخم في عام ) 2015 – 2009) 
% (. ليستمر الانخفاض النسبي في 7.1الأساس إلى ) % (، والتضخم -2.8إلى نسبة سالبة هي ) 

% (، على الرغم من 1.7)  ل% (، والأساس  1.4)  ل(  2015معدل التضخم ليصل في عام ) 
ارتفاع أسعار الصرف الأجنبية، فيشير ذلك إلى انفصام العلاقة بين سعر الصرف والتضخم، بسبب 

اسق اجراءات الحكومة في الجانب المالي مع التأثير الحكومي على الاقتصاد، من خلال عدم تن
 اجراءات البنك المركزي العراقي بالجانب النقدي.

                                                           
 (. 6راجع الملحق )  *

، بحث مقدم إلى الندوة المقامة في المركز العراقي الاتجاهات الراهنة للتضخم في العراق صالح، مظهر محمد، -200

، 2006/  9/  30التضخم ودور السياسات المالية والاقتصادية "، بتاريخ ب " للاصلاح الاقتصادي والموسومة 

 .11ص   بغداد، العراق،

 (. 5راجع الملحق )  **

 (. 6راجع الملحق )  ***

 (. 6راجع الملحق )  ****

 (. 3راجع الملحق )  *
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 (. 6لملحق ) اد على اعتملااحث بالبالمصدر: من عمل ا
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(2015-2003) تطور معدلات التضخم في العراق للمدة 

) % (معدل التضخم 
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  تأثر تدفقات الاستثمار الجنبي المباشر بالاجراءات الحكومية والنقدية في العراق: :ثانياا 
( التي تبين حاجة العراق إلى  2003ادية للواقع العراقي بعد عام ) بوجود المؤشرات الاقتص    

ضرورة إعادة بناء بناه التحتية وقطاعاته الحقيقية، بما يتطلب وجود جهود ضخمة وامكانات مالية 
كبيرة، الأمر الذي لا تستطيع الحكومة ومؤسساتها توفيره في الوقت الحالي، مما يستلزم فتح المجال 

ارات الأجنبية لسد الفجوة التمويلية لإعادة اعمار العراق. لذا قامت الحكومة العراقية أمام الاستثم
بتشريع عدد من القوانين الخاصة بتوفير العوامل الجاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي، من أهم هذه 

(  2015و 2010( وتعديلاته في عامي )  2006( لعام )  13القوانين: قانون الاستثمار ذي الرقم ) 
( الخاص  2003( لعام )  39، الأمر ) ( 2004)  مالع ( 49ذي الرقم )  لضريبيةا تيجيةاستر لا، ا

بالاستثمار الأجنبي. تهدف هذه القوانين إلى تسهيل وازالة العقبات أمام دخول المستثمرين الاجانب 
ض من كل ذلك في للاقتصاد العراقي، والتوجه الحكومي ناحية الخصخصة للمشاريع الحكومية، الغر 

تطوير البنية التحتية وتنمية النشاط التجاري، وتوفير فرص العمل الجديدة لتحسين الظروف المعاشية، 
. 201وادخال رؤوس الأموال والتقنيات التكنولوجية الحديثة وتعزيز نقل المعرفة والمهارات إلى العراقيين 

( وهيئات الاستثمار في المحافظات  NICار ) فقامت الحكومة العراقية بتشكيل الهيئة الوطنية للاستثم
 (PICs  لانجاز معاملات المستثمرين من خلال النافذة الواحدة ،)One Stop Shop بهدف تسهيل ،

 .202إصدار التراخيص وتوفير الخدمات الاستثمارية بصورة مبسطة وخالية من العوائق 
ستقلالية، يعطي للمستثمرين مؤشرات فضلًا عن ما سبق فإنّ منح البنك المركزي العراقي الا    

لاستقرار واستقلالية القطاع المصرفي دون وجود المؤثر الحكومي في عمله. لتعزيز هذا الانطباع قام 
البنك المركزي العراقي باتخاذه مجموعة من القرارات والاجراءت الخاصة بعمله كإعادة هيكلة العملة 

أسعار الصرف الأجنبي ومعدلات التضخم، مما يعطي العراقية، ومحاولته لتحقيق الاستقرار في 
للمستثمر الأجنبي مؤشرات جيدة لنجاحات السياسة النقدية. لكن بقاء المؤثر الحكومي على بعض 
المتغيرات النقدية قد تخفض من فاعلية السياسة النقدية، كما إن هذه السياسة تعد انكماشية بما تؤثر 

لقطاع الخاص من الحصول على التسهيلات والاقتراض من في استقطاب الاستثمارات، وحرمت ا
 البنوك العاملة في الاقتصاد العراقي.

                                                           
، جريدة الاستثمار الأجنبي -(  2003( لعام )  39أمر سلطة الائتلاف الموقتة رقم )  الجمهورية العراقية، -201

 .32، ص 2003، 3980الوقائع العراقية، العدد 

. المنشور على الموقع اللإلكتروني 2، الهيئة الوطنية للاستثمار، ص النافذة الواحدة عراقية،الجمهورية ال -202

 للهيئة:

http://investpromo.gov.iq 

http://investpromo.gov.iq/
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(  15(، والشكل )  16لتبيان مسار تأثر الاستثمار الأجنبي المباشر بما سبق فقد تم اعداد الجدول ) 
ر في القطاع ، فيبينان أن الاستثمار المباشر قد اتخذ مسار تذبذبي، كما تركز أغلب هذا الاستثما

النفطي وابتعد نسبياً عن الاستثمار في باقي القطاعات الاقتصادية بسبب الوضع العام وعدم توفر 
(  2003البيئة المناسبة للاستثمار الواجب توافرها. فالملاحظ إن تدفقات الاستثمار الأجنبي في عام ) 

( مليون دولار  300إلى ) ( مليون دولار أمريكي، لتنخفض في العام التالي  1000قد بلغت ) 
% (، بعد ذلك استمرت التدفقات بالتصاعد والانخفاض حتى عام    -70أمريكي، بنسبة انخفاض ) 

% (، 153.7مليون دولار أمريكي ، بنسبة ارتفاع بلغت )  ( 972( التي ارتفعت إلى )  2007) 
رار الحكومة لقانون الاستثمار الذي يعود ذلك إلى الاستقرار النسبي في الحالة الأمنية والسياسية، ولاق

أعطى مؤشر للمستثمرين بوجود مناخ قانوني تحميه الحكومة وتعززه. كما تمكن البنك المركزي العراقي 
% (، 30.8في ذلك العام من التخفيض النسبي لمعدل التضخم، الذي بلغ في ذلك العام ما معدله ) 

لذي يشير إلى العلاقة العكسية بين الاستثمار ، ا*% (19.3ومعدل التضخم الأساس انخفض إلى ) 
الأجنبي والتضخم، فكلما انخفض التضخم ارتفع الاستثمار. بعد هذا العام واصلت التدفقات 

)  ل( فوصلت هذه التدفقات     2009الاستثمارية بالارتفاع النسبي إلى أن انخفضت في عام ) 
% (، نتيجة تأثر الاستثمارات بالأزمة -13.9 مليون دولار أمريكي، بنسبة انخفاض بلغت ) ( 1598

مليون  (1882( لترتفع إلى ) 2011المالية العالمية. ثم واصلت التدفقات بالانخفاض إلى حد عام ) 
التدفقات إلى القطاع النفطي في  % (، نتيجة توجه هذه34.8دولار أمريكي، بنسبة ارتفاع بلغت ) 

( 2015و 2014الاستثمارات بشكل متوالي في العامين )المناطق الآمنة من العراق. ثم انخفضت 
مليون دولار أمريكي، وبنسبة  ( 3469و 4782لتصل التدفقات الاستثمارية بشكل متوالي للعامين ) 

 % ( على التوالي، بسبب عدم استقرار الوضع الأمني في العراق.-27.5% و-6.8انخفاض بلغت ) 
 ( 16)  لجدولا

 ( 2015 – 2003للمدة )  ية في العراقنوسلا رية الأجنبية المباشرة ونسب تغيرهاقيمة التدفقات الاستثما
 تالسنوا

 لبنودا
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 تاراستثملااقيمة 

 يكي (أمرر ) مليون دولا
1000 300 515 383 972 1856 1598 1396 1882 3400 5131 4782 *3469 

 لسنويةالتغير انسبة 

) % ( 
 27.5- 6.8- 50.9 80.7 34.8 12.6- 13.9- 91 153.7 25.7- 71.8 70- ـــ

 لمصدر:ا

, United Nations, 2015 ) –World Investment Report ( 2003  Development, &United Nations Conference on Trade  -

New York, U.S.A. 

 حث.البامن قبل  اجهاخرستاتم  ةلسنويالتغير انسب  -

 قيمة تقديرية.إلى  * تشير

                                                           
 (. 6راجع الملحق )  *
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 (. 16)  جدولالمصدر: من عمل الباحث بالاعتماد على ال

يشار إلى أن هناك عدد من العوامل الطاردة للاستثمار الأجنبي في العراق، يمكن إجمالها    
 203بالآتي:

لتداخل والتعارض بين الأدوات للحكومة العراقية، فضلًا عن ادية اقتصلاات اسالسيا عدم وضوح -1
الذي انعكس سلباً على توجهات الاستثمار الأجنبي المباشر لنقدية، او  والأهداف للسياستين المالية

 للاقتصاد العراقي.
قة الطاج وتوزيع انتاتدهور  مثلق، العر التحتية في البنية ا الأداء الحكومي في تحسين ضعف -2
 حه.ارباليفه وتنخفض ا، فترتفع تكجنبيلأامستثمر لاعلى  ايشكل عبئ ائية، ممالكهربا

رد للمستثمرين امل طالذي يشكل عا مرلأا، اضعفهأو لمتطورة الية الماق اسو لبلد للاار افتقا -3
 ل.اعملاات الرئيسي لشركالممول الية هي المالسوق ان نب، ذلك لأاجلاا

ت ار اكبته للتطو ابسبب عدم مو ق، العر ار في استثملااي في تنشيط حركة مصرفلا فشل القطاع -4
 لمصرفية.ات ملاالتعالتكنولوجي في ام استخدم للاالنظار افتقالمصرفية، و الية و الما

عدم نجاح الحكومة في الحد من ظاهرة هروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج، التي تعطي  -5
 لاستثمار.البيئة الاستثمارية في العراق طاردة ل نّ إللأجنبي مؤشرات سلبية منها 

 
 
 

                                                           
 لمزيد من التفاصيل، أنظر: -203

، مجلة كلية : مشاكل وحلول2003جنبي المباشر في العراق بعد عام سياسة الاستثمار الأ ابراهيم، ابراهيم حربي، -

 .43 - 42، ص 2016، 106الإدارة والاقتصاد، الجامعة المستنصرية، العدد 

، مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر بين محددات العولمة واشكالية البيئة الاستثمارية العراقية خلف، بلاسم جميل، -

 .44، ص 2013، 29تصادية، العدد كلية بغداد للعلوم الاق
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(15) الشكل 

(2015-2003) الأجنبية المباشرة في العراق للمدة التدفقات الاستثمارية

التدفقات 
الاستثمارية 

المباشرة                                        
مليون دولار ) 

(أمريكي 
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 انعكاس الاجراءات الحكومية والنقدية على وضع الميزان التجاري العراقي: :ثالثاا 
إن الميزان التجاري يعكس الوضع الانتاجي في البلد، ومدى قدرة الاقتصاد المحلي على منافسة     

هذا الميزان بما منتجات العالم الخارجي، لذا لابد من أن يكون هناك عدد من الاجراءات المؤثرة في 
يؤدي إلى التأثير المباشر وغير المباشر في الحركة الانتاجية لصالح الاقتصاد العراقي، حيث حاولت 
الحكومة استخدام سياساتها المالية للتأثير في تعزيز الصادرات وتخفيض الاستيرادات عبر الدعم 

( 2010( لعام ) 22كية رقم ) الحكومي أو فرض ضرائب على التصدير، كما في قانون التعرفة الكمر 
الذي جاء لاحداث اصلاح في الاحوال الاقتصادية، أيضاً لتنشيط القطاع الخاص وتدعيمه عبر تقديم 
القروض للمشاريع الانتاجية الصغيرة والمتوسطة، بما يؤدي إلى تحسين الواقع الانتاجي والتجاري في 

خدم عدد من الاجراءات والقرارات النقدية والمصرفية البلد. أما بالنسبة للبنك المركزي العراقي فقد است
 )التي تم الإشارة لها سابقاً (، الهدف منها تهيئة البيئة اللازمة لعمل المشاريع الانتاجية.

(  7لتوضيح وضع الميزان التجاري بعد الاجراءات الحكومية والنقدية فقد تم اعداد الملحق )     
( قد شهد فائضاً  2015 – 2003ميزان التجاري خلال المدة ) (، حيث يتبين إن ال 16والشكل ) 

( مليون دولار  -2082و -3492( التي شهدت عجزاً بمقدار )  2009و 2004عدا الأعوام ) 
% ( على التوالي، نتيجة -107.4% و-2389.8أمريكي  ) على التوالي (، بنسبة انخفاض بلغت ) 

( زيادة بقيمة           2004بلغ إجمالي الصادرات في عام )  تأثير الصادرات النفطية في الميزان. فقد
% (، إن هذه الزيادة جاءت نتيجة 76.6( مليون دولار أمريكي، بنسبة ارتفاع بلغت )  17810) 

اتجاه الحكومة لزيادة الصادرات النفطية، لكن يلاحظ أن الاستيرادات في ذلك العام قد اتجهت ناحية 
( مليون دولار أمريكي، بنسبة ارتفاع بلغت           21302قد بلغت قيمتها ) الارتفاع بنسبة أكبر ف

% (، نتيجة زيادة الطلب على السّلع المستوردة التي كانت أغلبها محظوره نتيجة العقوبات 114.4) 
سبة الاقتصادية في فترة التسعينات، والانفتاح التجاري المتبنى من قبل الحكومة المؤقتة أنذاك. أما بالن

( مليون دولار أمريكي، بنسبة  39430( فقد تأثر بأسعار النفط فقد بلغت الصادرات )  2009لعام ) 
( قد شهد الميزان التجاري فائضاً ذو  2009% (. كما يلاحظ إن بعد عام ) -38.1انخفاض بلغت ) 

لذي انخفض إلى  ( ا 2013اتجاه متذبذب نسبياً، فقد استمر الميزان بالتصاعد في فائضه إلى عام ) 
% (، ليرتفع بعدها بنسبة طفيفة -13.6( مليون دولار أمريكي، بنسبة انخفاض بلغت )  30419) 

 30804( على التوالي ما مقداره )  2015و 2014ثم ينخفض حيث بلغ الفائض في العامين ) 
لي، قد % ( على التوا-85.7% و1.3( مليون دولار أمريكي، بنسبة تغير سنوية بلغت )  4397و

يعود ذلك إلى تأثر الاستيرادات بقانون التعرفة الكمركية الذي تم تفعيله مؤخراً، والانخفاض النسبي في 
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الانفاق الحكومي الذي يتجه جزء كبير منه ناحية الطلب على السّلع المستوردة. فبلغت الاستيرادات 
أمريكي، بنسبة انخفاض  ( مليون دولار 39045و 53177على التوالي في العامين المذكورين ) 

% ( على التوالي. مقابل انخفاض في الصادرات حيث بلغت على -26.6% و-10.4بلغت ) 
% ( -48.3% و-6.4( مليون دولار أمريكي، بنسبة انخفاض بلغت )  43442و 83981التوالي ) 

 على التوالي.
الوضع الانتاجي الضعيف في بعد استبعاد تأثير الصادرات النفطية على الميزان التجاري يتبين     

العراق ، وعدم قدرة الوحدات الانتاجية على تلبية الطلب المحلي على المنتجات، لذا يزداد الطلب على 
المنتجات الأجنبية. فقد سجّل الميزان التجاري عجوزات على طول مدة الدراسة كما هو واضح من 

( مليون  -58931ولار أمريكي، إلى ) ( مليون د -8197(، فتراوح العجز ما بين )  7الملحق ) 
(، التي  2015و 2014و 2006دولار أمريكي، وبنسب تغير متصاعدة نسبياً، عدا الأعوام ) 

% -41.1انخفضت فيها العجوزات عن الأعوام التي تسبقها، فقد انخفضت العجوزات بنسبة ) 
 % (، لأسباب تم ذكرها سابقاً.-26.7% و-10.5و

جراءات النقدية للبنك المركزي العراقي مع الميزان التجاري فالملاحظ عدم تأثر أما عند ربط الا    
الميزان بمحاولة تثبيت أسعار الصرف، نتيجة الهيمنة النفطية على الميزان والضعف الذي يعاني منه 
القطاع الانتاجي، لذا لم تتأثر الصادرات السلعية المنتجة محلياً. كما يؤثر الضعف الانتاجي على 

 ارتفاع توجه الطلب الكلي للاستيرادات لتعويض النقص في الانتاج المحلي.

 

 (. 7)  ملحقالمصدر: من عمل الباحث بالاعتماد على ال

 
 
 

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000

100000

يم
لق
ا

االسنوات

(16) الشكل 

(2015-2013) قيمة الاستيرادات والصادرات العراقية للمدة 

الصادرات     
مليون ) 

دولار 
(أمريكي 

الاستيرادات
مليون ) 

دولار 
(أمريكي 



 وتأثيراتها( اديةقتصلااقة لعلاا) لمركزيالبنك الحكومة وا
 د. عامر شبل زيا بولص

   

 

140

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية    

 
 رابعاا: التوجهات التنموية للحكومة والبنك المركزي العراقي في ظل خططهما المستقبلية:

تبني عدد من الخطط والستراتيجيات التنموية،  ( إلى 2003توجهت انظار الحكومات بعد عام )     
(، التي جاءت لترجمة  2017 – 2013خطة التنمية الوطنية الخمسية للمدة )  وأخر هذه الخطط هي

الرؤى التنموية بعيدة المدى للقطاع أو النشاط الاقتصادي من خلال تشخيص واقع الحصاد التنموي 
اكلها ومعوقاتها، ومدى توفر الامكانات والفرص ( ومش 2014 – 2010للخطة الوطنية للمدة ) 

(، التي تسببت  2014 – 2010. حيث تم تشخيص عدد من المعوقات للخطة التنموية ) 204التنموية 
بتخفيض نسب تنفيذ الخطة ضمن الإطار المحدد لها، من هذه المعوقات البيئة المحيطة بالواقع 

لسياسي، والامكانات التنفيذية للوزارات والمؤسسات الاقتصادي العراقي المتمثلة بالوضع الأمني وا
الحكومية، والمشاكل التي تعرقل عمليات اقرار وتنفيذ الاصلاحات وضعف الالتزام بالخطط، وضعف 

 .205الربط بين الموازنات الاستثمارية السنوية وأهداف ووسائل تحقيقها 
(  2018 – 2014مج حكومي للمدة ) ( بتبني برنا 2014لذا قامت الحكومة المنتخبة في عام )     

كخطة شاملة لاصلاح الجوانب الاقتصادية والسياسية، تم بناء هذا البرنامج على أساس ما تضمنته 
الخطة الخمسية الجديدة للتنمية الوطنية فضلًا عن الستراتيجيات القطاعية والمكانية. حيث تضمن 

 206لأهداف الاقتصادية ذات البعد التنموي: البرنامج الحكومي أهدافاً اصلاحية عديدة، من أهم ا
من خلال تحسين مستويات الدخل، والارتقاء بمستوى التنمية البشرية  شيالمعالمستوى اء بارتقلاا -1

 بأبعاده الرئيسة في الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات العامة.
الاجراءات باتجاه من السياسات و مجموعة  نحو القطاع الخاص من خلال تبني لتحولاتشجيع  -2

تاهيل الصناعات الحكومية وتحويلها تدريجياً للقطاع الخاص، كذلك تنمية القطاع السياحي والزراعي 
لحكومية البنوك اتفعيل دور والتجاري والاعمال المصرفية، وتوفير البنى التحتية. فضلًا عن 

ئب الضر اكل الول لمشد حايجاص، و الخاع الميسرة للقطالقروض اهلية لتوفير لاالمتخصصة و او 
 .207صة الخاريع اكمة على مشالمتر او 

                                                           
 .iiر سابق، ص ، مصد( 2017 – 2013خطة التنمية الوطنية للسنوات )  وزارة التخطيط، -204

 .iر نفسه، ص المصد -205

، مقدم من قبل دولة ( 2018 – 2014ملف برنامج حكومة جمهورية العراق للاعوام )  الجمهورية العراقية، -206

. المنشور على 8 - 6(، ص  2014/  9/  8اد العبادي إلى مجلس النواب بتاريخ ) رئيس الوزراء الدكتور حيدر جو

   :                                                                                                                            الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس الوزراء

http://www.cabinet.iq  

، الأمانة العامة ( 2018 – 2014الأولويات الستراتيجية في خطة عمل الوزارات للمدة )  الجمهورية العراقية، -207

                               :                 . منشور على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس الوزراء12، ص 2014لمجلس الوزراء، 

http://www.cabinet.iq  

http://www.cabinet.iq/
http://www.cabinet.iq/
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تعظيم الموارد المالية والاستخدام الأمثل لها، وتقويم السياسات النفطية والمالية والضريبية والنقدية  -3
 على أسس تنموية منصفة.

وتعزيز  زيادة انتاج النفط والغاز لتحسين الاستدامة المالية، وتطوير الطاقة التصديرية للنفط -4
 اسطول ناقلات النفط.

تفعيل الاجراءات الكفيلة بمعالجة مشكلة البطالة، لا سيما بين الشباب الخريجين، وضمان حقوق  -5
 المشتغلين بالقطاع الخاص.

كما تضمن البرنامج الاصلاحي للحكومة وضع سياسة مالية قصيرة ومتوسطة الآجل، وضرورة     
لنقدية، وتطبيق النظام الإلكتروني لإدارة المالية العامة، واعتماد تنسيق هذه السياسة مع السياسة ا

موازنة البرامج والأداء، وتنفيذ برامج اصلاح النظام الضريبي والمالي، فضلًا عن ضرورة تحديث 
 .208الاجراءات الإدارية والفنية المعتمدة في البنك المركزي العراقي وفق المعايير الدولية 

البرنامج الحكومي والخطط والستراتيجيات التنموية اطلق البنك المركزي العراقي كنوع من مواكبة     
(، التي استمدت من السياسة الاقتصادية العامة في بناء  2020 – 2016خطته الستراتيجية للمدة ) 

اقتصاد حر يقوم على عوامل السوق والمنافسة، وتمكين القطاع الخاص ليكون له دوراً في التنمية 
، التي توجه سياسة البنك 209صادية، كما بنيت الخطة في ضوء أهداف البنك الواردة في قانونه الاقت

ناحية تحقيق الركائز القوية للاستقرار السعري والاقتصادي، وسعيها إلى الوصول للمناخ الاستثماري 
مطلوب مع المطلوب، وتعميق السوق المالية الوطنية وتقوية سبل الوساطة فيها لتحقيق الاندماج ال

 .210النظام المالي الدولي، كل ذلك من أجل رفع معدلات النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية 
 211يمكن صياغة ملامح الرؤية المستقبلية للخطة الستراتيجية للبنك المركزي العراقي بالآتي: 

 تعزيز مبدأي المساءلة والشفافية، وإرساء نظم الحوكمة بالقطاع المصرفي العراقي. -أ
تحسين وصول الخدمات المصرفية لجميع شرائح المجتمع العراقي، ونشر الثقافة المالية و  -ب

 المصرفية.
ضبط الكتلة النقدية ) المعروض النقدي ( من خلال تفعيل هيكلة أسعار الفائدة، وتقليل دور سعر  -ت

 الصرف في عمليات التعقيم للسيولة النقدية.
 لمصرفي عبر تطوير واستحداث نظم رقابية ونظم المدفوعات.تعزيز متانة واستقرار القطاع ا -ث

                                                           
در سابق، مص، ( 2018 – 2014الأولويات الستراتيجية في خطة عمل الوزارات للمدة )  الجمهورية العراقية، -208

  .15 – 12ص 

 .3، ص 2016، ( 2020 - 0162الخطة الستراتيجية للمدة )  البنك المركزي العراقي، -209

، مصدر سابق، السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي مفارقة الازدهار في اقتصاد ريعي صالح، مظهر محمد، -210

 .2ص 

 .3ر سابق، ص مصد،  ( 2020 - 2016الخطة الستراتيجية للمدة )  البنك المركزي العراقي، -211
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 تطوير البنية التنظيمية للبنك المركزي العراقي، واستحداث اقسام جديدة ولجان تخصصية داعمة. -ج
دعم التمويل الاصغر والمتوسط بما يعزز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتكون قوة محركة  -ح

 بخلق فرص العمل.للاقتصاد العراقي، وتساهم 
تهيئة بنية تحتية سليمة وقوية للنهوض والارتقاء بالقطاع المالي بشكل عام، والقطاع المصرفي  -خ

 بشكل خاص.
على الرغم من النجاحات التي حققها البنك المركزي العراقي في تحسين قيمة الدينار العراقي بما     

استقرارية مما يساعد على نمو الاقتصاد بالاتجاه يؤدي إلى تهيئة البيئة الاقتصادية بشكلها الاكثر 
الصحيح، فإن ذلك التدخل في سوق الصرف الأجنبي في ظل ترسيخ تبعية الاقتصاد للايرادات 
النفطية تعدان من العوامل الرئيسة التي ترسخ لروح التراخي لدى الحكومة واغوائها لتاجيل أو تجاهل 

ية، بما يسهم في عدم التناغم بين سياسات الحكومة وسياسة التعديلات الضرورية للسياسات الاقتصاد
البنك المركزي العراقي، بالأخص في عدم التنسيق بين السياسة المالية والنقدية التي كان لها أبعاد 
تأثيرية على الاقتصاد، واضعاف الخطط والستراتيجيات التنموية. من هنا لابد من تحقيق التناغم بين 

اسة البنك المركزي العراقي، بما يؤدي في النهاية إلى الوصول إلى مستويات مالية الحكومة وسي
مرتفعة من التنمية الاقتصادية في العراق، من خلال حث الطرفين على الاستفادة من  التجارب الدولية 

داف في تناغم العلاقة بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، بما يؤدي إلى تحقيق التكامل بين أه
وأدوات السياسات بشكل متزامن بالتالي يقود إلى زيادة فاعلية الخطط والستراتيجيات الداعمة لتنمية 

 وتطوير الاقتصاد العراقي.
كما لابد من أن تتظافر الجهود من قبل جميع المؤسسات التابعة والمستقلة عن الحكومة أن تبني     

ها ايادي الارهاب على المحافظات التي كانت تحت الاقتصاد العراقي، لمعالجة الاضرار التي تركت
الاحتلال الداعشي وإعادة البناء لهذه المحافظات، التي تتطلب اجراءات طارئة من قبل المؤسسات 
العراقية بالتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية، مما سيؤدي ذلك إلى ترك آثاره على الانفاق 

اجية والاستثمارات سيؤثر على الارتفاعات المستقبلية الحكومي، وفي ظل ضعف القطاعات الانت
 لمعدلات التضخم.
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 خلاصة الفصل:
العراقي لمركزي البنك الحكومة با بين قةعلاال لجوانب هذا الفصل يتبيَّن أن تهسادر  ما تم لمن خلا    

له تابعاً للحكومة ( تقوم على الغاء دور البنك أو اضعافه وجع 2003قد كانت في البدء ) قبل عام 
( اتجهت العلاقة إلى منح نوع من  2003لكن بعد التغيير السياسي في عام ) ، واجراءاتها الاقتصادية

الاستقلالية للبنك المركزي العراقي من خلال القوانين والتشريعات، التي بيّنت طبيعة هذه العلاقة ودرجة 
وقرارات البنك المركزي العراقي أكثر فاعلية  ارتباط البنك بالحكومة، فساهم ذلك على جعل اجراءات

( كتدني الطاقة  2003بالتأثير، على الرغم من وجود عدد من المشكلات التي ظهرت بعد عام ) 
الانتاجية نتيجة نقص الاستثمارات المحلية والأجنبية، لضعف وعدم نجاح الاجراءات الحكومية في 

لاكي للحكومة غير المنتج. كما يلاحظ هيمنة القطاع جذب هذه الاستثمارات، وغلبة الانفاق الاسته
النفطي المدار من قبل الحكومة، بما أدى إلى تبعية أغلب المؤشرات النقدية والاقتصادية لهذا القطاع، 
اسهم ذلك في ظهور اختلالات في الاقتصاد العراقي كضمور إسهام القطاعات الحقيقية غير النفطية 

جمالي، بما ترك على الاقتصاد آثار سلبية في عدم التنسيق بين القطاع في تكوين الناتج المحلي الإ
الحقيقي والنقدي مما اضعف من اجراءات البنك المركزي العراقي في تحقيق الاستقرار لمعدلات 
التضخم، واوجد اقتصاد هش تلازمه الركود في القطاع الحقيقي مقابل ارتفاع في معدلات التضخم، 

اد لجانب انتاجي واحد هو النفط الذي يتأثر بشكل كبير بالمتغيرات الدولية التي نتيجة تبعية الاقتص
تقع خارج سيطرة الحكومة والمؤسسات الاقتصادية المحلية، إضافة لتأثره بالمتغيرات الموضوعية 
كالوضع الأمني والسياسي، كل ذلك انعكس على التوجه التنموي للخطط الحكومية ومؤسسة البنك 

عراقي، اللذان يعملان من خلال خططهما المستقبلية معالجة وتصحيح الأوضاع للوصول المركزي ال
بالاقتصاد إلى مستويات مرتفعة من التنمية والتقدم، حيث يتطلب ذلك تناسقهما وتناغهما لتحقيق ذلك 

 الهدف.
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 تالتوصيات و اجاستنتلاا
قة بين الحكومة والبنك المركزي، وفرضية من خلال دراسة التأثيرات الاقتصادية للعلا ت:اجاستنتلاا

الدراسة التي تنص على ايجابية التأثيرات على النشاط الاقتصادي لتلك العلاقة، فقد توصلت الدراسة 
إلى أن هناك تأثيرات ايجابية على بعض المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية المختارة، وسلبية على 

لم تتأثر بشكل كبير بهذه العلاقة بسبب الاوضاع  متغيرات اخرى، يضاف إلى إن هناك متغيرات
 العامة التي مرت بالتجارب المختارة بضمنها العراق، يمكن تبيان ذلك من خلال الاستنتاجات الأتية:

بالتالي  تتجه ناحية تبني استقلالية هذه البنوك، لمركزيةالبنوك والحكومة ين اصة باقة خعلا وجود -1
النقدية  سةالسيتأثيري للالدور ادة ا، لزية تلك البنوكساسي وقرارات تاءاجر ا ابعاد التأثير الحكومي في

ف اهدأ لحكومة لتحقيق ا تعمل معن أيمنع من  ك لاو لبنا هذه ليةستقلالكن ا .في الانشطة الاقتصادية
 مامة حسب مهالعادية اقتصلااسة السياقتصادية ونقدية، كون السياسة النقدية هي جزء لا يتجزء من ا

 .يداقتصلاا التأثير طرف فيكل  وسائلو 
دي اقتصلاالدور اتوحيد  تميل إلىضر الحالوقت افي  للاقتصاديين يةنظر لالرؤى ار و افكلأا -2

، من لنقديةالية و المادية و اقتصلاا زيادة التأثير في جميع الانشطةل، لمركزي البنك اللحكومة وجهود 
ر بين الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الاهداف والغايات خلال تبني سياسات تقوم على مبدأ توزيع الادوا

 .ذو الطبيعة الاقتصادية
ناحية تبني  ية لكل بلد منلحكومي والنيجيري مع الجهات ائر الجز ا المركزي  بنكارتبطت توجهات ال -3

تأثير في الانشطة الاقتصادية لكل بلد، حسب ظروفها لنقدية للادية و اقتصلاات احصلالاا عدد من
 جات اقتصادياتها.واحتيا

 
 ترتبطا في البلدان الثلاثة المختارة كتجارب للدراسة شرةالمباجنبية لأات ار استثملاإن وضع ا -4
 ذه الاستثمارات،هاستقطاب لعملية  ) الداخلية والخارجية الخاصة بكل بلد ( لموضوعيةاب اسبلااب

يكن للاجراءات الحكومية والنقدية  تصادية في كل بلد، فلمقلاات اعالقطاب الأجنبية لامو الألتوظيف 
 التأثير الملحوظ في عملية استقطاب هذه الاستثمارات.
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التنسيق بين أداة البنك ) المعروض  لمن خلا ،لتضخماف استهدالحكومة ائر مع الجز ابنك  اولح -5
 .التضخم ليتحقق نوع من الاستقرار في معدلاتلحكومي، اق انفلاالمتمثلة بالية الما اة دوالأ النقدي (

أما في نيجيريا فقد انفصلت الأداة النقدية ) أسعار الصرف الأجنبي ( عن الهدف النهائي ) استهداف 
التضخم (، نتيجة تبعية الاقتصاد النيجيري للواردات النفطية، التي تنعكس على استخدام الأداة النقدية 

 العراقي. والتوجهات الحكومية، هذا الوضع مشابه لما مر ويمر به الاقتصاد
لنقدي ادي و اقتصلاانب الجافي  ية وبنكها المركزي ئر الجز ا للحكومةلتصحيحية ات اءاجر لاا هدفت -6

 ئري.الجز اد اقتصلريعية للاالطبيعية اب أثراً ئرية، لكنه ظل متالجز اري التجان الميز اقع اتحسين و 

 ا، حيث تمكن هذه الصحيحكان بالاتجا لمحليالدين ارة ادلنيجيري لإالمركزي البنك اتكليف  إن -7
 لنيجيري.اد اقتصلااب رضر يقلل اللدين بشكل ا اة هذإدار لبنك من ا

لتنمية ات النيجيري لتحقيق نسب مرتفعة لمستويالمركزي البنك الحكومة و ات جهود هدف -8
قع ات في و اث تغيير احدكان لهما تأثير في اف ن،يفر طلتنموية للات اسالسيالخطط و ادية، عبر اقتصلاا
 ، خاصة فيتالوحداضي لتلك اقر لاالتمويلي و الوضع ا عزيزعية، وتالصناعية و ا لزر اجية انتلاات الوحدا
 لصغيرة.اجية انتلاات الوحدللدعم ا

( فإن العلاقة بين الحكومة والبنك  2003من خلال القوانين والتشريعات التي صدرت بعد عام )  -9
ستقلاليته بعيداً عن التأثير الحكومي في سياسته، مما المركزي العراقي قد اتخذت منحى جديد باتجاه ا

ساعد البنك المركزي على أداء مهامه بالشكل المطلوب، خاصة بالنسبة لإدارته للموارد النفطية عبر 
صندوق تنمية العراق، وإدارة الدين الحكومي الداخلي والخارجي. كما ساعدت استقلالية البنك المركزي 

القرارات اللازمة لتحقيق هدفه الرئيس في التحكم بمعدلات التضخم عبر سعر على اتخاذ الاجراءات و 
الصرف الاجنبي، على الرغم من التدخلات الحكومية التي قد اضعفت من فاعلية هذه الاجراءات في 

 بعض السنوات من مدة الدراسة.
خت الطبيعة الريعية للاقتصاد العراقي، مما كان ل 2003بعد عام )  -10 ه تأثيراً كبيراً على ( ترسَّ

جعل الاجراءات الحكومية والنقدية تابعة للمؤثرات الداخلية والخارجية المؤثرة بالقطاع النفطي، لينعكس 
ذلك على استخدامات الادوات النقدية والمالية، كما أثّر ذلك على المؤشرات الاقتصادية الكلية في 

 العراق.
ن له انعكاسات تقاطعية على سياسة البنك المركزي الاتجاه التصاعدي للانفاق الحكومي كا -11

العراقي في المجال النقدي، خاصة بالنسبة للمعروض النقدي حيث اتخذ بشكل عام الاتجاه التصاعدي 
 خلال مدة الدراسة.
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لم تنجح الاجراءات الحكومية والنقدية في تحسين وضع الميزان التجاري العراقي ) بعد استبعاد  -12
فطية (، حيث استمر هذا الميزان في تسجيل العجوزات فيه بسبب تردي الوضع الانتاجي الصادرات الن

 للوحدات الاقتصادية المحلية، وانخفاض قدراتها التنافسية للمنتوجات الاجنبية.
على الرغم من توجهات الحكومة والبنك المركزي العراقي لاحداث تغييرات تنموية في الاقتصاد  -13

ا تحتاج إلى المزيد من التعاون والتنسيق في هذا المجال، واشراك البنك المركزي بشكل العراقي، الا أنه
 أكثر جدية في الخطط التنموية المستقبلية.

 بناءً على الاستنتاجات السابقة توصي الدراسة بالآتي: ت:التوصيا
متلائم مع  تكييف اجراءات وقرارات البنك المركزي العراقي في صياغة أهدافه وادواته بشكل -1

اجراءات وقرارات الحكومة، لأن اجراءات البنك المركزي المترجمة لسياسته النقدية هي جزء من 
اجراءات الحكومة المترجمة للسياسة الاقتصادية، بما يؤدي إلى ضبط المعروض النقدي ومعدلات 

 ومي والضرائب.التضخم، ويرفع من الناتج المحلي الإجمالي، والمواءمة بينها وبين الانفاق الحك
توجيه الاجراءات والقرارات الحكومية والنقدية في اتجاه تبني أما معالجة التضخم أو تخفيض  -2

معدلات البطالة في الاقتصاد العراقي، بشكل غير متعارض مع اجراءات الطرف الآخر ) الحكومة (. 
اعات الانتاجية مما يرفع من الاجراءات التي قد تعالج المشكلتين هي في ايجاد الحلول لمشاكلات القط

معدلات الاستثمار ويعزز النمو الاقتصادي، فيخفف من البطالة ويمتص التيار النقدي المضاف 
 للاقتصاد العراقي.

إنّ السيطرة على الاختلالات السعرية هو عامل مهم في رفع نسب الاستقرار الاقتصادي، لينعكس  -3
جانب بوجود استقرارية في المناخ الاستثماري، يتم ذلك من ذلك على توقعات المستثمرين المحليين والأ

خلال السماح لاجراءات البنك المركزي العراقي بتحقيق ذلك دون وجود تدخلات حكومية أو اجراءات 
 تثبط من هذا الهدف.

يتوجب على البلدان الثلاثة السّماح إتاحة فرصة أكثر أمام الاستثمار الأجنبي للعمل في الاقتصاد  -4
المحلي، دون وجود عراقيل كالاجراءات التي تحتاج إلى وقت من خلال الروتين الحكومي والفساد 
المزيد للكلف الاستثمارية، كما على هذه البلدان أن توسع من الاسواق المالية والنقدية من خلال 

يب السيولة تجانس قرارات واجراءات البنك المركزي مع الحكومة، بما يزيد من نسب السيطرة على مناس
 في الاقتصاد.

 
إنّ عملية الشراكة بين القطاع الانتاجي الحكومي والقطاع الخاص المحلي والأجنبي يزيد من  -5

الكفاءة والمرونة الانتاجية، من خلال وجود خبرات وقدرات في القطاع الحكومي، وتوفير الأموال من 
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ير التكنولوجيات الحديثة التي تزيد من قبل القطاع الخاص المحلي، وقدرة القطاع الأجنبي على توف
الانتاجية في القطاعات الاقتصادية. لذا على كل من الحكومة والبنك المركزي في البلدان محل 
الدراسة خاصة العراق توجيه امكانياتها نحو تحقيق تلك الشراكة، فتوجه الجهود الحكومية لتحسين 

اجية الاستخراجية، بما يؤدي إلى منح القطاعات البنية التحتية الاساسية وتطوير الوحدات الانت
الانتاجية البيئة الاقتصادية لعمل هذه القطاعات. يتم ذلك من خلال توجيه الأدوات المالية ناحية 
تحقيق التطوير اللازم للبيئة الاقتصادية، وتوجيه أدوات البنك المركزي ناحية تحفيز النشاط الاستثماري 

 طي.بالقطاع الحقيقي غير النف
توجيه الموازنات الحكومية في العراق ناحية خفض الجانب المحفز للاستهلاك، وزيادة النفاقات  -6

الاستثمارية بما يحفز الوحدات الانتاجية، ويخرج الاقتصاد العراقي من واقعه الركودي، من خلال رفع 
 ي في الاقتصاد.الطاقات الانتاجية للقطاعات الحقيقية، بما يحقق المعادلة مع التيار النقد

إعادة ترتيب الاجراءات الخاصة بنافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي، كأن تزيد  -7
الرقابة على ما يتم استيراده من سلع من خلال التنسيق مع المؤسسات الحكومية ذات الاختصاص 

بية خارج الدورة الاقتصادية في كهيئة الكمارك العراقية، بما يقلل من هروب أو خروج الأموال الأجن
العراق. السماح للقطاعات غير المصرفية بالمشاركة الفاعلة في نافذة العملة بما يدعم التوجهات ناحية 

ويقلل من اعتماد البنك المركزي على الواردات النفطية وعملية  التحكم بأسعار الصرف الأجنبي،
لعراق ضبط ومراقبة التحويل الخارجي بما يقلل من كما إن على ا تنقيدها لصالح الحكومة العراقية.

الأموال المحولة إلى خارج، التي عدها بعض الباحثين بالمجال الاقتصادي استنزاف للموارد المالية 
 والاقتصادية لصالح العالم الخارجي على حساب البلد.

 
على زيادة منح  حث البنوك العاملة في الاقتصاد العراقي من خلال سياسة الإقناع الأدبي -8

القروض والإئتمانات للقطاعات الانتاجية، بما يزيد من النشاط الانتاجي ويخدم التوجه الحكومي 
لتحقيق التنمية المخطط لها. هذا يزيد من فعالية الشراكة التنموية بين البنك المركزي العراقي والخطط 

تماني بالتوجه نحو القطاع المصرفي الحكومية، حيث يتم تمويل التنمية من خلال تحفيز النشاط الائ
الخاص بما يعزز من آلية السوق، فيدفع بعجلة التنمية ناحية الأمام ويحقق معدلات مرتفعة من النمو 

 بالقطاعات الحقيقية، بدلًا من الاعتماد على التمويل المتأتي من انفاقات الموازنة الحكومية.
عدلات التضخم عبر الاعتماد على عملة واحدة    إن استخدام سياسة الصرف الأجنبي للتحكم بم -9

) الدولار الأمريكي ( قد يعرض الاقتصاد في العراق إلى صدمات اقتصادية خارجية. لذا فإنه من 
الأولى اتباع سياسة صرف أكثر مرونة من خلال ربط الدينار العراقي بسلة عملات تمتص أي 

 الاقتصادية على تلك البلدان.اختلال في إحدى العملات، بما يخفض من الاضرار 
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التعاون بين البنك المركزي العراقي والمؤسسات الحكومية لتحقيق التنويع في الاحتياطيات  -10
الأجنبية، وعدم اقتصارها على ما يتم الحصول عليه من عملات أجنبية جراء بيع النفط الخام، من ثم 

ات الاقتصادية والتجارية مع العالم الخارجي بيع الحكومة لهذه العملات للبنك المركزي. وعقد الصفق
 بعملات أجنبية رئيسية أخرى مضافاً لها الدولار الأمريكي.

إعادة هيكلة النظام الضريبي في العراق بما يحقق التنوع في الحصول على موارد من غير  -11
قتصاد في الآجل القطاع النفطي لتمويل الموازنة الحكومية، ويزيد من سحب السيولة النقدية من الا

القصير على الاقل، مع ضرورة تزامنه في دعم القطاع الحقيقي، بما يحقق التوازن بين القطاعين 
 النقدي والحقيقي.

لابد من السعي لتحقيق الاستقرارية في الوضع الأمني والسياسي في العراق، بما يهيئ المناخ  -12
ن فاعليتهما، لينعكس ذلك على الوضع الاقتصادي الملائم لعمل الاجراءات الحكومية والنقدية ويزيد م

 ناحية تحسنه ومعالجة مشكلاته.
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1
5

0
 

 ( 1ملحق ) 

 ( 2015 – 2003اتجاهات الدين الحكومي الداخلي في العراق، ونسب ذات علاقة بالدين للمدة ) 

 البنود

 

 

 

 

 

 السنوات  

السحب على 

المكشوف 

Overdraft 

) مليون دينار 

 عراقي (

م الإسها

 النسبي

) % ( 

إجمالي حوالات 

 الخزينة

) مليون دينار 

 عراقي (

الإسهام 

 النسبي

) % ( 

حوالات الخزينة 

لدى البنوك 

 التجارية

) مليون دينار 

 عراقي (

 الإسهام النسبي

) % ( 

الدين على 

 وزارة المالية

) مليون دينار 

 عراقي (

 الإسهام النسبي

 ) % ( 

مجموع الدين 

 الداخلي

نار ) مليون دي

 عراقي (

نسبة التغير 

 السنوية

( % ) 

الناتج المحلي 

الإجمالي بالاسعار 

 الجارية

) مليون دينار 

 عراقي (

نسبة التغير 

 السنوية

) % ( 

نسبة الدين من 

الناتج المحلي 

 الإجمالي

) % ( 

 (1 ) 
 (1  ÷9  × )

100  ( =2 ) 
 (3 ) 

 (3  ÷9  × )

100  ( =4 ) 
 (5 ) 

 (5  ÷9  × )

100 ( = 6 ) 
 (7 ) 

 (7  ÷9  × )

100  ( =8 ) 
 (5  +7  =9 ) ( 10 )  (11 ) ( 12 ) 

 (9  ÷11  × )

100  ( =13 ) 

 18.7 ـــــ 29585789 ـــــ 5543684 71.9 3988408 28.1 1555276 83.6 4634750 16.4 908934 2003

2004 1448401 24.4 4476660 75.6 1242023 21.0 4683038 79 5925061 6.9 53235359 79.9 11.1 

2005 1820871 29.1 4434707 70.9 1200070 18.2 5055508 76.7 6255578 5.6 73533599 38.1 8.5 

2006 1820871 34.3 3486137 65.7 251500 4.5 5055508 89.6 5307008 -15.2 95587955 30.0 5.6 

 4.7 16.6 111455813 2.1- 5193705 90 4674705 10.0 519000 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 2007

 2.8 40.9 157026062 14.2- 4455569 88.8 3955519 11.2 500050 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 2008

 6.5 16.8- 130642187 89.3 8434049 46.9 3955519 53.1 4478530 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 2009

 5.7 24.1 162064566 8.9 9180806 43.1 3955519 56.9 5225287 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 2010

 3.4 34.1 217327107 18.9- 7446859 47.7 3555519 52.3 3891340 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 2011

 2.6 17.7 254225491 12.1- 6547519 48.2 3155519 51.8 3392000 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 2012

 1.6 7.0 273587529 35- 4255549 64.8 2755519 35.2 1500030 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 2013

 3.7 5.4- 258900633** 123.7 9520019 25.8 2455519 74.2 7064500 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 2014

 11.3 25.7- **192403828 127.6 21667223* 10.9 2355519 89.1 19311704 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 2015

 المصدر:

 ، المديرية العامة للاحصاء والابحاث.( 2015 – 2003النشرات الاحصائية السنوية للمدة )  ( من: البنك المركزي العراقي، 9، 7، 5، 3، 1الاعمدة )  -

 ، الجهاز المركزي للاحصاء، مديرية الحسابات القومية.( 2015 – 2003المجموعة الاحصائية السنوية للمدة )  ( من: وزارة التخطيط، 11العمود )  -

 ( من عمل الباحث. 13، 12، 10، 8، 6، 4، 2عمدة ) الا -

( مليون دينار عراقي، ومبالغ سندات التسليم والسندات  10461057( قروض المؤسسات المالية المحلية لشهر كانون الأول البالغة )  2015* يضاف لمجموع الدين الحكومي الداخلي لعام ) 

 ( مليون دينار عراقي. 32142805( مليون دينار عراقي، ليصبح إجمالي الدين )  14525ته البالغة )الوطنية للأشهر الأربعة الأخيرة من العام ذا

 ** تقديرات أولية.
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 ( 2ملحق ) 

 ( 2015 – 2003الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ونسب إسهامات القطاعات الاقتصادية في العراق للمدة ) 
 (1988  =100) %  

 البنود

 

 اتالسنو

 الناتج المحلي الإجمالي

 ) مليون دينار عراقي (

نسبة التغير 

 السنوية

) % ( 

الناتج المحلي الإجمالي 

 بدون القطاع النفطي

 ) مليون دينار عراقي (

نسبة التغير 

 السنوية

) % ( 

إسهامات القطاع 

 الزراعي بالناتج

) % ( 

إسهامات القطاع 

 الصناعي بالناتج

( % ) 

إسهامات القطاع 

فطي بالناتجالن  

( % ) 

 (1 )  (2 )  (3 )  (4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 68.9 1 8.4 ــــ 12773 ــــ 26690 2003

2004 41608 55.9 21819 70.8 6.9 1.8 58 

2005 43439 4.4 25119 15.1 6.9 1.3 57.8 

2006 47851 10.2 28523 13.6 5.8 1.5 55.5 

2007 48511 1.4 27732 -2.8 4.9 1.6 53.2 

2008 51717 6.6 28345 2.2 3.8 1.7 55.7 

2009 54721 5.8 30843 8.8 5.2 2.6 43.3 

2010 58496 6.9 34396 11.5 5.2 2.3 45 

2011 63650 8.8 36527 6.2 4.6 2.8 53 

2012 71681 12.6 41059 12.4 4.1 2.7 49.4 

2013 76922 7.3 45320 10.4 4.8 2.3 45.9 

2014 75304* -2.1 42327 -6.6 4.9 1.9 45.2 

2015 66234** -12 37231 -12 4.7 2 32 

 متوسط النسب

) % ( 
 51 2 5.4 ــــ ــــ ــــ ــــ

 المصدر:

 ، الجهاز المركزي للاحصاء، مديرية الحسابات القومية.( 2015 – 2003المجموعة الاحصائية السنوية للمدة )  ( من: وزارة التخطيط، 3، 1الاعمدة )  -

 ( من عمل الباحث، بالاضافة إلى متوسط النسب. 7، 6، 5، 4، 2الاعمدة )  -

 * تقديرات أولية.

 ** تم إستخراجها من التقديرات الأولية الفصلية.
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 ( 3ملحق ) 

 ( 2015 – 2003هيكل الموازنة العامة المخططة في العراق للمدة ) 

 البنود

 

 

 السنوات

النفقات 

 التشغيلية

) مليون دينار 

 عراقي (

نسبة التغير 

 السنوية

) % ( 

النفقات 

 الاستثمارية

) مليون دينار 

 عراقي (

نسبة التغير 

 السنوية

) % ( 

مجموع النفقات 

 العامة

) مليون دينار 

 عراقي (

نسبة 

التغير 

 السنوية

( % ) 

الايرادات 

 النفطية

) مليون دينار 

 عراقي (

نسبة التغير 

 السنوية

( % ) 

الايرادات 

 الضريبية

) مليون دينار 

 عراقي (

نسبة التغير 

 السنوية

( % ) 

ايرادات 

 آخرى

) مليون 

دينار 

 ( عراقي

نسبة التغير 

 السنوية

( % ) 

مجموع 

الايرادات 

 العامة

) مليون دينار 

 ( عراقي

نسبة التغير 

 السنوية

( % ) 

2003 7362 ___ 1870 ___ 9232 ___ 4097 ___ 163 ___ 424 ___ 4684 ___ 

2004 28547301 387665.6 5114321 273393.1 33661622 364519 32593011 795433.6 209820 128623.9 186019 43772.4 32988850 704188 

2005 28431128 -0.4 7550000 47.6 35981128 6.9 27873710 -14.5 564237 168.9 420661 126.1 28858608 -12.5 

2006 41691161 46.6 9272000 22.8 50963161 41.6 42287900 51.7 2728336 383.5 376068 -10.6 45392304 57.3 

2007 39062163 -6.3 12665305 36.6 51727468 1.5 41103692 -2.8 945627 -65.3 15212 -96 42064531 -7.3 

2008* 44190746 13.1 15671227 23.7 59861973 15.7 45218084 10 5552870 487.2 4127 -72.9 50775081 20.7 

2009 54148081 22.5 15017442 -4.2 69165523 15.5 47528262 5.1 2837239 -48.9 4272 3.5 50369773 -0.8 

2010 60980694 12.6 23676772 57.7 84657466 22.4 59742794 25.7 1309719 -53.8 6314 47.8 61058827 21.2 

2011 66596473 9.2 30066292 27.0 96662765 14.2 76184137 27.5 2372154 81.1 13429 112.7 78569720 28.7 

2012 79954033 20.1 37177897 23.7 117131930 21.2 99657658 30.8 2583254 8.9 85909 539.7 102326821 30.2 

2013 83316006 4.2 55108602 48.2 138424608 18.2 116363805 16.8 2743806 6.2 141352 64.5 119248963 16.5 

2015** 78248392 -6.1 41214037 -25.2 119462429 -13.7 78649032 -32.4 6240450 127.4 375584 165.7 85265066 -28.5 

معدل النمو 

 المركب

) % ( 

104 ___ 115.8 ___ 107.2 ___ 113.5 ___ 125.2 ___ 68.5 ___ 112.7 ___ 

 المصدر:

 ، اعداد مختلفة لجريدة الوقائع العراقية.( 2015 – 2004العراق للمدة )  قانون الموازنة العامة لجمهورية الجمهورية العراقية، -

 ، المديرية العامة للاحصاء والابحاث.( 2003النشرة الاحصائية السنوية لعام )  ( تغطي الفترة من تموز لغاية كانون الاول: البنك المركزي العراقي، 2003موازنة عام )  -

 نمو المركب من عمل الباحث.نسب التغير السنوية ومعدل ال -

 ( لا تتضمن الموازنة التكميلية. 2008* موازنة عام ) 

(، بسبب وجود خلافات على فقراتها، والارباك الأمني الذي حدث  2014(، لعدم اقرار البرلمان العراقي لموازنة عام )  2013( مقارنة مع عام )  2015** تم احتساب نسبة التغير السنوية لعام ) 

 اك نتيجة احتلال تنظيم داعش أراضي عراقية.أنذ
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 ( 4ملحق ) 

 ( 2015 – 2003نسب مالية واقتصادية مختلفة خاصة بالعراق للمدة ) 

 البنود

 

 

 

 

 

 السنوات  

الإسهام النسبي 

للايرادات النفطية في 

 الايرادات العامة

) % ( 

الإسهام النسبي 

للايرادات 

الضريبية في 

 الايرادات العامة

) % ( 

الإسهام النسبي 

للايرادات 

الآخرى في 

 الايرادات العامة
( % ) 

نسبة الدين 

الحكومي الداخلي 

إلى الايرادات 

 العامة

 ) % ( 

الإسهام النسبي للنفقات 

التشغيلية في النفقات 

 العامة

) % ( 

الإسهام النسبي للنفقات 

الاستثمارية في النفقات 

 العامة
( % ) 

نسبة النفقات الحكومية 

لناتج المحلي من ا

 الإجمالي

) % ( 

 (1 )  (2 )  (3 )  (4 )  (5 )  (6 )  (7 ) 

2003 87.5 3.5 9.1 118353.6 79.7 20.3 0.03 

2004 98.8 0.6 0.6 18 84.8 15.2 63.2 

2005 96.6 2 1.5 21.7 79 21 48.9 

2006 93.2 6 0.8 11.7 81.8 18.2 53.3 

2007 97.7 2.2 0.04 12.3 75.5 24.5 46.4 

2008 89.1 10.9 0.01 8.8 73.8 26.2 38.1 

2009 94.4 5.6 0.01 16.7 78.3 21.7 52.9 

2010 97.8 2.1 0.01 15 72 28 52.2 

2011 97 3 0.02 9.5 68.9 31.1 44.5 

2012 97.4 2.5 0.1 6.4 68.3 31.7 45.8 

2013 97.6 2.3 0.1 3.6 60.2 39.8 50.6 

2015 92.2 7.3 0.4 25.4 65.5 34.5 62.1 

 متوسط النسب

) % ( 
94.9 3.7 1 11.5* 74 26 42.9 

 المصدر:

 (. 3( من عمل الباحث بالاعتماد على الملحق )  6، 5، 3، 2، 1الاعمدة )  -

 (. 3و 1( من عمل الباحث بالاعتماد على الملحق )  7، 4العمودين )  -
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 (، لإنها نسبة متأثرة بقيم ايرادات تلك السنة المنخفضة، نتيجة ظروف الحرب الاخيرة. 2003يرادات العامة باستبعاد نسبة عام ) * تم احتساب متوسط نسبة الدين الحكومي الداخلي الى الا

 

 

 

 ( 5ملحق ) 

 (  2015 – 2003مشتريات ومبيعات الدولار الأمريكي والاحتياطيات الأجنبية وأسعار الفائدة في العراق للمدة ) 
 البنود

 

 

 

 

 

 

 تالسنوا

مشتريات البنك 

المركزي من 

العملة الأجنبية 

من وزارة  

 المالية

) مليون دولار 

 أمريكي (

نسبة 

التغير 

 السنوية

( % ) 

مبيعات البنك 

المركزي من 

العملة الأجنبية 

عبر نافذة 

 العملة

) مليون دولار 

 الأمريكي (

نسبة 

التغير 

 السنوية

( % ) 

العملة 

 المصدرة

) مليون دينار 

 عراقي (

لاحتياطيات ا

 الأجنبية

) مليون دولار 

 أمريكي (

نسبة 

التغير 

 السنوية

( % ) 

نسبة تغطية 

الاحتياطيات 

الأجنبية للعملة 

 المصدرة

( % ) 

سعر 

 البنك

( % ) 

نسبة 

التغير 

 السنوية

) % ( 

 أسعار الفائدة الدائنة ) % (

قصيرة 

 الآجل

متوسط 

 الآجل

طويلة 

 الآجل

( 1 ) ( 2 ) ( 4 ) ( 5 )  (6 )  (7 )  (8 ) ( 7 ÷ 6 = 9 )  (10 )  (11 )  (12 )  (13 )  (14 ) 

 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ 0.7 ــــ 41612 5655458 ــــ 293 ــــ 900 2003

 13.5 12.9 12.7 ــــ 6 170.2 32708.3 13652193 8020524 1950.5 6008 1100.2 10802 2004

2005 10600 -1.9 10463 74.2 10256512 17996327 31.8 175.5 7 16.7 13.9 14 14.7 

2006 18000 69.8 11175 6.8 11916555 26568563 47.6 223 10.42 48.9 14.38 14.48 15.13 

2007 26700 48.3 15980 43.0 15632225 38217704 43.8 244.5 20 91.9 18.78 19.47 19.53 

2008 45500 70.4 25869 61.9 21304418 58718278 53.6 275.6 16.75 -16.3 19.22 19.5 19.57 

2009 23000 -49.5 33992 31.4 24169401 51872810 -11.7 214.6 8.83 -47.3 16.16 15.63 16.47 

2010 41000 78.3 36171 6.4 27507328 59228871 14.2 215.3 6.25 -29.2 14.31 13.83 14.93 

2011 51000 24.4 39798 10.0 32157444 71410911 20.6 222.1 6 -4.0 14.03 12.75 14.21 

2012 57000 11.8 48649 22.2 35784805 82001306 14.8 229.2 6 0 13.87 13.03 13.74 

2013 62000 8.8 53231 9.4 40630036 90648557 10.5 223.1 6 0 13.57 13.13 13.61 

2014 47515 -23.4 51728 -2.8 39883686 77363120 -14.7 194 6 0 12.6 12.37 13.1 

2015 32450 -31.7 44304 -14.4 38585119 63505542 -17.9 164.6 6 0 12.29 12.28 12.51 

 المصدر:

 حصاء والابحاث.، المديرية العامة للا( 2015 – 2003النشرات الاحصائية السنوية للمدة )  ( من: البنك المركزي العراقي، 14، 13، 12، 10، 7، 6، 4، 3، 1الاعمدة )  -

 ( من عمل الباحث. 11، 9، 8، 5، 2الاعمدة )  -
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 ( 6ملحق ) 

 (  2015 – 2003تطورات المؤشرات النقدية في العراق للمدة ) 

 البنود

 

 السنوات

 ( M1 ) عرض النقود

 ( مليون دينار عراقي )

نسبة التغير 

 السنوية

( % ) 

معامل 

الاستقرار 

 النقدي*

 العملة في التداول

 ) مليون دينار عراقي (

نسبة العملة في 

التداول من عرض 

 النقود

) % ( 

معدل سعر 

 صرف النافذة

) الدينار العراقي 

تجاه الدولار 

 الأمريكي (

معدل سعر 

الصرف الموازي 

) الدينار العراقي 

تجاه الدولار 

 الأمريكي (

نسبة الفرق 

بين سعري 

 **الصرف*

) % ( 

 

 معدل التضخم

 (1993  =100 ) 

( % ) 

 التضخم الأساس

 (1993  =100 ) 

( % ) 

 (1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 1 ÷ 4 = 5 )  (6 )  (7 )  (8 )  (9 )  (10 ) 

 ــــ 32.5 2.1 1936** 1896** 80.2 4629794 ــــ ــــ 5773601 2003

2004 10148626 75.8 1.4 7162945 70.6 1453 1453 0 26.9 39.0 

2005 11399125 12.3 2.8 9112837 79.9 1469 1472 0.2 37 30.8 

2006 15460060 35.6 3.5 10968099 70.9 1467 1475 0.5 53.2 31.7 

2007 21721167 40.5 29.4 14231700 65.5 1255 1267 0.9 30.8 19.3 

2008 28189934 29.8 4.5 18492502 65.6 1193 1203 0.8 2.7 13 

2009 37300030 32.3 5.6 21775679 58.4 1170 1182 1 -2.8 7.1 

2010 51743489 38.7 5.6 24342192 47.0 1170 1185 1.3 2.5 2.9 

2011 62475821 20.7 2.4 28287361 45.3 1170 1196 2.2 5.6 6.5 

2012 63735871 2 0.2 30593647 48.0 1166 1233 5.4 6.1 5.6 

2013 73830964 15.8 2.2 34995453 47.4 1166 1232 5.4 1.9 2.4 

2014 72692448 -1.5 0.7 36071593 49.6 1188 1214 2.1 2.2 1.6 

2015 65435425 -10 0.8 34855256 53.3 1190 1247 4.6 1.4 1.7 

 المصدر:

 صاء والابحاث.، المديرية العامة للاح( 2015 – 2003النشرات الاحصائية السنوية للمدة )  ( من: البنك المركزي العراقي، 7، 6، 4، 1الاعمدة )  -

 ، الجهاز المركزي للاحصاء، قسم الأرقام القياسية.( 2015 – 2003تطور الأرقام القياسية لأسعار المستهلك للمدة )  ( من: وزارة التخطيط، 10، 9الاعمدة )  -

 ( من عمل الباحث. 8، 5، 3، 2الاعمدة )  -

 .في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة معامل الاستقرار النقدي = التغير في عرض النقود / التغير* 

 ( هو المعدل للاشهر الآخيرة من العام. 2003** سعر صرف عام ) 

 . 100× السعر الموازي لنفس السنة { ÷ السعر الرسمي لنفس السنة (  –*** نسبة الفرق بين سعري الصرف الأجنبي = } ) السعر الموازي لسنة ما 

 



 

 

156

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية    

1
5

0
 

 

 ( 7ملحق ) 

 ( 2015 – 2003التجاري العراقي للمدة ) الميزان 

 البنود

 

 

 

 

 

 السنوات  

 الاستيرادات

 ) مليون دولار أمريكي (

نسبة التغير 

 السنوية

( % ) 

 الصادرات

 ) مليون دولار أمريكي (

نسبة التغير 

 السنوية

( % ) 

 الميزان التجاري

 ) مليون دولار أمريكي (

نسبة التغير 

 السنوية

( % ) 

اري بعد الميزان التج

 استبعاد الصادرات النفطية

 ) مليون دولار أمريكي (

نسبة التغير 

 السنوية

( % ) 

 (1 ) ( 2 )  (3 )  (4 )  (5  =1 – 3 )  (6 )  (7 )  (8 ) 

 ـــــ 8197- ـــــ 153 ـــــ 10086 ـــــ 9934 2003

2004 21302 114.4 17810 76.6 -3492 -2389.8 -21195 158.6 

2005 23532 10.5 23697 33.1 165 104.7 -23034 8.7 

2006 20892 -11.2 30529 28.8 9637 5740.6 -13562 -41.1 

2007 19556 -6.4 39590 29.7 20034 107.9 -17813 31.3 

2008 35496 81.5 63726 61.0 28230 40.9 -33654 88.9 

2009 41512 16.9 39430 -38.1 -2082 -107.4 -41047 22.0 

2010 43915 5.8 51764 31.3 7849 -477.0 -43604 6.2 

2011 47803 8.9 79681 53.9 31878 306.1 -46530 6.7 

2012 59006 23.4 94209 18.2 35203 10.4 -58576 25.9 

2013 59349 0.6 89768 -4.7 30419 -13.6 -58931 0.6 

2014 53177 -10.4 83981 -6.4 30804 1.3 -52735 -10.5 

2015 39045* -26.6 43442* -48.3 4397* -85.7 -38662 * -26.7 

 المصدر:

 ، المديرية العامة للاحصاء والابحاث.( 2015 – 2003النشرات الاحصائية السنوية للمدة )  ( من: البنك المركزي العراقي، 5، 3، 1الاعمدة )  -

 (  تم اعدادها من قبل الباحث. 8، 7، 6، 4، 2الاعمدة )  -

 أولية. * تقديرات

 

 

 



 وتأثيراتها( اديةقتصلااقة لعلاا) لمركزيالبنك الحكومة وا
 د. عامر شبل زيا بولص
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 درالمصا

 لعربية:ادر المصا
 لكتب:ا: أولاا 

د، اد، بغدارشلاا، مطبعة 1دي، ط اقتصلاالفكر اد واقتصلااريخ ات في تاساهيم كبه، درابرا -1

 .1970ق، العرا

شرون، الكتب نار ا، د1ت (، ط اسات وسيائع ونظريالنقدي ) وقاد اقتصلاابريهي علي، احمد ا -2

 .2015ن، ابيروت، لبن

لجديدة، امعة الجار المصرفي، دالنقدي واد اقتصلاا، اللهلغولي، وزينب عوض اة محمد ماسا -3

 .2003سكندرية، مصر، لاا

ق، العراد، ائق، بغدالوثالكتب وار اق، دالعرالية في المالنقدية والسوق ان وهم، بدر غيلا -4

2009. 

 .1998مصر، هرة، القالشروق، ار ا، د1د، ط اقتصلاالدولة في اوي، دور لببلاازم اح -5

لتوزيع، النشر وات واسامعية للدرالجالمؤسسة الدولية، ادية اقتصلاات اقلعلاام، ار بسالحجا -6

 .2003ن، ابيروت، لبن

 .2002لكويت، اسل، لسلاات ات ذا، منشور1عي، ط الصناد اقتصلااخرون، العمر، واحسين  -7

، مكتبة 1مية، ط سلاارنة ان ومقالميزالنقدية في الية والمات اسالسيالعظيم، احمدي عبد  -8

 .1986هرة، مصر، القالمصرية، النهضة ا

 .2013سكندرية، مصر، لاالجديدة للنشر، امعة الجار المصرفي، داد اقتصلاا، اللهبه عبد اخب -9

سة تحليلية ادر –لنقدية الية والماسة السيادية بين اقتصلاات التقلبالمهر، اس اخضير عب -10

ض، الريامعة ات، جالمكتبادة شؤون اشر عمالنا، 1لكينزية، ط النظرية ا إطارموجزة في 

 لسعودية، بدون سنة نشر.اض، الريا

هج المنار ا، د1لغربي، ط امي وسلالاالفكرين ا إطارلنقدية في اسة السيالنقد وارحيم حسين،  -11

 .2006ردن، لاان، التوزيع، عماللنشر و

 .1983مصر،  هرة،القالعربية، النهضة ار امة، دالعالية المالمحجوب، ارفعت  -12

شي انكملاالمنهج امة للدولة في ضوء العازنة المواج عجز لعجز ) علاار انفجارمزي زكي،  -13

 .2000، النشر، دمشق، سوريافة و المدى للثقار التنموي (، دالمنهج او

زوري اليار النقدية، دات اسالسيالمركزية والبنوك ائي، امرالسالدوري، ويسرى ا ازكري -14

 .2013ردن، لاان، ازيع، عملتوالعلمية للنشر وا

سكندرية، مصر، لاامعية، الجار الدالبنوك، النقود وات ادياقتصازينب حسين عوض،  -15

2007. 

لبصري، ار ا، مطبعة د1ق، ط العرالمصرفي في النقدي وام النظائي، امرالساسعيد عبود  -16

 .1969ق، العراد، ابغد

 .1973لكويت، ا، تالمطبوعالة ادية، وكاقتصلااسة السيان، اسلوى علي سليم -17

 الإماراتظبي، أبو لعربي، النقد اق، صندوق العرالنقدية في اسة السيامح لشبيبي، ملاان اسن -18

 .2007لمتحدة، العربية ا

مة العات ادايرلاادر امة، مصالعات النفقالية، الما دواتلأالية ) المالمولى، السيد عبد ا -19

 .1975مصر، هرة، القالعربي، الفكر ار امة (، دالعانية الميزاو
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 .2000ئر، الجزامعية، الجات المطبوعان البنوك، ديواد اقتصالقزويني، اكر اش -20

د، امعة بغدالعلمي، جالبحث الي والعالتعليم ارة اسي، وزالسياع اجتملااسود، علم لاادق اص -21

 .1990ق، العراد، اسية، بغدالسيالعلوم اكلية 

لمملكة افة، جدة، المدينة للصحاسة بع مؤسا، مط3سية، ط السيالعلوم اضل، اصدقة يحيى ف -22

 .2003لسعودية، العربية ا

س النبرا، مؤسسة 1ت، ط اسالسيالنظرية والمركزية الصيرفة البي، الغالحسين جليل اعبد  -23

 .2015ق، العراد، التوزيع، بغدالنشر واعة واللطب

ن ا(، ديو 1980 – 1962لتخطيط ) التنمية وائرية في الجزالتجربة ا، بن أشنهوللطيف اعبد  -24

 .1982ئر، الجزامعية، الجات المطبوعا

 .2003معية، مصر، الجات المطبوعان الكلية، ديوادية اقتصلاات اسالسيالمجيد قدري، اعبد  -25

لمفرق، اديمية للنشر، اكلاا، 1رف، ط المصالنقود وات ادياقتصالسيد علي، المنعم اعبد  -26

 .1999ردن، لاا

ر الية، دالماق اسولاارف والمصالنقود والعيسي، ان لديار سعد السيد علي، ونزالمنعم اعبد  -27

 .2006ردن، لاان، التوزيع، عمامد للنشر والحا

لي امرأسلاد اقتصلاادئ اسة في مباد ) دراقتصلااعلم  إلىلسيد علي، مدخل المنعم اعبد  -28

 .1984ق، العرالموصل، الموصل، امعة ابع جا، مط2كي (، ج اشترلااو

 .1982لكويت، الكويت، امعة الحكومي، مطبعة جاط النشات ادياقتصار، النجادي الهاعبد  -29

، 1نية (، ط لعقلاات التوقعا إلىسيكية لكلاادية ) من اقتصلاار افكلااريخ المعموري، تاعلي  -30

 .2007ق، العراد، اتيجية، بغدالسترات اسالدرابي للبحوث وامركز حمور

لموصل، النشر، اعة واة للطبلحكمار البنوك، دالنقود والدليمي، اعيل اسماضل اعوض ف -31

 .1990ق، العرا

رف المصاد اتحالدولي، العربي والتشريع الدولة في المركزي والمصرف اش، العيان اغس -32

 .1998ن، العربية، لبنا

لث قبل الثالقرن اق من العرارف في المصالنقود والموجز في تطور اح حسن ثويني، فلا -33

 .2010ق، العراد، اه، بغدالرفا، مطبعة 1د، ط لميلاالث بعد الثالقرن اد حتى لميلاا

، مكتبة حسن 1لنقدية، ط اسة السياب اقتهوعلا جنبيلأالصرف اسة اري، سياخولحلو موسى ب -34

 .2010ن، النشر، بيروت، لبناعة والعصرية للطبا

لمصرية، مصر، التعليم التربية وارة اصة بوزالوجيز، طبعة خالمعجم العربية، اللغة امجمع  -35

1994. 

لشروق، ابع ا، مطوللأالمجلد الشروق، الشروق، موسوعة ار احثين عن دالباة من مجموع -36

 .1994هرة، مصر، القا

 .2001ئر، الجزالحديثة، المطبعة المصرفي، انون القامحفوظ لعشب،  -37

مين للنشر لاا، 1رسة (، ط المماسة والسيالكلية ) ادية اقتصلاالنظرية افندي، لااحمد امحمد  -38

 .2012ليمن، اء، التوزيع، صنعاو

دية اقتصلااهب المذالبحث النقد واول باسة موضوعية تتنا) در ادناقتصالصدر، اقر امحمد ب -39

رف التعار ا، د14(، ط  اصيلهالفكرية وتفا اسسهام في سلالاالية وامرأسلاركسية واللم

 .1981ن، ات، بيروت، لبناللمطبوع

فة الثقالمصرفي، مؤسسة اولنقدي اد اقتصلااحمد حشيش، ادل ار، وعامد دويدامحمد ح -40

 .1984سكندرية، مصر، لاامعة، الجا

لعربية الشركة ادي، اقتصلاالفكر اريخ ان، تالحميد محمد شعباعيدة، وعبد أبو محمد عمر  -41

 2008هرة، مصر، القالمتحدة، ا

 .1997هرة، مصر، القالفكر، ار الحكومة، داسية للدولة والسيالنظم امل، امحمد ك -42
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سكندرية، مصر، لاالحديث، امعي الجالمكتب الحديثة، امة العاة دارلإا، امحمد نصر مهن -43

1998. 

 .2005ئر، الجزامعية، الجات المطبوعان ا، ديو3لنقدي، ط التحليل ات، امحمود حميد -44

ردن، لاان، التوزيع، عمائل للنشر وار وا، د2دي، ط اقتصلاالفكر القريشي، تطور امدحت  -45

2011. 

ت اساصول (، مركز درلااسة في ادية للدولة ) دراقتصلااظيفة لواح، الفتالله عبد امعتز ب -46

 .1998هرة، مصر، القامية، النالدول اوبحوث 

لوطني المركز الكلي، اد اقتصلاات اساعة وسيالزرادية واقتصلاالتنمية ارو، اكوف اديان -47

 .2003، اعية، سوريالزرات اساللسي

لعربية، ارف المصاد اتحارضة، المعاد وييالتالمركزية بين البنوك الية ستقلااد، انبيل حش -48

 .1994ن، ابيروت، لبن

لفكر، دمشق، ار ا، د1ت (، ط التطبيقالنظرية والدولي ) اد اقتصلاامين، ان زكي اهجير عدن -49

 .2008، اسوري

عة الكتب للطبار ات (، داسالسيات، المؤسسات، النظريالنقدية ) النظرية اد يونس يحيى، اود -50

 .2001ق، العرالموصل، النشر، او

 لمترجمة:الكتب ا: اا نياث
د، الحكمة، بغدالح، بيت المركزي، ترجمة: مظهر محمد صالبنك الية ستقلاايندر، بلاألن  -1

 .2008ق، العرا

ح عبد الفتا منصور، وعبد اللهد، ترجمة: طه عبد اقتصلاالبنوك والنقود واري سيجل، اب -2

 .1987ية، لسعوداض، الريالنشر، اعة والمريخ للطبار الرحمن، دا

هلية للنشر لاام عبد لله، ا، ترجمة: هش15د، ط اقتصلااوس، ام نورد هاملسون، ووليابول س -3

 .2001ردن، لاان، التوزيع، عماو

ص (، ترجمة: الخام والعار اختيلاالكلي ) اد اقتصلااستروب، ارد ارتينى، وريجاجيمس جو -4

لسعودية، اض، الريالنشر، اعة وابلمريخ للطار العظيم محمد، دالرحمن، عبد اح عبد الفتاعبد 

1999. 

عة الطبار العرب، داحمد عز الدولة، ترجمة: اصة والخالملكية ائلة والعاصل انجلز، افردريك  -5

 .1958هرة، مصر، القالحديثة، ا

لمريخ ار اهيم، دابراسة (، ترجمة: محمد السيالنظرية والكلي ) اد اقتصلاان، ايدجمايكل ام -6

 .1989لسعودية، اض، الريالنشر، اعة واللطب

، 1لية (، ط امرأسلالشيوعية واتوريتين ) الدكتاوز اء نحو تجالرخالسلطة واولسون، امنصور  -7

 .2003ن، النشر، بيروت، لبناعة والطليعة للطبار اجدة بركة، داترجمة: م

ح الفتام عبد اما، ترجمة: 1ريخ (، ج التالعقل في اريخ ) التات في فلسفة اضراهيجل، مح -8

 .2007ن، التوزيع، بيروت، لبنالنشر واعة والتنوير للطبار اد م،اما

 ية:لكترونلإ اقع المو او  لعلميةات لمجلاات و المؤتمر ات و الندو او  لبحوثا: اا لثاث

كل ا: مش2003م اق بعد عالعراشر في المبا جنبيلأار استثملااسة اهيم، سيابراهيم حربي ابرا -1

 .2016، 106لعدد المستنصرية، امعة الجاد، اقتصلااة ودارلإاوحلول، مجلة كلية 

لبيئة الية اشكالعولمة وات اشر بين محددالمبا جنبيلأار استثملااسم جميل خلف، بلا -2

 .2013، 29لعدد ادية، اقتصلااد للعلوم اقية، مجلة كلية بغدالعرارية استثملاا
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جلة كلية ضر، مالحات اضي وتحديالما إرثق: بين العرالنقدية في اسة السيالخزرجي، ا اثري -3

 .2010، 23لعدد ادية، اقتصلااد للعلوم ابغد

لمية العالمنظمة ا إلىم انضملسعي للاائري في ظل الجزات المدفوعان الجوزي، ميزاجميلة  -4

 :ي للمجلةلكترونلإالموقع البحث منشور على ا. 2012، 11لعدد احث، البارة، مجلة اللتج

http://rcweb.luedld.net/  

، الهاشتغات الياسية واسلاا المها، معافهاهداق: العرالنقدية في اسة السياتم، اتم جورج حاح -5

ي لشبكة لكترونلإالموقع اقي، بحث منشور على العراد اقتصلاالفعلي في حركة ا اودوره

 :قيينالعراديين اقتصلاا

http://iraqieconomists.net/ar  

لية، مجلة ستقلالاالهيمنة وقضم ات إرهاصاقي: العرالمركزي البنك ا، آل طعمةحيدر حسين  -6

، 179لمجلد ابل، امعة بالية، جالماية ودارلإادية واقتصلاات اساد للدراقتصلااة ودارلإاكلية 

 .2014، 10لعدد ا

لنقدية اسة السياف اهدالمركزية في تحقيق ا لبنوكالية ستقلاالجبوري، دور اخلف محمد حمد  -7

    ( لسنة 56قي رقم ) العرالمركزي البنك انون اقية في ضوء قالعرالتجربة ا إلىرة اشلإامع 

معة تكريت اد / جاقتصلااة ودارلإادية، كلية اقتصلااية ودارلإا(، مجلة تكريت للعلوم  2004) 

 .2011، 23لعدد ا، 7لمجلد ا، 

دية، كلية اقتصلااقية للعلوم العرالمجلة اق، العرالمصرفية في ات اطورلتاسم، اس جاعب -8

 .2007، 13لعدد المستنصرية، امعة اد / جاقتصلااة ودارلإا

ق العرادية في اقتصلاات اسالسياوي، النداحمد اس المعموري، وخضير عباظم اعبد علي ك -9

، 5لعدد ا، 286لمجلد ابل، ابمعة اد، جاقتصلااة ودارلإامريكي، مجلة كلية لاال حتلالاابعد 

2011. 

لنهرين، امعة الي، مجلة جالماحم التزاهرة الحكومي وظازنة الموالدليمي، عجز اعوض  -10

 .2001ق، العراد، ا، بغد7لعدد ا، 5لمجلد ا

لمجلة امريكي، لاار لدولاابل اقي مقالعرار الديناسة رفع اتقويم سي عيل،اسماضل اعوض ف -11

 .2012، 34 لعددالمستنصرية، امعة الجاد / اقتصلااة ودارلإاة، كلية دياقتصلااقية للعلوم العرا

معة العلمية في جالندوة ا إلىلمركزية، بحث مقدم البنوك ام امه عيل،اسماضل اعوض ف -12

 .2000ق، العراد، ا، بغد2000 – 10 – 19 إلى 18لنهرين من ا

سة نقدية اء سياداعلى  لمركزيالبنك الية ستقلاا أثر، اللههيمي عبد ابرار، واش قويداعي -13

ئرية الجزالمصرفية المنظومة املتقى  إلىلتطبيق (، بحث مقدم النظرية واحقيقية ) بين 

لمنظم من ا، 2004/  12/  15و  14لمنعقد بيومي ات ( اقع وتحديادية ) واقتصلاات لتحولااو

لموقع انشور على لما. 2004ئر، الجزالشلف، امعة اعية / جاجتملاانية وانسلاالعلوم اقبل كلية 

 :يلكترونلإا

http://houssamking.yolasite.com  

ق في العرالية في الماسة السيا أثرسم خميس عبيد، تحليل الدليمي، وباظم اد كافريد جو -14

ية، دارلإادية و اصقتلاالعلوم ا(، مجلة  2010 – 2003دي للمدة ) اقتصلاالنمو ار واستقرلاا

 .2014، 75لعدد اد، امعة بغداد / جاقتصلااة ودارلإاكلية 

 ضوء في)  العراق في العملة عن الاصفار رفع لمحاولة استشراف ثويني، حسن فلاح -15

 الإدارة كلية عشر، الحادي العلمي المؤتمر وقائع إلى مقدم بحث ،( مختارة بلدان تجارب

 .2011 ،المستنصرية الجامعة/  والإقتصاد

خلة ادية، مداقتصلاات احصلالاائر في ظل الجزالنقدية في اسة السياء اداجدة مدوخ، ام -16

لعلوم الحقوق وات، كلية الحكومات والمنظماء ادألدولي حول العلمي امقدمة للمؤتمر 

 .2005معة ورقلة، ادية / جاقتصلاا

http://rcweb.luedld.net/
http://iraqieconomists.net/ar
http://houssamking.yolasite.com/


 وتأثيراتها( اديةقتصلااقة لعلاا) لمركزيالبنك الحكومة وا
 د. عامر شبل زيا بولص

 

161

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية    

سة ائر: دراجزلالصرف في اسة سعر اورو وسيلااني، اهر زيالطان، وامحمد بن بوزي -17

ليورو احول "  وللأالدولي الملتقى ا إلىخلة مقدمة المغرب، مدارنة مع تونس وامق

معة ا، ج2005/  4/  20 – 18لمنعقد في ات "، افرص وتحدي -لعربية الدول ات ادياقتصاو

 ي:لكترونلإالموقع البحث منشور على ا. 2005ئر، الجزاغوط، لاا

http://elbassair.net/  

ل، مجلة الفعال غير ستقلالاا إلىلتبعية اق: من العرالنقدية في اسة السياغر، امحمود محمد د -18

 .2014، 65لعدد ادية، اقتصلاالعربية للبحوث الجمعية ادية عربية، اقتصابحوث 

د بنوك اتحادرة عن الصالبنوك، المركزي، مجلة البنوك الية ستقلاالدين، امحمود محي  -19

 .2002، 33لعدد امصر، 

مة في المقالندوة ا إلىق، بحث مقدم العراهنة للتضخم في الرات اهاتجلاالح، امظهر محمد ص -20

لية المات اسالسيالتضخم ودور اب " لموسومة ادي واقتصلااح صلاقي للاالعرالمركز ا

 ق.العراد، ا، بغد2006/  9/  30ريخ ادية "، بتاقتصلااو

د اقتصار في ازدهلاارقة اقي مفالعرالمركزي النقدية للبنك اسة السيا، لحامظهر محمد ص -21

 .2012، 91لعدد المستنصرية، امعة الجاد، اقتصلااة ودارلإاريعي، مجلة كلية 

       دية اقتصلاات احصلالاائري عبر الجزالمصرفي ام النظارة، اة نجامليكة زغيب، وحي -22

  ئري الجزالمصرفي ام النظاحول  وللأالوطني ا لملتقىا إلىت (، بحث مقدم ا) تطور وتحدي

ئر، الجزالمة، امعة قالمنظم من قبل جا، 2001/  2/  6و  5لمنعقد بيومي اق ( افاقع وا) و

 :يلكترونلإالموقع البحث منشور على ا. 2001

http://9alam.com/community/threads/mltqiat-aqtsadi-mxtlf-gaxz-

lltxhmil.18593/  

 

 لتنمية:ادي واقتصلااون التعامنظمة الموقع الإلكتروني ل -23

http://www.oecd.org/  

 

ملتقى  إلىنقدية، بحث مقدم لاسة السياعلى  اهالمركزي وأثرلبنك الية ستقلاامنصوري زين،  -24

و  14لمنعقد بيومي ات ( اقع وتحديادية ) واقتصلاات لتحولاائرية والجزالمصرفية المنظومة ا

لشلف، امعة اعية / جاجتملاانية وانسلاالعلوم المنظم من قبل كلية ا، 2004/  12/  15

 :يلكترونلإالموقع البحث منشور على ا. 2004ئر، الجزا

http://houssamking.yolasite.com  

ق ) من العرالنقدية في اسة اهنة للسيالرات اهاتجلاامح ولملاالعبيدي، احمد الكريم اد عبد انه -25

ة دارلإاية، كلية دارلإادية واقتصلاالغري للعلوم ا، مجلة ات تفعيلهلاالتحرير ( ومجا إلىلتقييد ا

 .2011، 18لعدد ا، 4لمجلد الكوفة، امعة اج د /اقتصلااو

نهر  اسة في حركة دلتا: دراسي في نيجيريالسيار استقرلااهرة عدم احمد محمد، ظاء اهيف -26

 .2010، 46لعدد الدولية، ات اسالدرامركز  ،ات دوليةسالنيجر، مجلة درا

لمعهد ا ىإللمركزية، بحث مقدم البنوك الية ومركزية ستقلاات حول احظق، ملااح رزاوش -27

 .2012دية عشر، الحالسنة ا، 112لعدد التنمية، الكويت، مجلة جسر العربي للتخطيط با

لمصرفية، ابة الرقالنقدية واسته اقي وتطور سيالعرالمركزي البنك ا لنبي،اوليد عيدي عبد  -28

  http://www.cbi.iq:           لبنكاقي. منشور على موقع العرالمركزي ابحث مقدم للبنك 

 

http://elbassair.net/
http://9alam.com/community/threads/mltqiat-aqtsadi-mxtlf-gaxz-lltxhmil.18593/
http://9alam.com/community/threads/mltqiat-aqtsadi-mxtlf-gaxz-lltxhmil.18593/
http://www.oecd.org/
http://houssamking.yolasite.com/
http://www.cabinet.iq/
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 لرسمية:ائق الوثات و ائياحصلاارير و التقانين و القو ا: اا بعار 
. 2014ئر، النقدي للجزادي واقتصلاالتطور ا –(  2013لسنوي لسنة ) التقرير ائر، الجزابنك  -1

 :يلكترونلإالموقع امنشور على 

 /algeria.dz-of-tp://www.bankht 

لفضي اليوبيل ا(: ذكرى  1972 – 1947قي ) العرالمركزي البنك اقي، العرالمركزي البنك ا -2

 .1972ق، العراد، ان، بغدابع ثنيالمركزي، مطالبنك اسيس الت

لمديرية ا(،  2015 - 2003لسنوي للمدة ) ادي اقتصلاالتقرير اقي، العرالمركزي البنك ا -3

 .ثابحلااء واحصلامة لالعا

 .2016(،   2020 - 2016تيجية للمدة ) السترالخطة اقي، العرالمركزي البنك ا -4

لمديرية ا(،  2015 – 2003لسنوية للمدة ) ائية احصلاات النشراقي، العرالمركزي البنك ا -5

 .ثابحلااء واحصمة للاالعا

/  8/  26ؤرخ في ) ( م 11 – 03مر رقم ) ألشعبية، اطية الديمقرائرية الجزالجمهورية ا -6

، 40لسنة ا، 52لعدد ائرية، الجزالرسمية للجمهورية الجريدة القرض، النقد وا( يتعلق ب 2003

  :مة للحكومةالعانة امي للالكترونلإالموقع المنشور على ا. 2003

http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm  

لمتعلق ا(  2001( لسنة )  03/  01ذي رقم )  أمرلشعبية، اطية الديمقرائرية الجزاورية لجمها -7

ئرية، الجزالرسمية للجمهورية الجريدة ا(، منشور في  7و  6و  2د ) الموار استثملاابتطوير 

  :مة للحكومةالعانة امي للالكترونلإالموقع المنشور على ا. 2001(،  47لعدد ) ا

http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm  

ت التشريعار، استثملاالوطنية لتطوير الة الوكالشعبية، اطية الديمقرائرية الجزالجمهورية ا -8

  :يلكترونلإالموقع المنشورة على انونية القا

http://www.andi.dz/index.php/ar/cadre-juridique/legislation-interne  

ق نقد اورا(:  2004م ) ا( لع 43لموقتة رقم ) اف ئتلالااسلطة  أمرقية، العرالجمهورية ا -9

 .2003، 3980لعدد اقية، العرائع الوقالجديد، جريدة اقي العرار الدينا

ر استثملاا -(  2003م ) ا( لع 39لموقتة رقم ) اف ئتلالااسلطة  أمرقية، العرالجمهورية ا  -10

 .2003، 3980لعدد اقية، العرائع الوقا، جريدة جنبيلأا

لتقرير منشور ا(.  2011م ) ابة لعالرقالدولي للمشورة والمجلس اقية، تقرير العرالجمهورية ا  -11

 :تيلآاليين الماء الخبراعلى موقع لجنة 

 iq.net-http://www.cofe 

(،  2015 – 2004ق للمدة ) العرامة لجمهورية العازنة الموانون اقية، قالعرالجمهورية ا  -12

 .قيةالعرائع الوقاد مختلفة لجريدة اعدا

ع لموقالمنشور على ار. استثملوطنية للاالهيئة احدة، الوافذة الناقية، العرالجمهورية ا -13

 ي للهيئة:لكترونللإا

http://investpromo.gov.iq 

http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
http://www.andi.dz/index.php/ar/cadre-juridique/legislation-interne
http://www.cofe-iq.net/
http://investpromo.gov.iq/
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(، جريدة  1976( لسنة )  64قي رقم ) العرالمركزي البنك انون اقية، قالعرالجمهورية ا  -14

ي للسلطة لكترونلإالموقع انون منشور على القا. 1976، 2533لعدد اقية، العرائع الوقا

 دية:اتحلااية ئالقضا

http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=120120066646396 

(، جريدة  2004( لسنة )  56قي رقم ) العرالمركزي البنك انون اقية، قالعرالجمهورية ا  -15

 .2004، 3982لعدد اقية، العرائع الوقا

(، جريدة  2004( لسنة )  95م رقم ) العالدين الية والماة دارلإانون اقية، قالعرالجمهورية ا -16

 .2004، 3984لعدد اقية، العرائع الوقا

قية، العرائع الوقا(، جريدة  2004( لسنة )  94رف رقم ) المصانون اقية، قالعرالجمهورية ا  -17

 .2004، 3980لعدد ا

 (2015) مالع(  39)  رقم بارهلاا وتمويل مواللأا غسل فحةامك نوناق قية،العرا لجمهوريةا -18

 .2004 ،4387 لعددا قية،العرا ئعالوقا جريدة ،

 ق.العراقية، دستور جمهورية العرالجمهورية ا  -19

(  49لموقتة رقم ) اف ئتلالاادر عن سلطة الصا مرقية، مذكرة توضيحية للأالعرالجمهورية ا  -20

 .2004، 3981لعدد اقية، العرائع الوقا(، جريدة  2004) م الضريبية لعاتيجية استرلاا

(،  2018 – 2014م ) اعوق للاالعرامج حكومة جمهورية املف برنقية، العرالجمهورية ا  -21

/  8ريخ ) اب بتالنوامجلس  إلىدي العباد الدكتور حيدر جواء الوزرامقدم من قبل دولة رئيس 

 :   ءالوزرامة لمجلس العانة امللا يلكترونلإالموقع المنشور على ا(.  2014/  9

http://www.cabinet.iq  

 – 2014ت للمدة ) ارالوزاتيجية في خطة عمل السترات اويوللأاقية، العرالجمهورية ا  -22

نة امي للالكترونلإالموقع ا. منشور على 2014ء، الوزرامة لمجلس العانة املاا(،  2018

 http://www.cabinet.iq                                             :ءالوزرامة لمجلس العا

 – 2003العربية للمدة ) دية للدول اقتصلاات اءاحصلاالعربي، نشرة النقد اصندوق  -23

  :يلكترونلإالموقع المنشورة على ا(. 2015

http://www.amf.org.ae/ar  

   م ا( لع 1483لمرقم ) الكويت: اق والعرالة بين الحاص بالخار القرالدولي، ا منلأامجلس  -24

 :تيلآاي لكترونلإالموقع ار منشور على القرا(.  2003) 

http://www.un.org/arabic/docs/SCouncil/SCRes03.htm 

نظمة المؤقتة: اف ئتلالاالي لسلطة الماقب المرالمؤقتة، اف ئتلالاام لسلطة العالمفتش امكتب   -25

لموقع ا. متوفر على 2004ق، العرالنقدية في صندوق تنمية ا مواللأاة إداربة على الرقا

 :تيلآاي لكترونلإا

http://www.cofe-iq.net 

لمركزي از الجها(،  2015 – 2003لسنوية للمدة ) ائية احصلاالمجموعة التخطيط، ارة اوز -26

 .لقوميةات ابالحساء، مديرية احصللا

ز الجها(،  2015 – 2003لمستهلك للمدة ) ا سعارسية لأالقيا مارقلاالتخطيط، تطور ارة اوز -27

 .سيةالقيا مارقلااء، قسم احصكزي للالمرا

ز الجها(،  2014  – 2003لي للمدة ) امرأسلاكم  الترافي التخطيط، سلسلة صارة اوز -28

 .لقوميةات ابالحساء، مديرية احصلمركزي للاا

 .2013ق، العراد، ا(، بغد 2017 – 2013ت ) الوطنية للسنوالتنمية اخطة  لتخطيط،ارة اوز -29

 2011لية للمدة ) المائم القواحق: للااب الحساق والعرا، صندوق تنمية قيةالعرالية المارة اوز -30

  :تيلآاي لكترونلإالموقع ائم منشورة على القوا(.  2015  -

http://www.mof.gov.iq  

http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=120120066646396
http://www.cabinet.iq/
http://www.cabinet.iq/
http://www.cabinet.iq/
http://www.amf.org.ae/ar
http://www.un.org/arabic/docs/SCouncil/SCRes03.htm
http://www.cofe-iq.net/pages/about.htm
http://www.mof.gov.iq/
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 5/  21ترة من ) رة للفالوزات ازانجالطموح: اقع والوالية المارة اقية، وزالعرالية المارة اوز -31

لية، بدون المارة امية لوزعلالاائرة الدات إصدارا، 2(، ج  2009/  12/  1)  إلى(  2005 /

 سنة نشر.
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Abstract 

    This study aimed to examine the points of relationship between the government 

and the central bank, whether to approach or move away from each other's 

procedures, which are translated as guidelines and procedures for the economic 

impact on the most important indicators and local economic variables. 

    Thoughts and opinions have varied between government intervention in 

economic activity or not since its emergence as an authority with political, 

economic and social dimensions. However, the current ideas do not reduce the 

economic importance of the government through its objectives and influential tools 

in the economy, according to the philosophical orientations of the economic system 

adopted by the state, which translates into actions and decisions that affect 

macroeconomic indicators. On the side of the authority affecting the monetary and 

banking situation, the monetary authority of the Central Bank has emerged, and 

therefore there must be a relationship between these two authorities as the main 

influences in the economic, financial and monetary aspects. 

    The degree of relationship between the government and the central bank is 

influenced by the philosophical orientation of the state, the extent of its economic 

progress, the level of government intervention in economic activity, and the 

economic conditions experienced by the national economy. There are central banks 

wholly owned by the government. The directives and procedures of these banks are 

fully in line with the economic orientations of the government. They also finance 

the government's financial budget without taking into consideration the economic 

situation in the country, as in some developing countries. In addition, some central 

banks are independent of government influence, as in most of the central banks of 

the countries at present. The decisions and procedures of these banks are completely 

isolated from the government. In both cases, the correlation has an economic, 

financial and monetary impact. The study will therefore be based on the hypothesis 

that the impact of the relationship between the government and the central bank on 

economic activity has a positive effect. 

    By studying the economic effects of the relationship between the government and 

the Central Bank of selected economies, the study found that there are positive 

effects of the relationship on some variables and economic indicators selected, 

negative on other variables, in addition to that there are variables that were not 

significantly affected by this relationship because of the general conditions 

experienced by the experiments Including Iraq. 
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